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  المقدمة
اعیة وما نتج عنها جتماعیة والسیاسیة منذ الثورة الصنقتصادیة والإ تدخل الدولة في المیادین الإأبد

 من وجوب الفرديقام علیه المذهب  نكرت ماأ الأفكارجتماعیة، فهذه الإشتراكیة و  الإالأفكارمن ظهور 
 مزید من تدخل الدولة في تنظیم إلى حریة النشاط الفردي وغل ید الدولة عن التدخل فیه، ودعت إطلاق
 ى بقصد تحقیق المصلحة العامة في شتالإدارةتساع میدان نشاط ا ترتب على ذلك إذ النشاط، أوجه

  .المجالات

جل تحقیق أمتیازات السلطة العامة من استعمال ا بالضرورة نه یترتب عالإدارة اتساع نشاط إن
متیازات قد یترتب علیه في بعض الحالات المساس بحقوق ن استعمال تلك الإأ إلا.  المنوطة بهاالأهداف
  . كیفیة التوفیق بین متطلبات السلطة ومتطلبات الحریة، ومن هنا تطرح مشكلةالأفرادوحریات 

محاولة خلق التوازن   له هوالمثالي، ولعل الحل بديأاع ر لتین هو صأ الصراع بین هاتین المسإن
فراد، وعلى العكس  هضم حقوق الأإلىن رجحان السلطة على الحریة قد یؤدي بین السلطة والحریة، لأ

 وهو الحل الذي یحاول. الأفراد فقدان الدولة لهیبتها تجاه إلىد یؤدي ن رجحان الحریة على السلطة قإف
  .یة دولة قانونیةأ إلیهانه الغایة التي تسعى أ إلى بالإضافة إلیه الوصول القضاء

 أن تخضع لمبدأ هذه النتیجة، لابد على الدولة حتى یمكن تسمیتها بالدولة القانونیة إلىللوصول و 
 هو المعروف أ هذا المبدإن . ما حددته النصوص القانونیةإطارعمالها في أن تباشر أهام، بحیث یجب 

ویعتبر . عمال القائمة في الدولة مع القانون بمفهومه الواسع، والذي یعني تطابق جمیع الأ الشرعیةأبمبد
الحقوق جابیة لتلك ی فیه صفة الحمایة الإترتكز والذيفراد وحریاتهم، ساسیة لحقوق الأأضمانة أ هذا المبد

 العمل إلغاء، هذا الجزاء یتمثل في أ لهذا المبدالإدارة یترتب جزاء على مخالفة أنالحریات، بحیث یجب و 
  .تعویض من تضرر من ذلك الشرعیة، و أالمخالف لمبد

 أفضل ضمانة لحمایة مبدأ العامة، تعد في الحقیقة الإدارةعمال أ الرقابة القضائیة على إن
 بالدولة أدىوهذا ما .  وحریاتهمالأفرادن طرف السلطة القضائیة الحامیة لحقوق نها تباشر مالشرعیة، لأ

  عن مواطنى بهمأن تنأنها أالقضائیة بضمانات متعددة، والتي من ش عضاء السلطةأ إحاطة إلىالقانونیة 
 استقلالیة القضاء، وعدم جواز تدخل أي سلطة في عمل القاضي، مبدأالشبهات، من ذلك النص على 

  .للقضاء الأعلى ع القاضي في مساره المهني للمجلسضو وخ

ذا ٕ حترامها في ظل الظروف العادیة،  الشرعیة هو القاعدة العامة الواجب المبدأ كان خضوع الدولة وا
التمرد المسلح،  كالحروب، و الإنسانستثنائیة، سواء كانت تلك الظروف بفعل إن الدولة قد تمر بظروف فإ

وهذه الظروف قد تشكل خطرا على . ، والبراكین، والزلازلكالفیضاناتل الطبیعة  كانت بفعأونقلاب، والإ
 النصوص القانونیة لم تتوقع أن على استمراریة خدمات المرافق العامة في الدولة، بحیث أوالنظام العام، 



 
 

  . الخطر الحل الذي توقعته النصوص غیر كاف لمواجهةأو أنحلا لذلك الخطر، 

 الإدارةستثنائي وبالشكل الذي یمكن  الشرعیة لیشمل هذا الجانب الإمبدأتوسع  یأنلذلك كان لابد 
ستثنائیة لمجابهة تلك الظروف، لكن الإریة ومنحها بعض السلطات الخاصة و من التصرف بقدر من الح

  .الأفراد حقوق وحریات إهداردون 

. فاظ علیها ومراعاتها الواجب الحالأولویاتامات و هتموهنا نصطدم بمشكلة متناقضة تتعلق بالإ
عتبارین  حل لهذا التناقض بین الإإیجاد یتعلق بمحاولة أن الأمردام  لة لیست سهلة، ماأوهذه المس

  :التالیین

 الإدارةستثنائیة تتسم عادة بعدم التوقع، كما تتطلب على  الظروف الإأن، یتمثل في الأولعتبار فالإ
ن الدولة وفي هذا الصدد فإ. للمرافق العامةلعام والسیر الحسن  المسؤولة على النظام اباعتبارهامواجهتها، 

ستثنائیة  النصوص الإأنستثنائیة، غیر ستثنائیة لمواجهة الظروف الإإ وضع نصوص إلىقد تضطر 
 دور القضاء یأتيستثنائیة، وهنا  قد تكون غیر كافیة لمواجهة الظروف الإفإنهامهما بلغت من الدقة، 

  . في تلك الظروفالإدارةستثنائیة التي تتخذها  الإالإجراءاتلیبرر 

 على مستوى أوالنصوص القانونیة، ستثنائیة، سواء على مستوى  نظریة الظروف الإأنومعنى ذلك 
فالرغبة في حمایة الدولة . للإدارةستثنائیة عدیدة  اختصاصات إحقضائیة، ستساهم في منجتهادات الالإ

 بالمؤسس أدت جسیمة أخطارضد ما قد یهددها من استقرارها،  و هاأمنوالحفاظ على النظام العام فیها و 
، الأخطارستثنائیة لمواجهة إ سلطات الإدارة منح إلى المشرع العادي، بل وحتى القاضي، أوالدستوري 

لزام الشرعیة بمبدأفالتمسك . حتى ولو كانت تلك السلطات مخالفة للقواعد القانونیة القائمة ٕ  باحترام الإدارة وا
 إذانه أومن هنا استقر الفقه والقضاء على .  الدولة وسلامتهابأمن الإضرار إلىقواعد القانونیة، قد یؤدي ال

 باستمراریة خدمات المرافق العامة، أو العام، بالنظام المساس شأنهامرت الدولة بظروف إستثنائیة، من 
ستثنائیة إ إجراءات ضروري من هو  الشرعیة، وتتخذ مامبدأ تتحرر مؤقتا من أن الإدارةنه من حق إف

  .لمواجهة تلك الظروف

 في ظل الظروف للإدارة المعترف بها  الإستثنائیةختصاصات الإأنعتبار الثاني، فیتمثل في  الإأما
 واجب بذل أجهزتها، وهنا یقع على الدولة بجمیع  وحریاتهمالأفرادستثنائیة، قد تتضمن مساسا بحقوق الإ

 في ظل الظروف الإدارة التي تتمتع بها ستثنائیة الإالإجراءات أنولا شك . سمجهود للحد من ذلك المسا
 الرغم من المحاولات الفقهیة التي بذلت علىستثنائیة ستثنائیة تعد من المواضیع الحساسة، فالظروف الإالإ

 لأمرادام  وما .ةالمضبوط الغامضة والفضفاضة، وغیر الأفكار ما تزال من أنها إلاجل تحدیدها، أمن 
ستثنائیة التي تمارس في هذه الظروف ستنطوي على خطورة كبیرة بالنسبة ختصاصات الإن الإإكذلك، ف

 ما لم توضع الضوابط والقیود ستبدادیةإ سلطات إلىللحقوق والحریات العامة، وقد تتحول تلك السلطات 



 
 

ذا. المعقولة على ممارستها ٕ  في فكرة المصلحة العامة، مایرها ستثنائیة تجد تبر  كانت فكرة الظروف الإوا
 في حد ذاتها الأخیرةن هذه فإ ،جل حمایة المصلحة العامةأ الشرعیة كان من لمبدأ الإدارة مخالفة أندام 

حریات ستثنائیة على حقوق و خطورة نظریة الظروف الإ الفضفاضة، وهذا ما یزید من الأفكارتعد من 
 تحت شعار المصلحة الإدارة، التي تتمتع بها ستثنائیة الإالإجراءات یساء استخدام أن یمكن  بحیث،الأفراد
  .العامة

 نشوء التناقض الواجب معالجته، والذي یعد مجسدا إلىعتبارین هي التي تؤدي  مواجهة هذین الإإن
 كل إهدار إلى یؤدي لاأستثنائیة، یجب إ بسلطات للإدارةعتراف فالإ. الحریةالسلطة و  بین الأبديللصراع 

 المساس بالحقوق والحریات العامة في ظل بإمكانها الإدارة أنومعنى ذلك . حریات العامةالحقوق وال
 الإدارة أي مدى یمكن أن تمس إلىتتمثل في معرفة ساسیة الأالإشكالیة  إلا أن .ستثنائیةالظروف الإ

لال هذه  العامة خالإدارة لرقابته على أعمال الإداري بسط القاضي ىوما مد؟ بحقوق وحریات الأفراد
 في خلق التوازن بین الإداري؟ وماهو دور القاضي ، ماهو نطاق هذا المساسآخر؟ أو بتعبیر الظروف

  ؟قوق وحریات الأفراد وبین حللإدارةستثنائیة السلطات الإ

، والذي "ستثنائیة والرقابة القضائیةالظروف الإ" تبرز بشكل واضح أهمیة موضوع الإشكالیة هذه إن
 كالجزائر كقاعدة، النامیة ستثنائیة بدأت تصبح في بعض الدولنا، خاصة وأن الظروف الإختیار اوقع علیه 

ستثنائیة أهمها فالجزائر عرفت تطبیقات للظروف الإ. ستثناءإفي حین أن الظروف العادیة تعد بمثابة 
علان 1991حالة الحصار المقررة بعد أحداث جوان  ٕ رة لا  وهذه الأخی1992 حالة الطوارئ في فیفري وا

 عند حدودها القانونیة، كما الإدارة لإیقافهذا وتعد الرقابة القضائیة أحسن وسیلة . تزال نافذة لحد الساعة
ن إولكن على الرغم من ذلك، ف. الوسیلة الفعالة والضمان الحقیقي لحمایة الحقوق والحریات العامةتعد 

نتقاص النصوص من دور القضاء في الرقابة،  نتیجة اإماستثنائیة،  الظروف الإفيهذه الرقابة قد تتأثر 
عطائها لمحاكم عسكریة بدلا من المحاكم العادیة كإنشائها ٕ ختصاص بنظر الجرائم المرتكبة في ظل  الإوا

ماستثنائیة، الظروف الإ ٕ  على حساب سلطات الدولة الأخرى، نتیجة الإدارة عن طریق تعاظم نفوذ وا
لدولة وانعكاس ذلك على مدى استقلالیة القضاء في رقابة أعمال ختلال في التوازن بین السلطات في االإ

  .الإدارة

 الذي یقوم على استقراء الأحكام ، معالجة هذا الموضوع تتطلب منا الأخذ بالمنهج التحلیليإن
ستثنائیة، وكذلك دراسة الجانب التطبیقي للرقابة القضائیة، دراسة یة والقانونیة المنظمة للظروف الإالدستور 

ذلك في تمد على تسجیل الوقائع وعلى الأسس التي وضعت عملیا في ممارسة عملیة الرقابة هذه، وكل تع
 أفضل السبل في توفیر أكبر قدر من الشرعیة في إلىنتهاء محاولة للخروج بنتیجة لحدودها الواقعیة والإ

  .ستثنائیةظل الظروف الإ

  



 
 

ٕ و  فیه أمر تحتمه  أن اعتماد المنهج المقارن إلابحثنا لیس من قبیل الدراسات المقارنة   كاننا
 في تناول عنصر معین من هذا البحث، المتوفرة لدینا  لم تسعفنا الدراسات الجزائریةإذاالضرورة، خاصة 

 ستعانة في دراسة بعض جوانب الموضوع على ما جاء في النظام الإإلىحیانا أوبالتالي سنضطر 
سقاطات و أحیانامقابلات الفرنسي، وذلك في شكل مقاربات و  ٕ جتهاد القضائي  الإ على ما استقر علیها

 الأولعتماد على المنبع  تستلزم الإالإداریةالبحوث  المواضیع و جلو  و نأذلك . والدراسات الفقهیة في فرنسا
 أنستثنائیة، والمعروف  الفرنسي الذي بلور نظریة الظروف الإالإداريلهذه المواضیع، وهو القضاء 

مبادئه، هذا  و أحكامه، یحاول مسایرة القضاء الفرنسي في العدید من هبذاتیتمع احتفاظه القضاء الجزائري 
 معظم النصوص القانونیة التي عالجت الظروف أننه من الثابت إ، فأخرىومن جهة . من جهة

 إلىلة بدیهیة یمكن فهمها بالنظر أستثنائیة في الجزائر، قد تم نسخها من النصوص الفرنسیة، وهذه مسالإ
  .الظروف التاریخیة التي تربط البلدین

فعلى الرغم  النظام القانوني الجزائري تثیر جملة من الصعوبات، إطار دراسة هذا الموضوع في إن
 في الأولى ولما كان هذا الموضوع مرتبط بالدرجة .ة البحوث حوله تكاد تكون منعدمأن إلا أهمیتهمن 

 لم إننه یجب التذكیر بصعوبة إ، فالشأنة ذات الصلة بهذا  القضائیوالأحكامجتهادات الإببعض جوانبه 
 الجزائر عرفت أنالقضائیة المتعلقة بالموضوع، على الرغم من نقل استحالة الحصول على القرارات 

  .1991ستثنائیة منذ سنة تطبیقات للظروف الإ

 بدراسة أولاع، سنقوم  المطروحة في هذا الموضو الإشكالیة على للإجابة و  السابقةعتباراتستنادا للإإ
على تلك الظروف   أثر، ثم القیام بعد ذلك بتحدید)الأولالفصل  ( ونفاذ الشرعیةستثنائیةفكرة الظروف الإ
  ). الفصل الثاني( الرقابة القضائیة

  
 

  

  
  
  
  
  
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 الفصل الأول

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

  الأولالفصل 
   ونفاذ الشرعیةستثنائیةفكرة الظروف الإ

 الشرعیة، وذلك حتى لمبدأ تخضع أن نه یجب على السلطة التنفیذیةأ العامة تتمثل في  القاعدةإن
  . من حقوق وحریاتللأفرادختلال بین ما للدولة من سلطات وامتیازات وما الا یقع 

 أن الشرعیة یقصد به ضرورة احترام القواعد القانونیة القائمة في الدولة، بحیث یجب مبدأ  أنعلى
  .1 القانونأحكامفات الهیئات العامة متطابقة مع تكون جمیع تصر 

 یوفر حمایة كاملة لحقوق أننه أمستمرة من ش بصفة دائمة و هذا المبدأ كان سریان إذا لكن 
 عرقلة إلى التمسك به في جمیع الظروف قد یؤدي أن إلا وتحكمها، الإدارةوحریات المواطنین ضد تعسف 

صابته، الإدارةنشاط  ٕ فالواقع یدل .  الخطرإلىمن الدول وسلامتها أ تعریض إلىد یؤدي  بالجمود، بل قوا
التي وضعت للظروف العادیة تكون  النصوص أن القانونیة، بحیث على وجود قصور في النصوص

ستثنائیة التي قد تمر بها الدولة، وهو ما قد یؤثر سلبا على  الظروف الإآثار علاج أوعاجزة عن مواجهة 
 مواجهة ظروف لم تتوقعها بإمكانها لیس الإدارة أنرافق العامة بانتظام، ما دام وسیر المالنظام العام 

 أ بد،ن القضاء الفرنسي على وجه الخصوص، وكذلك القضاء الجزائريإ، فالإطاروفي هذا . النصوص
وهذا ما حدث فعلا في .  بمواجهة تلك الظروف، وذلك من خلال مخالفة النصوص القائمةللإدارةیسمح 
 هددت كیان الدولة كله، وهذا ة الظروف الجدیدأن، بحیث 1914 سنة الأولىخلال الحرب العالمیة فرنسا 

وعندما قام المتضررون .  الخروج عن الحدود التي رسمتها النصوص القانونیة القائمةإلى بالإدارة أدىما 
فات الإدارة التي قامت ، حاول هذا الأخیر تعضید تصر داريمام القضاء الإأ هافی بالطعن الأعمالمن تلك 

 علیها في البدایة نظریة سلطات الحرب، ثم نظریة أطلق تحقیقا للمصلحة العامة، فصاغ نظریة بها
ولم یقف ). الأولالمبحث (ستثنائیة ستثنائیة، وهي المعروفة بالنظریة القضائیة للظروف الإالظروف الإ

ستثنائیة،  مثال لنظریة الظروف الإإلاهي  ا الحرب مأنمجلس الدولة الفرنسي عند هذا الحد بل اعتبر 
  .وبالتالي طبق النظریة في الظروف العصیبة التي مرت بها الدولة بعد الحرب

ستثنائیة تعسفا من خلال ادعائها بوجود ظروف  باستعمال السلطات الإالإدارةولكن خوفا من قیام 
 أصلاستثنائیة مخصصة إ نصوص إصدار إلىن بعض الدول، ومنها الجزائر، اتجهت إ، فستثنائیةإ

ستثنائیة تمثلت في وضع قواعد لة مواجهة الظروف الإأن مسإستثنائیة، وفي هذا المجال فللظروف الإ
  تنظیمیة، یقوم من خلالها واضعي تلك النصوص بمحاولة توقعوأحیانا تشریعیة أوقانونیة، سواء دستوریة 

                                                
  1  :أنظر  

RIVERO (Jean), Droit administratif, Dalloz, Paris, 1983, p.86. 
LOSCHAK (Danielle), Le principe de L’égalité, A.J.D.A, Paris, 1981, p.387.  

 وما 3.، ص1976، مبدأ المشروعیة وضوابط خضوع الإدارة العامة للقانون، دار النھضة العربیة، القاھرة، مصر، )طعیمة(الجرف 
  .بعدھا



 
 

 أن یحاولون فإنهموفي هذا الصدد . لكفیلة لمواجهتها الوسائل اد تلك الظروف، وتحدی-  الإمكانقدر  -
ختصاصات  الإالإدارة التي توقعوها، وذلك من خلال منحهم الأزمة وبین الإدارةیلائموا بین سلطات 

ستثنائیة ، وهذا ما یمكن تسمیته بالظروف الإالأزمة ضروریة لمواجهة أنها التي یرون الإضافیةالسلطات و 
ستثنائیة التي توقعتها  من قیام الظروف الإالإدارة تحققت فإذا). المبحث الثاني (المنظمة بنصوص قانونیة

كما یقوم واضعي تلك النصوص . ختصاصات الجدیدة تستعمل تلك السلطات والإأنالنصوص كان لها 
ختصاصات إ تلك الظروف على وآثار، الأفرادستثنائیة على حقوق وحریات  الظروف الإآثاربتحدید 
  .الأخرىلعامة  اتالسلطا

   الأولالمبحث 
  ستثنائیةالنظریة القضائیة للظروف الإ

ستثنائیة هي نظریة من خلق  نظریة الظروف الإأن الفرنسي على الإداريیكاد یجمع فقهاء القانون 
 من مواجهة الإدارةجل سد العجز في القوانین، لكي تتمكن أ من بإنشائهامجلس الدولة الفرنسي، الذي قام 

  .لصعبة التي تمر بها البلادلظروف اا

 إلا  المشرع لا یمكن تطبیقهاها النصوص القانونیة التي وضعنأفقد لاحظ مجلس الدولة الفرنسي 
جراءات شروط و تباعامن خلال  ٕ  قد تستغرق مدة زمنیة في بعض والإجراءاتن تلك الشروط أ معینة، و ا
 بالإضافةهذا .  مواجهة الظروف الصعبة ذلك سیحول دون التصرف السریع الذي تقتضیهأن إذالحالات، 

 تلم بكل الظروف الصعبة التي تمر بها أن بإمكانهانه لیس إ تلك القوانین مهما كانت دقیقة، فأن إلى
 خلال تلك الإدارةستثنائیة التي قامت بها  الإالإجراءات أن اعتبر الإدارين القاضي إلذلك ف. الدولة

  .1ستثنائیة نظریة الظروف الإأشأنومن هنا . لقواعد القائمةالظروف تعد شرعیة، حتى ولو خالفت ا

ستثنائیة هي  نظریة الظروف الإأن اعتبر إذ على هذه الخاصیة، De laubadère الأستاذ أكدولقد 
نسي لمواجهة الظروف الخطیرة التي مرت بها فرنسا خلال الحرب  مجلس الدولة الفر أهانشأنظریة قضائیة 

 غیر الشرعیة، نظرا لمخالفتها الإداري الضبط إجراءات هذه النظریة، اعتبار ىتض ومق.الأولىالعالمیة 
جل حمایة أستثنائیة التي تمر بها الدولة، وذلك من  شرعیة، بسبب الظروف الإإجراءاتللقوانین، بمثابة 

  .2 المرفق العام خلال تلك الظروف خدماتستمراریةاالنظام العام وضمان 

 وجدت في كل أنها، كما 3الأزمنةلفة القاعدة القانونیة وجدت في كل لة مخاأ مسأنوالحقیقة 
 في الحاضر على أون الفكر القانوني قد استقر سواء في الماضي أمجالات القانون، لهذا یمكن القول ب

                                                
:أنظر  1 

DEBBASCH (Charles), Droit administratif, ed, Dalloz, Paris, 1969, p.384. 
2 DE LAUBADERE (André), Traité élémentaire de droit administratif, 7ème ed, L.G.D.J, Paris, 1976, p.277. 

 الثالثة، دار النھضة ضرورة في القانون الدستوري، وبعض تطبیقاتھا المعاصرة، دراسة مقارنة، الطبعةال، نظریة )یحیى( الجمل 3
  .432.، ص1994العربیة، مصر 



 
 

 تأصیل لمجلس الدولة الفرنسي في ن الفضل یعودإستثنائیة، ومع ذلك فوجود جوهر نظریة الظروف الإ
 الآن الذي یجب معالجته الإشكالن إ وعلیه ف.الإداريفي شكلها المعروف حالیا في القانون هذه النظریة 

 یمكن وضع تعریف محدد لهذه النظریة، ألا آخر بتعبیر أویتمثل في معرفة ماهو مضمون هذه النظریة، 
 بحجة ارةالإد شروطها والتي ستمنع تعسف أو  ستثنائیةبحیث یتم من خلاله  تحدید عناصر الظروف الإ

  ).الأولالمطلب (ستثنائیة وجود الظروف الإ

ذا ٕ  مكن من مخالفة القواعد القانونیة القائمة، فكیف یالإدارةستثنائیة تمكن  كانت نظریة الظروف الإوا
، والتي یترتب علیها في الإدارة أعمالتمییز هذه النظریة عن غیرها من النظریات المعروفة التي تحكم 

  .)المطلب الثاني(ستثنائیة  المتربة على الظروف الإالآثارتشابه مع  تآثاربعض الحالات 

ستثنائیة، سواء تلك التي  التي تترتب على نظریة الظروف الإالآثار كیف یمكن تفسیر وأخیرا
 تلك التي سمحت أوستثنائیة مخالفة بذلك القواعد القانونیة القائمة، إ بإجراءات بالقیام للإدارةسمحت 

      .)المطلب الثالث (الإجراءاتم بشرعیة تلك للقاضي بالحك

  المطلب الأول
  مضمون نظریة الظروف الإستثنائیة

 إن دراسة مضمون الظروف الإستثنائیة تقتضي منا التطرق إلى التعاریف التي أعطیت لنظریة
 تضي منا كما تق،)الفرع الأول(هي الظروف الإستثنائیة، سواء في المجال القضائي، أو في المجال الفق

 تحدید الشروط أو العناصر التي یجب أن تتوفر في النظریة لإمكانیة القول بأننا فعلا بصدد ظروف كذلك
  .)الفرع الثاني(یة إستثنائیة حقیق

  الفرع الأول
  مدى إمكانیة تعریف الظروف الإستثنائیة

 الإشكال الذي الظروف الإستثنائیة، فإننظریة إذا كان القضاء الإداري الفرنسي هو الذي أصل 
سألة ، أم أن هذه الم)الفقرة الأولى(القضاء قام بتعریف هذه النظریة یطرح هنا یتمثل في معرفة هل أن 

  .)الفقرة الثالثة( هذه النظریة  وماهي الفائدة من محاولة تعریف،)الفقرة الثانیة(تركت للفقه 

  الفقرة الأولى
   موقف القضاء من تعریف الظروف الإستثنائیة

  لنظریة الظروف الإستثنائیة، أو لحالتها، أودمحدف القضاء الإداري الفرنسي لم یقم بوضع تعریإن 

ه  في تقریر Letourneur  صراحة مفوض الحكومةإلیه أشاربوضع معیار عام لها، والسبب في ذلك كما 



 
 

هي ، و فهاف الإستثنائیة هي فكرة غیر واضحة، لا یمكن تعریالظرو  " یتمثل في أنLaugier حول قضیة
  .1" الحالاتباختلافتختلف 

، إذ ستثنائیة راجع إلى مرونة الفكرةلعل سبب عدم تعریف القاضي الإداري الفرنسي للظروف الإو 
، فقد یكون بالإضافة إلى ذلك و . من الأزمات التي تمر بها الدولةیمكنها أن تستوعب صورا عدیدة

، نظرا لأنه یعتبر أن الأمر یتعلق كاملایفا دقیقا و ئیة تعر القاضي قد تعمد عدم تعریف الظروف الإستثنا
  . أو بمفهوم واسع لا یتطلب تعریفابتصور

ز عال یترتب على عدم تعریف القاضي الإداري للظروف الإستثنائیة هو محاولة البقاء في مركو 
كما أنه لو . ف الإستثنائي، إذ یبقى هو السید لوحده في تقدیر مدى وجود الظر عند قیامه بتطبیق النظریة

 إذ أن ذلك سیكون كسبب في ،ؤثر على قضائه المستقبل في هذا الصددی، مما سوضع تعریفا لتقید به
  .مرنةروف الإستثنائیة هي فكرة واسعة و  في حین أن الظ،إعاقة تطوره

ذا كان هذا هو موقف القضاء الفرنسي من تعریف نظریة الظروف الإستثنائیة، فإن القضاء و  ٕ ا
لقد كان ذلك  و . نظریة من صنع القضاءاعتبرها إذ،  فقطا بل أشار إلیه،یعرف هذه النظریةالجزائري لم 

 بین الصندوق المركزي لإعادة -   سابقا- فیها الغرفة الإداریة بالمجلس الأعلى تفي القضیة التي فصل
خص وقائعها التي تتل، و 2الإصلاح الزراعيووزارة الفلاحة و ) C.C.R.M.A(تعاضدیات الفلاحیة التأمین 

الإصلاح الزراعي بإصدار قرار یقضي بحل مجلس  قام وزیر الفلاحة و 1963أكتوبر  16في أنه بتاریخ 
 .، ووضع الصندوق تحت تصرف الدولةعادة تأمین التعاضدیات الفلاحیةإدارة الصندوق المركزي لإ

  : لتبریر هذا القرار إستند الوزیر على و 

  تحتالدولة الجزائریة بإمكانها أن تضع"التي تنص على أن  1963 ماي 9وم  من مرس9 المادة -
 استعمالها أو استغلالهاأو التي تشكل طریقة تسییرها ... المحال التجاریة حمایتها الأموال العقاریة و 

ا الإجراء لا یتخذه إلا الوالي على أن هذ. الأمن الإجتماعيبالنظام العام و ، أو من شأنها المساس مساسا
  ".القیام بتحقیقوذلك بعد 

 أموالا للدولة المستثمرات الفلاحیة المملوكة للأشخاص اعتبر الذي 1963 أكتوبر 1 مرسوم -
  .وهذه یجب أن تؤمم. لمعنویة ذات الجنسیة الأجنبیةالطبیعیة أو ا

ذلك بمقتضى قانون  و ،استقلالهابعد   الذي أعید تطبیقه في الجزائر1938 جوان 14 مرسوم -

                                                
  : لقد جاء النص الأصلي على الشكل التالي1

"Circonstances exceptionnelles: Idée imprécise, qui ne saurait être définie, et varie avec chaque espèce". Voir 
C.E, 16 Avril 1948, Laugier, S, 1948, III, p.37. 

:قرار التاليأنظر ال  2 
C.S, 20 Janvier 1967, C.C.R.M.A, c/Ministre de l’agriculture et de la réforme agraire, R.A.J.A, BOUCHAHDA 
(H), KHELLOUFI (R), O.P.U, 1985, pp.18 et s. 



 
 

ععل هذا المرسوم تعاضدیات التأمین و ، وج1962 دیسمبر 31 ٕ   .ادة التأمین تحت سلطة وزیر العدلا

تخذ في ظل ا یعد من أعمال السیادة لأنه اتخذه الوزیر أن القرار الذي اعتبربالإضافة إلى ذلك و 
س دعوى الإلغاء أمام المجلوبعد أن قام الصندوق المركزي بالطعن في هذا القرار ب. الظروف الإستثنائیة

 .م هذا الأخیر بإلغاء قرار الوزیر، قاالأعلى

، إذ أكد القاضي أن نظریة 1ما یهمنا في هذا الصدد هو ما جاء في بعض حیثیات هذا القرارو 
ضیة جاءت مباشرة بعد دام أن هذه الق ماو  .تثنائیة هي نظریة ذات مصدر قضائيالظروف الإس

هو بذلك یقر أن هذه النظریة هي من  و ، الفرنسي، فإن القاضي الجزائري كان یقصد القضاءالإستقلال
فیها  اعتبرالدلیل على ذلك هو ما جاء في إحدى حیثیات القرار الذي  و ،صنع القضاء الإداري الفرنسي

القاضي الجزائري أن نظریة الظروف الإستثنائیة لم یكن لها مجالا للتطبیق سوى بالنسبة للقرارات الصادرة 
دام أن الجزائر كانت مستعمرة خلال  الحرب العالمیة  ، وما-المیة الأولى  الحرب الع- خلال الحرب

  .ر النظریة إذن هو القضاء الفرنسيالأولى فإن مصد

  الفقرة الثانیة  
  موقف الفقه من تعریف الظروف الإستثنائیة

قواعد  إلى عدم الخضوع للإن فكرة الظروف الإستثنائیة عند فقهاء القانون الإداري تحیلنا مباشرة
ذا كان القضاء لم یق .العادیة ٕ  إعطاء م بوضع تعریف للظروف الإستثنائیة، فإن بعض الفقه قد حاولوا

  . محاولة الدخول في أعماق العبارةذلك من خلالتعریف لها و 

رورة ضخطیر یحتم وف الإستثنائیة هي وضع غیر عاد و ، أن الظر 2Vedel  الأستاذ اعتبرفقد 
عدم إمكان إعمال القواعد  نظرا ل أجل الحفاظ على المصلحة العامة،نالتصرف على وجه السرعة م

 .العادیة

  

                                                
 : لقد جاء فیھ مایلي1

 "Attendu que la théorie… des circonstances exceptionnelles (est une) création empirique de la jurisprudence. 
Attendu que la théorie des circonstances exceptionnelles n’a eu pour champ d’application que les décisions 
administratives prises notamment en temps de guerre, sans que les prescriptions de la loi eussent été respectées, 
la situation du moment empêchant de le faire.  
Attendu que cette constatation ne les soustrait d’ailleurs point au contrôle du juge de l’excès de pouvoir, qu’elle 
permet seulement de couvrir les nullités que l’on viendrait a tirer de l’inobservation des règle prescrites pour leur 
validité dans les conditions normales…" 

  : أنظر2
VEDEL (Georges), Manuel, tome I, thémis, p.164. 



 
 

  .3 والأستاذ فهمي مدني،Odent2والأستاذ  ،Birat1لقد أخذ بهذا التعریف كل من الأستاذة  و 

ضعه نونیا و  أن نظریة الظروف الإستثنائیة تعد بناء قااعتبر، فقد  De laubadère4أما الأستاذ 
بر غیر شرعیة في الظروف الذي بمقتضاه فإن بعض الأعمال الإداریة التي تعت، و  الفرنسيمجلس الدولة

سیر نظام العام و روریة لحمایة الض شرعیة في بعض الظروف نظرا لأنها أعمالا  یمكن أن تصبحالعادیة،
تي من لا، و  مثل هذه الظروف شرعیة إستثنائیةها فيفالشرعیة العادیة إذن یحل محل. المرافق العامة

  .خلالها تتسع سلطات الإدارة

 أن الظروف الإستثنائیة هي عبارة عن حالات مادیة اعتبر ا، فقد Waline5 وRiveroأما الأستاذین 
، كما أنها تؤدي من تجاه الإدارة فهي تؤدي من جهة إلى توقیف سلطة القواعد العادیة .ذات أثر مزدوج

  . متطلباتها على تلك الأعماللقاضيجهة أخرى إلى تطبیق شرعیة خاصة یحدد ا

كل هؤلاء الفقهاء أن الحرب العالمیة الأولى هي المجال الأول لتطبیق نظریة  اعتبرهذا وقد 
ذا القضاء وبعد ذلك تم توسیع ه. قها خلال الحرب العالمیة الثانیةالتي تأكد تطبی و ،الظروف الإستثنائیة

، أو 7، أو التهدید بالإضراب العام6ن أجل التحررالضغط السیاسي المستمر م: لیشمل أوضاعا أخرى مثل
  .8الكوارث الطبیعیة الإجتماعیة و رباتطالإض

لا تعرضت ، وضعیة غیر عادیة تلزم الإدارة بالتصرف و  كل هذه الحالات نجد نفس العناصرفيو  ٕ ا
نقطاع اك -  القواعد العادیة، إما لأن ذلك مستحیل مادیاباحتراملا تسمح ، و المصلحة العامة للخطر

بالتالي من شأنه أن یؤخر العمل الضروري و  القواعد العادیة احترام أو لأن - الإتصال بالسلطات العلیا 
  . یصبح غیر فعال

  الفقرة الثالثة
    تقدیر محاولات تعریف الظروف الإستثنائیة

ة هو محاولة الحد من الآثار السلبی رض الأساسي من تعریف الظروف الإستثنائیة،غلا شك أن ال
ذلك أنه إذا تم  وبالتالي تحدید المسؤولیات، ،الحریات العامةفي مجال الحقوق و التي تنعكس على النظریة 

                                                
1 BIRAT (Marie), La théorie des circonstances exceptionelles dans la jurisprudence du Conseil d’Etat, thèse, 
Droit, Poitiers, 1950, p.102. 
2 ODENT (R), Cours de contentieux administratif, tome I, Paris, 1953-1954, pp.109 et s. 
3 MADENY (Fahmy), Les circonstances exceptionnelles en droit administratif français et égyptien, thèse, Droit, 
Paris, 1954, pp.228 et s. 
4 DE LAUBADERE (André), op.cit, p.277. 
5 RIVERO (Jean), WALINE (Jean), Droit administratif, 14èmeed, Dalloz, Paris, 1999, p.75.  
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7 C.E, 18 Avril 1947, Jarrigions, 1948, III, p.33. 
8 C.E, 18 Mai 1983, Felix Rodes, A.J, 1984, p.44, pour une éruption volcanique à la guadeloupe. 



 
 

یعد متعسفا ومتعدیا  ذلك  من یتجاوزل، فإن ك الإستثنائیة من خلال تعریف دقیقضبط ماهي الظروف
  . وحریات الأفرادعلى  حقوق

ل ثتتم .نه یمكن إبداء ملاحظتین في هذا الصددفإ ، التعاریف السابقةتمعنا جیدا فيلكن إذا و 
 -حسب رأینا  -  لتعریف الظروف الإستثنائیة لا تعد ولى في أن كل المحاولات السابقةالملاحظة الأ
دقیقا وواضحا للظروف ذلك أن تلك المحاولات بدلا من أن تعطي تعریفا موضوعیا  تعریفا حقیقیا،

 ، هذه الطریقةباعتمادو . القضائیةظروف من خلال التطبیقات  تبیان الإلىلجأت فإنها  ،الإستثنائیة
 اعتبار وهي - الظروف الإستثنائیة المترتبة علىو  ،بینت لنا النتیجة المعروفة مسبقافالمحاولات السابقة 
ف و  في الظر ذتتخا لو  أعمال شرعیةبمثابة في الظروف العادیة اتخذت شرعیة لوالبعض الأعمال غیر 

بل إنها في سبیل تحدید .  ماهي الظروف الإستثنائیةوضوعیةدون أن تحدد لنا بطریقة م -الإستثنائیة 
 لم تعرف ، وهي بهذه الطریقةقات القضائیة للظروف الإستثنائیةالظروف الإستثنائیة لجأت إلى سرد التطبی

د الظروف تالي توجلوبا ، تلك الظروف مرتبط بتقدیر القاضي أن وجوداعتبرتبل  ،ائیةالظروف الإستثن
والتي  ،على المصلحة التي یعتبرها أساسیة القاضي أن الحالة ضروریة للحفاظ اعتبرالإستثنائیة إذا 

  .1 إجراء معیناباتخاذهاة الشرعیة تسمح للإدارة  بمخالف

، لأنه الظروف الإستثنائیة یعد غیر صائبعتماد على التطبیقات القضائیة من أجل تعریف الإإن 
فالقضاء الإداري . تغیریمع العلم أن موقف القضاء قد ،  بید القضاءتحكمیةسألة لتعریف م من اجعل

 تطبیق نظریة - وضعیة غیر عادیة -یعتبر أنه لیس بالضرورة أن یترتب على كل حالة إستثنائیة 
، یحیط بها من ظروف زمانیة ومكانیةفالواقعة لا تعد ظرفا إستثنائیا إلا في ضوء ما . الظروف الإستثنائیة

  .2  قد لا یكون كذلك في أحوال أخرى ظرفا إستثنائیا في أحوال معینةاعتبارهفما یمكن 

  أنه خارج أوقات الأزمات العامة،اعتبر نفسه الذي De laubadère الأستاذ  أكد علیهوهذا ما

 لتنفیذة الإدار كما هو الشأن عند رفض  ،ادیة تهدیدا خطیرا بالنظام العامعندما یتضمن تطبیق الشرعیة الع
بل مع ظروف خاصة  ،عامة روف الإستثنائیة تتطابق لیس مع ظروففإن فكرة الظ ،الأحكام القضائیة

  .  Roig 4لك الأستاذولقد أكد على هذا المعنى كذ. 3لحالة محددة

 دقیق بدلا من أن تقوم بإعطاء تعریف ،فتتمثل في أن المحاولات الفقهیة ، أما الملاحظة الثانیة
. شروط الظروف الإستثنائیةعناصر أو فإنها ركزت على  ، بطریقة موضوعیةوف الإستثنائیةر لنظریة الظ
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NIZARD (Lucien), La jurisprudence administrative des circanstances exceptionnelles et la légalité, thèse, droit, 
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وجود : نظریة و المتمثلة حسب رأیهم فيى شروط أو عناصر اللفقهاء علاعتمد ا ،1فمن أجل تقریب الفكرة
التصرف ضرورة صرف طبقا لقواعد الشرعیة العادیة، و  أو صعوبة كبیرة في التواستحالة ،ةر یخطأحداث 

ولعل السبب في ذلك یتمثل في أن نظریة الظروف . هامة مهددة بشكل كبیربسرعة للحفاظ على مصلحة 
را لأنها تختلف من حالة نظ ددا،ن إعطاؤها تعریفا دقیقا ومح هي فكرة غیر واضحة لا یمكستثنائیةالإ

  .لأخرى

لظروف ا  لفكرةریفن إعطاء تعكفإن بعض الفقه قد ذهب إلى أنه لا یم ، من هناوانطلاقا
لذلك ومن  .2ل مسبقا ماهي الظروف الإستثنائیةفلا یمكن القو  . على المعیار الماديعتمادبالإیة الإستثنائ

 ، علیها هذا الفریق من الفقهاعتمدسنعتمد على نفس الطریقة التي  أجل فهم فكرة الظروف الإستثنائیة،
  .ائیة وهذا ما سنبینه في الفرع المواليالمتمثلة في تبیان عناصر أو شروط الظروف الإستثنو 

  الفرع الثاني 
  وط الظروف الإستثنائیةر  ش

ستثنائیة فإنه لم یقم كذلك بوضع لإإذا كان القضاء الإداري الفرنسي لم یقم بوضع تعریف للظروف ا
وابط ض استخلاص إلى - الفرنسي خاصة -  محاولات الفقه اتجهتلذلك  ،لنظریةر اصشروط أو عنا

  ف الإستثنائي الظر  قیاموتتمثل هذه الشروط في. 3لإسترشاد بها لتطبیق الظروف الإستثنائیةیمكن ا
 أن وأخیرا). الفقرة الثانیة (واستحالة مواجهة الظرف الإستثنائي بالطرق القانونیة العادیة ،)الفقرة الأولى(

  ).ة الثالثةالفقر  ( من النظام القانوني الإستثنائي تحقیق المصلحة العامة الهدفیكون

  الفقرة الأولى
  ستثنائيم الظرف الإاقی

 حتى یمكن تبریر الإجراء الإستثنائي الذي یسمح بمخالفة القواعد القانونیة فإن الظروف یجب أن 
  . بشكل خطیر على المصلحة العامةالتأثیرتكون حقیقة إستثنائیة من شأنها 

 لةئآتعد محاولة  ، الفرنسي إستثنائیة مجلس الدولةاعتبرهاإن محاولة وضع قائمة للظروف التي 
                                                

  إن الصعوبة التي واجھھا الفقھ في وضع تعریف دقیق للظروف الإستثنائیة، لا تحول دون تحدید عناصر أو شروط الظروف1
  :أنظر. ام القضائیةالإستثنائیة، على أن تحدید ھذه العناصر أو الشروط لا یكون مستمدا إلا من خلال الأحك

  .192.، المرجع السابق، ص)أحمد مدحت (علي
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إذ قد یعتبرها في حالات معینة ظروفا  ،اء قد یتغیر بالنسبة لنفس الظروفلأن موقف القض ،إلى الفشل
 ذهب إلى اعتبار أن الظروف 1ومع ذلك فإن بعض الفقه . أخرى ظروفا عادیةتوفي حالا إستثنائیة،

 لا لذلك  بالحرباوضرب مث ن تكون شاذة و غیر مألوفة،الإستثنائیة هي الأحداث الخطیرة التي یجب أ
ن كنا نذهب إلى الق .التي لا تعد من الأمور المعتادة ٕ مألوفة الغیر ول بأن بعض هذه الأحداث الشاذة و وا

الحالات نظریة فمجلس الدولة الفرنسي لم یطبق على الحرب في بعض . لنظریةلا تسمح بتطبیق ا
 ومع ذلك ،ن الأحداث قد تكون عادیة ومألوفةفإ ، ومن جهة أخرى. جهةنهذا م ،2الظروف الإستثنائیة

 تنفیذفإذا كان من شأن . یذ الأحكام القضائیة تنفلكذمن  ، على أمن الدولة وسلامتهااخطر فإنها تشكل 
 سمح بإیقاف - سواء الفرنسي أو الجزائري  -فإن القضاء الإداري  ،ذه الأحكام تهدیدا بالنظام العامه

  .3هاتنفیذ

ذا كان الأستاذ ٕ یثور أي شك في اعتبارها   قد حاول تعداد الظروف الإستثنائیة التي لاMathiot وا
فقد كان  ،Nizardأما الأستاذ . 4ید الظروف الإستثنائیةأنه لم یقترح معیارا موضوعیا لتحد إلا ،عادیةغیر 

ولا توجد أیة  ، التقدیر الذاتيستثنائیة یطغى علیهاروف الإظ اعتبر أن مسألة تحدید الذأكثر وضوحا إ
حداث فالقاضي لایقدر مضمون الأحداث بل یعتبر الأ. 5مد فیها القضاء على طبیعة الأحداثحالة اعت

  .ر إلى المهام الملقاة على عاتقهاوبالنظ ئل التي تتمتع بها الإدارة،الك بالنظر إلى الوسذغیر عادیة و 

ا الشرط یكمن في أن الفقهاء اعتمدوا في تحدید  ومن هنا یتضح بأن سبب اختلاف الفقه في هذ
لأن الذي یقوم  ، الوقائعباختلافلأخیرة تختلف افي حین أن هذه  ذلك الشرط على الأحكام القضائیة،

 لى إإحالة ما هو إلا ،، وأن ما قاله الفقه في هذا الصددفر الظروف الإستثنائیة هو القضاءبتقدیر مدى تو 
ة كظهور بركان أو زلزال لهذا فإن الأحداث المعتبرة خطیرة قد تكون طبیعی. ئیةما جاء في الأحكام القضا

  .كالحرب أو التمرد أو إضراب عام  جتماعیةإأو  ،أو فیضان، أو سیاسیة

 الأحداث بأنى القول ل إ،6فقد ذهب بعض الفقه ،وفي مجال تحدید مدى عمومیة الأحداث الخطیرة
كالحرب  ،ب أن تكون عامة تشمل الدولة كلهایج ،ظروف الإستثنائیةیق نظریة الطیرة التي تسمح بتطبخال
 كما ذهب فریق آخر من -نعتبر و  ، هذا الفریق من الفقه إلا أننا لانؤید ما ذهب إلیه.الأزمات العامةو 
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حداث د تكون تلك الأقف .الخطیرة عامة تشمل الدولة كلهالازم أن تكون الأحداث لأنه لیس من ا - 1الفقه
وقد . عض مناطق الدولة دون البعض الآخرأو الإضرابات التي تتم في ب ،كالمظاهرات والمسیراتمحلیة 

 تدابیر إستثنائیة إلا في منطقة معینة من ادختاولكنها لا تتطلب ، تشمل الأحداث الخطیرة كل الدولة
   .2مناطق الدولة

 تلك أنالفقه متفق على  أن فیبدو ، الذي تتحقق فیه الأحداث الخطیرةفي مجال تحدید الوقتو 
 وقوعها أن أو وقعت فعلا، أنهاویستوي في ذلك .  مؤكدة الحدوثأنها تكون حالة، أي أنیجب  الأحداث

  .نه لا یصلح لتطبیق نظریة الظروف الاستثنائیةإمل، فحت الخطر المأما. یكون مستقبلا

قه إلى القول بأن ذهب بعض الف الخطیرة، الأحداث  أو عدم توقعوفي مجال تحدید مدى توقع
 .الأحداث الخطیرة التي تسمح بتطبیق نظریة الظروف الإستثنائیة تتضمن في حد ذاتها طابع عدم التوقع

 اویبرر هذ .طارئظرف غیر متوقع و  معناه التسلیم بأنه ،ستثنائيإلذلك فإن القول بأن ظرفا ما هو ظرف 
، أما المسائل الإستثنائیة ئل المعتادة من الأمور فقط المساالفریق من الفقه رأیه بأن مسألة التوقع تشمل

في حین ذهب فریق . 3من المسائل التي لا یمكن توقعها مسائل غیر عادیة فإنها تعد فنظرا لأنها تعتبر
آخر من الفقه إلى أن الأحداث الخطیرة التي تسمح بتطبیق نظریة الظروف الإستثنائیة قد تكون متوقعة 

فنظریة الظروف الإستثنائیة تنطبق سواء كانت   الأخیر هو الذي نؤیده،يرأ وهذا ال.4أو غیر متوقعة
فبالنسبة  . بالإدارةوسواء تعلقت مسألة التوقع بالمشرع أو ،اث الخطیرة متوقعة أو غیر متوقعةالأحد

یة التي وضعها قد تكون للمشرع قد تكون الأحداث الخطیرة متوقعة ومع ذلك فإن معالجتها بالقواعد العاد
فقد تكون الأحداث  ،بالنسبة للإدارة  الشيءونفس.  تطبیق نظریة الظروف الإستثنائیةمما یبرر ،غیر كافیة

 ،عادیة یكون متعذرا أو مستحیلاالخطیرة متوقعة من طرف الإدارة ولكن مواجهة تلك الظروف بالقواعد ال
فهو من الأحداث المتوقعة  ، من ذلك الإضراب، الذي یسمح بتطبیق نظریة الظروف الإستثنائیةالشيء

فإنه یسمح بتطبیق  ، العام أو سیر المرافق العامةامولكن إذا كان من آثاره إلحاق أضرار جسیمة بالنظ
  .النظریة
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  الفقرة الثانیة 
  ستثنائي بالطرق القانونیة العادیةاستحالة مواجهة الظرف الإ

الأحداث  -  ب كذلك أن تكون تلك الظروفیج ، الإدارةاتخذتهالإستثنائیة التي لتبریر الإجراءات ا
 لابد أن تكون تلك الظروف قد يأ ،ن التصرف بالقواعد القائمةقد منعت حقیقة الإدارة م - خطیرةال

  . شیئا مستحیلاجعلت احترام القواعد التي وضعت للظروف العادیة 

 درسوا شروط نظریة  العدید من الفقهاء الذیناستعملهاوالتي  ، المقصودة هناستحالةالإ على أن 
روف طبقا ه الظجارة أن تواد مطلقة على الإستحالةإ لا تعني أن یكون مستحیلا ،1الظروف الإستثنائیة

بل تعني أن یتعذر على الإدارة  .ائیة الإجراءات الإستثنباتخاذحتى یسمح لها  ،لقواعد الشرعیة العادیة
  الإدارةأنري الفرنسي خاصة عندما یتأكد من دافالقضاء الإ .لقواعد التي وضعت للظروف العادیة اتباعا

حتى ولو ادعت الإدارة وجود  ،لقواعد التي وضعت للظروف العادیة أن تتصرف طبقا لبإمكانهاكان 
وبالتالي یقضي بإلغاء الإجراءات التي  فإنه یرغم الإدارة التقید بأحكام الشرعیة العادیة، ظروف إستثنائیة،

 غیر وضعیة" بقولهم 3 صراحة بعض الفقه إن هذا المعنى قد عبر علیه.2القواعد ك بالمخالفة لتلاتخذتها
أو لأن  ... إما لأن ذلك مستحیل مادیا، القواعد العادیةباحترامولا تسمح  ...عادیة تلزم الإدارة بالتصرف

  ."خر العمل الضروري وبالتالي یصبح غیر فعالؤ احترام القواعد العادیة من شأنه أن یِ 

تثنائیة هو حمایة المصلحة العامة التي تكون معرضة سن مبرر العمل بنظریة الظروف الإفإذا كا
واعد التي قوفقا لل فإن التصرف المطلوب قد یستغرق وقتا طویلا ، إذا لم تتصرف الإدارة بسرعةللخطر

 ومن شأن  البرلمان دون سواه،اختصاصلا جعله المشرع من ثتشریع م وضعت للظروف العادیة كصدور
روف الإستثنائیة هنا تكون ظریة الظنلذلك فإن الحكمة من تطبیق . ذلك تعریض المصلحة العامة للخطر

. روف العادیة كان مستحیلاظلأنه لا یمكن الإدعاء بأن التصرف طبقا للقواعد التي وضعت لل ،منتفیة
ي وضعت للظروف  تطبیق القوانین التاستحالةومن هنا نقول بأنه لا یشترط أن یصل الأمر إلى حد 

  .4بل یكفي أن یكون من المتعذر أو من الصعب تطبیق هذه القوانین العادیة،

 أي الشرعیة قبل حترامإ، الأول یتمثل في ضرورة نه تصور ثلاثة حلولإف  Mathiot لـ ةوبالنسب
 جعل أما الحل الثاني فیتمثل في.  هذا الحل قد یكون بعیدا تماما عن الواقعأن اعتبر أنه إلا .شيء
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وظهور قانون  ،ا من شأنه السماح بإلغاء القانونهذو  . القانون أسمى من النصوص الشكلیةالهدف من
الشرعیة ودون أن یعد ذلك  أما الحل الثالث فهو قضاء الظروف الإستثنائیة الذي نشأ بجانب مبدأ .وةقال

  .1مساسا بهذا المبدأ

هر كشرط لعدم تطبیق النظام القانوني ظائیة تستثن فإن فكرة الظروف الإ،Nizardـ  أما بالنسبة ل
إلا  ، مجال تطبیق القاعدة القانونیة على الرغم من دخولها في،العادي و بالتالي فإن المخالفة هي حالة

. ةصومة من الخضوع للنظام القانوني الذي وضعته القاعدة القانونیة وذلك لأسباب خار أنها تبقى مح
،  بفعل الظروف الإستثنائیة إلا أن فاعلیتها تزول، تمنع من وجود القاعدةوبناء على ذلك فإن المخالفة لا

انونیة لا تقوم كلها بنفس قعد ال حیث أن القوا،لوظیفي لفكرة الظروف الإستثنائیةهر الطابع اوهنا یظ
  .2والبعض الآخر وضع للظروف غیر العادیة ،وضع للظروف العادیةفبعضها  ،لوظیفةا

  الفقرة الثالثة 
  ستثنائي تحقیق المصلحة العامة من النظام القانوني الإ یكون الهدفأن

ستثنائیة التي قامت  الإالإجراءات حتى یمكن تبریر  تكون المصلحة العامة معتبرةأن، یجب وأخیرا
 تكون هناك أنفة القواعد التي وضعت للشرعیة العادیة، ل بمخاللإدارةفلا یكفي السماح . الإدارةبها 

 أن ذلك إلى بالإضافة یستحیل معها احترام قواعد الشرعیة العادیة، بل لابد أو یصعب  خطیرةأحداث
  .3 السابقین، تعرض المصلحة العامة للخطرشرطینیترتب على ال

 الذي إنبل ، شرط بوجود هذا الالإدارةالسابقین، فلا یكفي ادعاء شرطین للبالنسبة  الشأنوكما هو 
حقق من مدى توفره على ضوء الظروف المحیطة بالواقعة المعروضة  من ذلك هو القاضي الذي یتیتأكد
نه سیحكم بمشروعیة إ ف- السابقین شرطین الإلى بالإضافة - شرط ثبت للقاضي توفر هذا الفإذا. علیه

 هذا أن أو - ابقین السشرطین  حتى ولو توفر ال- غیر متوفر شرطن هذا الأ تبین بإذا أما. الإدارةتصرف 
ذا. الأعمال تلك بإلغاءنه یقضي إ، فالإدارة أعمالولكنه غیر كاف لتبریر  متوفر شرطال ٕ  كان القاضي وا

 التي تبرر الأهدافدد ماهي ح هو الذي ی-  الدولة الفرنسي على وجه الخصوص  مجلس-  الإداري
 مصلحة: " نوع من المصالح بقولهإلى أحكامه في أشارنه مع ذلك إستثنائیة، فتطبیق نظریة الظروف الإ
مصلحة عامة  "أو، )un intérêt considèrable gravement menacé ("مهمة مهددة بشكل خطیر

 la légitime défense ("الدفاع الشرعي للدولة"تم الحدیث عن ، و )un grand intérêt public (4"كبیرة
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de l’Etat(الوطني مصلحة الدفاع"، و") intérêt de la défense nationale( ،العامالنظام " أو" 
)l’ordre public( ،السیر المنتظم للمرافق العامة" أو") fonctionnement continu des services 

publics( ،1"وفعالمصلحة عمل سریع " أو) intérêt d’une action rapide et efficace( . كما حاول
 تالإجراءابرر  والتي ت3 بعض الصور على سبیل المثال للمصلحة العامة المعتبرةإعطاء 2البعض

، تمویل الشعب، الحفاظ على النظام الأموال و الأشخاص، من ذلك الدفاع الوطني، حمایة 4ستثنائیةالإ
والمنتظم للمرافق  ستمراریة العمل الحكومي، السیر المستمرإ التي تتم في الشوارع، الأعمالضد بعض 

  .الأساسیةالعامة 

 كان الدفاع الوطني والنظام فإذا.  مطاطیة الفكرةوأ هذا التعداد یدل في الحقیقة على هشاشة إن
ن هذا لا یسمح بوضع سلم للمصالح، وبالتالي التمییز بین إ العلیا، فالأهدافالعام یمكن اعتبارهما من 
 لم یكن من المستحیل في إن من الصعب لأنه، الأهمیة، والمصالح قلیلة الأهمالمصالح الهامة والمصالح 

فالهدف .  النظام العام واستمراریة خدمات المرافق العامةعقاعدة لا تكون لها علاقة م إیجادمجال القانون 
ستثنائیة لیس متمیزا عن الهدف المتبع في ظل  العامة في ظل الظروف الإالإدارةالمتبع من طرف 

  .الظروف العادیة، والذي یبقى دائما هو المصلحة العامة

 لتحدید فكرة الظروف  لوحدهشرطعتماد على ن الإنه لا یمكأ إلىلال كل ما سبق نخلص خمن 
 تطبیق نظام إلى والتي ستؤدي شروط أو العناصر باجتماع هذه الإلا  هذه الفكرة لا توجدإن. الإستثنائیة

   .ستثنائي على وضعیة معینةإقانوني 

عمالها عملیة جمع تلك العناصر، أن علیه هو التأكید الذي یجب أن إلا ٕ تاج  مع بعض، هو من نوا
 المتبعة لتحدید والأهداف الظروف إلى بالنظر الإدارة هو الذي یقدر عمل الأخیرهذا . عمل القاضي

 تلك أخذت إذا أما. ن عدم الشرعیة تكون واضحة وجلیةإ، فالخارجیةوبدون هذه العناصر . شرعیتها
ن القاضي إفكرة، فوباستعمال هذه ال.  نشوء شرعیة جدیدةإلىن ذلك سیؤدي إعتبار فالعناصر بعین الإ

 أن اعتبر إذاوبالتالي  هو الذي یبحث في ملاءمة مخالفة القاعدة، لأنه للشرعیة الجدیدة المنشئیعد هو 
 ومن .فة، لا یصبح مخالفة، هذا من جهةل ما كان یعد مخاأن، فمعنى ذلك 5ملائمةتلك المخالفة كانت 

فة كضرورة ذات مضمون غیر محدد، على  تكون المخالأن یجب الإداري، ومن زاویة العمل أخرىجهة 
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  . كان ضروریابأنه الشرعي ر العمل غی- بعدیا -  یكیف القاضي هو الشخص الوحید الذيأن

ن لة هامة لأأ ضرورة، تعد مسإلى  الملاءمة لتحویلالإداري الطریقة التي یستعملها القاضي إن
ذا. لة بدیهیةأ مسلأنهاتحتمل النقاش، لة لا أ تلك المسأنن المخالفة كانت ضروریة، معناه أالقول ب ٕ  وا

  .أصلان الخیار غیر موجود ن الضرورة لا تترك مجالا للتقدیر، لأإكانت الملاءمة تترك مجالا للتقدیر، ف

، تتمثل في معرفة مدى مطابقة العمل الإدارين هذه الطریقة التي یستعملها القضاء أویمكن القول ب
 الإدارة مشروعة بید أخرى لم تكن هناك وسائل إذاهدف المتبع، ثم عما المخالف للقاعدة القانونیة مع ال

 مرحلة تحویل إلى من خلال المخالفة، وهناك نصل إلیها نفس النتیجة التي وصلت إلىلوصول لتؤدي 
نه یقوم إ، بل الإجراء من شرعیة التأكدن عمل القاضي لا یقتصر على إوبذلك ف.  ضرورةإلىالملاءمة 

  .لشرعیة هذه ابإنشاء

ن ستثنائیة لا تسمح لنا بوضع معیار محدد لها، لأن دراسة الظروف الإأ نقول بالأخیروفي 
ولعل عدم التحدید هذا قد .  عناصر غیر واضحة غالباإعمالالقاضي یكیف تلك الظروف من خلال 

 الذي هذا هو السببو . یكون مقصودا من طرف القاضي، وذلك حتى لا یتقید بتعریف معین وضعه مسبقا
 القریبة الأفكارستثنائیة، وذلك حتى یمكن تمییزها عن  ظهور تفسیرات عدیدة لفكرة الظروف الإإلى أدى

  . المشابهة لهاأومنها 

  المطلب الثاني
  فكار المشابهةستثنائیة عن غیرها من الأتمییز الظروف الإ

یة، بما یترتب على ذلك من  في جمیع الدول القانونالأساسیة الشرعیة یعد من المبادئ مبدأ كان إذا
 بصورة مطلقة قد یترتب المبدأن تطبیق هذا إ للقواعد القانونیة القائمة في الدولة، فالإدارةحترام اضرورة 

 بالخروج للإدارةن القضاء سمح إمن الدولة وسلامتها للخطر، لذلك فأ الحالات تعرض ضعلیه في بع
وهذا هو .  الظروف غیر العادیةأو الأزمةفي حالة رضها تع، وذلك لمواجهة ما قد یالمبدأعلى هذا 

  .ستثنائیةمضمون نظریة الظروف الإ

ستثنائیة لا تعد النظریة الوحیدة التي تسمح  نظریة الظروف الإأن هو إلیه الذي یجب التنبیه أن إلا
 أخرىت  قد تتمتع بسلطات واسعة وخطیرة في حالاالإدارة أنقواعد الشرعیة، ذلك  بمخالفة بعض للإدارة

 ستثنائیة، من ذلك نظریة السلطة التقدیریة تدخل في مجال نظریة الظروف الإبأنهابحیث لا یمكن وصفها 
 تمییز الظروف إلى، وهذا ما یؤدي بنا )الفرع الثاني( و الحكومةأعمال السیادة أنظریة و ، )ولالفرع الأ(

 . ستثنائیة عن هاتین النظریتینالإ

  



 
 

  ولالفرع الأ 
  ستثنائیة عن السلطة التقدیریةف الإتمییز الظرو 

 البحث في أولاستثنائیة عن نظریة السلطة التقدیریة، یتعین علینا مكانیة تمییز نظریة الظروف الإلإ
الفقرة (  الاختلاف بین النظریتینأوجه، ثم القیام بعد ذلك بتحدید )ولىالفقرة الأ( المقصود بالسلطة التقدیریة

  .)الفقرة الثالثة(  التقدیریةالإدارة أعمالفي طبیعة رقابة القضاء على ، والبحث بعد ذلك )الثانیة

  ولىالفقرة الأ 
  المقصود بالسلطة التقدیریة

ختصاصات ا إلى من حیث مدى حریتها في التصرف، الإدارةختصاصات التي تباشرها تنقسم الإ
  . سلطات تقدیریةأومقیدة، واختصاصات 

 ما إذا  ضرورة التصرف بطریقة معینةالإدارةقانون على  یفرض الأنقد یحدث في بعض الحالات 
 فإذا من توفر الشروط، التأكد إلا الإدارةتوفرت شروط معینة حددها مسبقا، وفي هذه الحالة لا تستطیع 

 من ذلك في مجال . من قبلا الذي ستتخذه یكون محددالإجراء أون تصرفها إ من توفرها، فتأكدت
 تكون ملزمة بترقیة الموظف فالإدارة، الأقدمیة أساس بالترقیة على الأمرلق الوظیفة العامة، عندما یتع

 الإدارة كذلك، قیام الأمثلةومن . الذي تتوفر فیه الشروط اللازمة للترقیة دون البحث في مدى ملاءمته
 توفرت إذاملزمة بمنح الوصل  تكون هنا فالإدارة بتشكیل جمعیة معینة، خاص إیداعبتسلیم وصل 

ختصاص المقید وهذا هو الإ. 1 تلك الجمعیةأهدافوط التي حددها القانون، حتى ولو شكت في الشر 
  .للإدارة

نه قد یسمح لها إ، فللإدارةختصاص معین إ بإعطاءالقانون قیام  وأثناء، أخرى ولكن في حالات 
الوضع  كیفیة التصرف، وهذا حسب متطلبات أو عدم التصرف، أو حریة التقدیر في التصرف بإعمال

 إن. للأجانب بالنسبة الإقامةختیار ومنح تراخیص  الإأساسمن ذلك الترقیة على . 2واختلاف الظروف
  .ختصاص المقید عكس الإ هيوالتي بالسلطة التقدیریة، الإداريهذه الحریة في التقدیر تسمى في القانون 

تخاذ قرار إ الإدارة على ونیة في الحالة التي تفرض فیها القاعدة القانإذنختصاص المقید یتمثل فالإ
 السلطات التقدیریة فتتمثل في الحالة التي تترك فیها القاعدة أما. معین عندما تتوفر الشروط التي حددتها
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  .ختصاص حریة التقدیر في ممارسة الإللإدارةالقانونیة 

لقاعدة  اأن ، باعتبارالأفراد من زاویة حقوق وحریات الأمثل الأسلوبختصاص المقید ویعد الإ
 إلا.  التحكمأو بطریقة دقیقة، بحیث لم تترك لها مجالا للتعسف الإدارة نطاق اختصاص  حددتالقانونیة

 الأولعتبار  عن الإأهمیة، لا یقل آخرعتبارات المتعلقة بمصلحة الفرد، یقابلها اعتبار  هذه الإأن
جل أ حریة كافیة من إعطاءهاطلب  تحقیقها تتإلى الإدارة المصلحة العامة التي تسعى أنوالمتمثل  في 

لا مهامها أداء ٕ  على الأقدر بحكم اتصالها بالجمهور، هي الإدارةن  عملها بالجمود والشلل، لأأصیب وا
 سلطة الإدارة منح إلىن النصوص تذهب إمعرفة مدى ملاءمة العمل وظروفه وملابساته، ومن هنا ف

  .تقدیریة

نه أمطلقة، ذلك  بسلطة تقدیریة الإدارة تتمتع فیها إداریة الأعمحالیا لا توجد نه أ إلىویجب التنبیه 
، فكل قرار تتخذه 1منذ مطلع القرن العشرین، لم یعترف مجلس الدولة الفرنسي بوجود سلطة تقدیریة مطلقة

 قیدین أو شرطین إلى الأقل یخضع على أن یجب -  حتى لو تعلق بوجود سلطة تقدیریة-  الإدارة
 لا یجوز لسلطة لم یمنحها القانون هذا إذ خاص بالسلطة المختصة باتخاذ القرار، ولالأ .فرضهما القانون

 یكون أن، والذي یجب الإدارة تتوخاه أنوالثاني خاص بالهدف الذي یجب .  تتخذهأنختصاص الإ
 مقیدة حتى بالنسبة الإدارة تكون الأقلوحول هذین الشرطین على . بالضرورة تحقیق المصلحة العامة

  .صاصات التي تتمتع فیها بسلطة التقدیرختللإ

 تتمتع بقدر من السلطة الإدارةن إختصاص المقید، فلإلنه حتى بالنسبة إومع ذلك وفي المقابل، ف
 حرة في تقدیر متى تتخذ القرار المفروض الإدارة تبقى إذیسمى باختیار وقت التدخل،  التقدیریة، وهو ما

 أخرىومن جهة . ة المحددة بالقانون، هذا من جهةلو قالحدود المع في الأقلعلیها بواسطة القانون، على 
 كان القانون یفرض في إذانه أختصاص من عدمه، ذلك ن السلطة التقدیریة قد تتصل كذلك بممارسة الإإف

وهذه .  حرة في التقدیرالإدارة یترك أخرىنه في حالات إ كیفیة التصرف، فالإدارةمعظم الحالات على 
 تتخذها لتحقیق أن للإدارة تتعلق بالوسائل التي یمكن أوختصاص نفسه،  بممارسة الإإماالحریة تتعلق 
 .الهدف المنشود

  
  
  
  

                                                
  : أنظر في ھذا المعنى1

C.E, 31 Janvier 1902, Grazietti, S, III, 1903, p.113, note Hauriou. 



 
 

  الفقرة الثانیة
   التقدیریةةالسلطستثنائیة و ختلاف بین الظروف الإوجه الإأ

 كل منهما أنستثنائیة في  التقدیریة تتفق مع نظریة الظروف الإة نظریة السلطأنیتضح مما سبق 
 خاضعة لرقابة نالحالتی تظل في الإدارة أنكما . للإدارةختصاصات الممنوحة یتضمن توسیعا لدائرة الإ

 إلى یمد رقابته حتى أن یجوز للقاضي إذ وتعویضا، ومقیدة بتحقیق المصلحة العامة، إلغاءالقضاء 
  :ين هناك بعض الفروق الهامة بین النظریتین، تتمثل فیما یلإومع ذلك ف. 1الملاءمة

 مدى من أوسعتثنائیة تعد س نظریة الظروف الإى بمقتضللإدارةختصاصات الممنوحة  الإإن -1
 في حالة الظروف فالإدارة.  بناء على نظریة السلطة التقدیریةالإدارةختصاصات التي تتمتع بها الإ
التي تتطلبها  ستثنائیةلإ االإجراءاتتخاذ ا تخرج عن القواعد القانونیة العادیة، وبالتالي أنستثنائیة لها الإ

  تبقى تتصرف في حدودالإدارةن إ في حالة السلطة التقدیریة فأما.  التي تتعرض لهاالأزمةمواجهة 
  . تلك الشرعیةالشرعیة العادیة، حتى ولو كان لها حریة التصرف في نطاق

استمرار ء و ستثنائیة مرهونة ببقا في ظل الظروف الإالإدارة التي تتمتع بها تختصاصاالإ إن -2
 في الإدارةختصاصات التي تتمتع بها  الإأما.  هنا تكون مؤقتةالإدارةن اختصاصات إهذه الظروف، لذا ف

 لا ترتبط بظروف خاصة، أنها لا تتوقف على فترة زمنیة معینة، كما فإنهاظل نظریة السلطة التقدیریة، 
  .ستثنائیة الظروف الإل الظروف العادیة أو في ظ ممارستها سواء في ظلالإدارةفمن حق 

ستثنائیة،  بمخالفة القواعد القانونیة العادیة في ظل الظروف الإللإدارة یسمح اءض كان القإذا -3
 أما.  یصعب مواجهتها بواسطة القوانین العادیةأوعذر ت ویالإدارة تهدد أزمةن ذلك مشروط بوجود إف

 تكون الإدارةن یشترط مثل تلك الشروط، لأ  لااءضإن الق فالإدارةختصاصات التقدیریة التي تمارسها الإ
  .فیها حرة في تقدیر ملاءمة التصرفات التي تقوم بها

  الفقرة الثالثة
  یةدیر دارة التقعمال الإأطبیعة رقابة القضاء على 

ن تلك  المقیدة، لأالإدارةن على اختصاصات میلقضاء باعتبارها رقابة شرعیة، ته رقابة اإن
 التقدیریة، الإدارة باختصاصات الأمر تعلق إذا الشرعیة، ولكن مبدأحترم  تأنختصاصات یجب الإ

نما لا یمارس رقابة الشرعیة، الإداري القاضي أنفالمفروض  ٕ  أن رقابة الملاءمة، ما دام إلى یتعرض وا

                                                
  : أنظر1

DE LAUBADERE (André), Le contrôle juridictionnel du pouvoir discrétionnaire dans la jurisprudence récente 
du Conseil d’Etat, Mélanges, Waline, T II, Paris, 1974, p.531.  



 
 

  .1 عدم التصرفأو سواء بالتصرف الإدارةالنص  لا یلزم 

 ینزع بعض أننه یستطیع إخلق قواعد قانونیة، ف ما دام باستطاعته الإدارين القاضي إومع ذلك ف
 باستعماله هذه الإدارين القاضي إولذلك ف.  لقاعدة قضائیةبإخضاعهاعناصر السلطة التقدیریة، وذلك 

 قد یمارس رقابة شرعیة، وهو بصدد رقابة ملاءمة إذ، 2الطریقة، قد قلص من مجال السلطة التقدیریة
  كانت السلطة التقدیریة مرادفة للحریةإذا أخرىومن جهة .  من جهة التقدیریة، هذاالإدارةاختصاصات 

نحراف  الإإلى بالإدارة تؤدي هذه السلطة التقدیریة ألانه یجب إ، فالأفراد في مواجهة الإدارةتتمتع بها  التي
وهنا كذلك یستطیع . ختصاصات عن الهدف المرسوم لها، والمتمثل في تحقیق المصلحة العامةبتلك الإ

  .3، وهو بصدد رقابة الملاءمةةالتقدیری الإدارة رقابة شرعیة تصرفات الإداريقاضي ال

  الفرع الثاني
  عمال السیادةأستثنائیة عن تمییز الظروف الإ

 القیام بتحدید أولاعمال السیادة، یتعین علینا أستثنائیة عن نظریة مكانیة تمییز نظریة الظروف الإلإ
الفقرة (بین النظریتین ختلاف  الإأوجه، ثم القیام بعد ذلك بتحدید )ولىة الأالفقر ( السیادة بأعمالالمقصود 

 ).الفقرة الثالثة( السیادة أعمال والبحث بعد ذلك في طبیعة رقابة القضاء على ،)الثانیة

  ولىالفقرة الأ 
   السیادةبأعمالالمقصود 

ة التنفیذیة التي تتمتع عمال السلطأ الحكومة، تلك الطائفة من أعمال أو السیادة بأعمالیقصد 
 ولا القاضي العادي یعتبر نفسه مختصا بنظرها، الإداريبحصانة ضد رقابة القضاء، والتي لا القاضي 

 الشرعیة وتجاهلا مبدأوهي بذلك تتضمن خروجا صریحا على . 4وبالتالي تخرج كلیة عن الرقابة القضائیة
 تستطیع الأعمال من خلال تلك إذ، الأفرادت عتداء خطیر على حقوق وحریاإ، وبالتالي لأحكامهتاما 
 یواجهوا بها تلك أن الأفراد التي تخرج عن نطاق الشرعیة، ولا یستطیع الأعمال تتخذ بعض أن الإدارة

 . الأعمال القضاء یكون غیر مختص بنظر مثل تلك أنالوسیلة الخطیرة ما دام 

، فلقد كان مجلس الدولة الفرنسي 5سي الفرنالإداري السیادة من صنع القضاء أعمالوتعد نظریة 

                                                
:أنظر  1 

VEDEL (Geoges), Droit administratif, thémis, P.U.F, Paris, 1982, p.318. 
، الإتجاھات المتطورة في رقابة مجلس الدولة الفرنسي للحد من سلطة الإدارة التقدیریة، وموقف مجلس )رمضان محمد ( بطیخ2
  . ومابعدھا195. ومابعدھا، وص76.، ص1996دولة المصري منھا، دار النھضة العربیة، مصر، ال

3 RIVERO (Jean), WALINE (Jean), op.cit, p.73-74.   
4 Ibid, p.138. 

  :نظرأ 5
 DE LAUBADERE (André), op.cit, p.281. 



 
 

عادة" تر انابلیون بوناب"في خطر بعد سقوط  ٕ  الحد من إلى سعت الحكومة الملكیة إذ الملكیة في فرنسا، وا
ستناد الوسائل الإهذه ومن .  بونابارت، ومن صنائعهآثار من أثراسلطات المجلس بكل الوسائل باعتباره 

  . السیادةأعمال فكرة إلى

 النظام الملكي على إقدامیتفادى خطر حتى  یصطدم بالعهد الجدید ألا المجلس رأى  ذلكوأمام
تصل اتصالا وثیقا بنظام ت أنها، فحرص على عدم قبول الطعون التي تقدم ضد القرارات التي یرى إلغائه

نظریته تجاه الحكم الملكي وسلم بذلك لإبواستسلم .  به العهد الجدید، والذي یحرص علیهأتىالحكم الذي 
، كما اعتبرها أعمالها الحكومة، فوجدت الحكومة فیها تبریرا لمنع القضاء من رقابة بعض أعمالفي 

  .إلغائه السلطة الجدیدة على إقدامفدیة بسیطة مقابل عدم مجلس الدولة بمثابة 

ة  السیادة هي نظریة قضائیأعمال نظریة أن إلى صراحة أشار الإدارين القاضي إ في الجزائر فأما
ذا.  القضاءإنشاءمحضة، أي من  ٕ  1967 الجزائري قد عبر على ذلك صراحة سنة الإداري كان القاضي وا

 ن ما قلناه عند الحدیث عند نظریة الظروف الاستثنائیةإ، ف1 القضایا المعروضة علیهلإحدىعند نظره 

صدر فیه ألتاریخ الذي ، وهو ا1963 سنة إلى القضیة ترجع وقائعها أنینطبق على هذه النظریة، وما دام 
ن القاضي إ الزراعي القرار المطعون فیه، أي في بدایة استقلال الجزائر، فوالإصلاحوزیر الفلاحة 

حتلال، من تبعیة قضائیة فرنسیة،  الإأثناء ما كانت علیه الجزائر إلىالجزائري في هذه القضیة كان یشیر 
  . تطبق كذلك في الجزائر-  احتلال الجزائر ناءأث - السیادة كما ظهرت في فرنسا أعمال نظریة أنأي 

 أو السیادة كحقیقة قائمة في القضاء الفرنسي أعمالتفاق على وجود نظریة وعلى الرغم من الإ
یضاحن الفقه قد اختلف في تحدیدها إالقضاء الجزائري، ف ٕ  للسلطة الأخرى الأعمال معیار تمییزها عن وا

 أن كان مجلس الدولة الفرنسي یعتبر 19فخلال القرن . ر وتنوعها تعدد المعاییإلى أدىالتنفیذیة، مما 
.  التي تقوم بها الحكومة بدافع سیاسيالأعمال وتعویضا، هي تلك إلغاء التي تخرج عن رقابته الأعمال

والتي تمت هجرته  (La raison d’Etat) 2"وجود الدولة"  هذا الحل كان بمثابة اعتراف القاضي بفكرةإن
  .1875نة ابتداء من س

 آخرول الفقه البحث عن معیار ا عدل القضاء الفرنسي عن معیار الباعث السیاسي حأنوبعد 
وهذا المعیار على الرغم من .  السیادة، فاتبعوا في ذلك معیار طبیعة العملأعمالیمكن من خلاله تحدید 

 إلا، الإدارة وأعمالیادة  السأعمال السلطة التنفیذیة التمییز بین أعمالنه معیار موضوعي حاول داخل أ
 وأعمال السیادة أعمالما یعتبر من  نه تحكمي، یصعب معه وضع حد بدقة بینأ ما یعاب علیه أن

                                                
  :لیھإابق الإشارة التامین، س  لقد جاء في إحدى حیثیات قرار الدیوان المركزي لإعادة1

"Attendu que la théorie des actes de gouvernement et celle des circanstances exceptitionnelles sont des créations 
empirique de la jurisprudence". Voir C.S, cham, adm, 20 Janvier 1967, C.C.R.M.A, précité. 

  : ھذا الرأي والتعلیق علیھ فيراجع". وجود الدولة" ریة أعمال السیادة تجد أساسھا في فكرةن نظأعتقد بی الز  إن بعض الفقھ ما2
 . ومابعدھا224.، ص1955، نظریة أعمال السیادة، دراسة مقارنة، رسالة دكتوراه، حقوق، القاھرة، )عبد الفتاح ( سایر دایر



 
 

  .1ا سلطة واحدةمثنین تقوم به الإأن ما دام الإدارة

 ضرورة إلى السیادة، انتهى الفقه أعمال معیار دقیق لتحدید لإیجادوعندما فشلت المحاولات الفقهیة 
نما  السیادة لا یجمعها معیار واحد،فأعمال.  القضاء ذاتهإلى السیادة عمالأترك  ٕ  یحددها القضاء، ویقوم وا

 الصادرة عن القضاء الأحكام إلى وبالرجوع . القضائیةالأحكامالفقه بجمعها في قائمة بعد استعراض 
 تتخذها في علاقتها مع  السلطة التنفیذیة التيأعمال: 2 السیادة فيأعمال الفرنسي یمكن حصر الإداري

  .3 المعاهداتكإبرام الأجنبیة السلطة التنفیذیة في مجال علاقتها بالسلطات وأعمالالبرلمان، 

عتبر إ - إلیه الإشارة سابق - 1967 جانفي 20لقضائي الصادر في ن القرار اإ في الجزائر فأما
 الأعمالقتها مع البرلمان، وكذلك  التي تقوم بها الحكومة في علاالأعمال السیادة تتمثل في أعمال أن

  .تجاه السائد في فرنساعن الإ، وهو ما یبدو معبرا 4 علاقتها مع الخارجفيالتي تقوم بها الحكومة 

خذ أ القاضي الجزائري أن بعد ذلك القرار، نجد ة، صادر أخرى قرارات قضائیة إلىنه بالرجوع أ إلا
 بین والي 1965 دیسمبر 16ي جرت وقائعها في ففي القضیة الت. صراحة بمعیار الباعث السیاسي

 للطباعة المختلفة، أثار الوالي فكرة أعمال السیادة لتبریر قراره المتخذ ضد الجزائر و الشركة الجزائریة
 أعمال الباعث السیاسي هو الذي یحدد معیار أن القاضي اعتبر أن إلا ، للطبع والنشرالشركة الجزائریة

     .  5السیادة

ب ضد .، ففي قضیة يأخرىخذ القاضي الجزائري بمعیار الباعث السیاسي في مناسبة أد كذلك فق
 المالیة من فئة الأوراق القرار الحكومي القاضي بسحب أنعتبر ا 1984وزیر المالیة التي فصل فیها سنة 

یاسیان  وكذا القرار الوزاري المحدد لقواعد الترخیص والتبدیل، یعدان قراران س، دج من التداول500
 یراقب أنفالقضاء لا یستطیع .  یختص بنظرهما القضاءأن السیادة، مما یستحیل أعمالیكتسبان طابع 

  .6 تطبیقهما مدةمدى شرعیتهما ولا مباشرة رقابة

 السلطة القضائیة جرأة السیادة، یدل على عدم أعمال الجزائري هذا من الإداري موقف القاضي إن
 استقلالیة، وهو المطالب من المفروض بالدفاع عن ةبأی وعدم تمتع القاضي في مواجهة السلطة التنفیذیة،

                                                
عمالھا غیر التعاقدیة، مطبعة جامعة عین شمس، مصر، ، قضاء التعویض، مسؤولیة الدولة عن أ)رمزي طھ (الشاعر:  أنظر1

 .202.، ص1985
2 RIVERO (Jean), WALINE (Jean), op.cit, pp.138-139. 

 .24 و23.، قیود مبدأ المشروعیة في الظروف العادیة، مقالة سابق الإشارة إلیھا، ص)مسعود(شیھوب  3
  . لقد جاء في إحدى حیثیات ھذه القضیة4

"Que la première (la théorie des actes de gouvernement) a été élaboré a propos des actes de gouvernement dans 
ses rapport avec le parlement et dans ses relations avec l’exterieur". C.S, 20 Janvier 1967, C.C.R.M.A, précité. 

  : لقد جاء في إحدى حیثیات ھذه القضیة5
"Attendu que si le décret du 9 Mai 1963 fait exception a la compétance de la chambre administrative pour avoir 
été pris dans le cadre d’une option politique et fondamentale, il est comme tel un acte de gouverement". C.S, 18 
Juin 1977, Wali d’alger c/S.A.I.D, R.A.J.A, p.159. 

 .211.، ص1989، 4ق، العدد .، م1984 جانفي 7، المؤرخ في 36473 القرار رقم ، الغرفة الإداریة، المجلس الأعلى6



 
 

نه یسمح بتوسیع إ مرونة معیار الباعث السیاسي وعدم دقته، فإلى وبالإضافة. الحقوق والحریات العامة
 ربأیسنه یمكن السلطة التنفیذیة من التخلص من الرقابة القضائیة إ حد بعید، بل إلى السیادة أعمالنطاق 

  .ن الباعث على عملها كان سیاسیاأدعاء بالسبل، وذلك بمجرد الإ

 الرقابة القضائیة إهدارنه أ من ش1خذ بمعیار الباعث السیاسيأ موقف القاضي الجزائري الذي إن
 السلطة التنفیذیة التي تتغیر تبعا لاختلاف الظروف لأهواء، وجعل القضاء خاضعا الإدارة أعمالعلى 

ولا  السیادة غیر مرتبط بظروف معینة، أعمالن تطبیق نظریة إ ذلك فإلى وبالإضافة. والعهود السیاسیة
ن هذه النظریة تعد بحق إوعلیه ف تعرض البلاد لمخاطر على درجة معینة من الجسامة، لإعمالها میلز 

  .2 الشرعیةأمبدوصمة في جبین القانون العام، وثغرة خطیرة في البناء القانوني، واستثناء حقیقیا واردا على 

  الفقرة الثانیة
   السیادةوأعمالستثنائیة  بین الظروف الإختلافالإ أوجه

 في كلتا الأعمالستثنائیة في كون تشابه مع نظریة الظروف الإت السیادة أعمال كانت نظریة إذا
ن ن كلتا النظریتیأن كل نظریة منهما تعد نظریة قضائیة، و أالنظریتین تصدر عن السلطة التنفیذیة، و 

 أوجهن بین النظریتین بعض إ وهو میدان اختصاصات السلطة التنفیذیة، فألا في مجال واحد نتعملا
  :یلي ماقة بینهما والتي تتمثل فیالخلاف التي تبرر التفر 

 نظریة الظروف أساس توفرت الشروط الشكلیة في الدعوى التي یرفعها الشخص على إذا -1
للدعوى المرفوعة  بالنسبة أما. الإلغاء عدم أو الإلغاء رموضوع لیقر ن القاضي یبحث في الإستثنائیة، فالإ

 العمل المطعون فیه أن ما اعتبر إذان القاضي لا یبحث موضوعها إ السیادة، فأعمال نظریة أساسعلى 
ومعنى . ، شرط من شروط قبول الدعوىالإداریةوى ان العمل في مجال الدع السیادة، لأأعمالینتمي لفئة 

وهذا على خلاف نظریة . ستثنائیة تبقى خاضعة للرقابة القضائیة في ظل الظروف الإلإدارةا أنذلك 
 لا تخضع في مباشرتها الإدارة أن بحیث  الشرعیة،مبدأ السیادة التي تعتبر استثناء حقیقیا على أعمال

  . رقابةلأیة السیادة لأعمال

حالة غیر العادیة التي تهدد سلامة ستثنائیة مرهون باستمرار ال تطبیق نظریة الظروف الإإن -2
 على ظرف إعمالها لا یتوقف إذن تطبیقها جائز في أي وقت، إ السیادة فأعمال نظریة أما. من الدولةأو 

  .معین

  

                                                
  : أنظر في عیوب معیار الباعث السیاسي كذلك1
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 عدم أو من وجودها التأكد عملیة یمكن أسباب إلىستثنائیة یرجع  تقریر نظریة الظروف الإإن -3
 نظریة أما. تباع القواعد القانونیة العادیةا بالأزمةمواجهة ذر  تعأووجودها، والتي تتمثل في استحالة 

 أعمال التي تدخل في طائفة الأعمال أن سیاسیة ما دام أسباب إلى ترجع في الغالب فإنها السیادة أعمال
، وذلك لآخرن نطاق هذه النظریة یختلف من مجتمع إومن هنا ف. السیادة یغلب علیها الطابع السیاسي

  .1ات القوى التي تسود في المجتمع وموقف القضاء من الصراع بین السلطة والحریةوفقا لعلاق

 من أقوىستثنائیة  خلال الظروف الإالأفرادن الضمانات التي یتمتع بها إ فالإطاروفي هذا 
 القاضي حتى ولو إنستثنایة ففي الظروف الإ.  السیادةأعمال في حالة الأفرادالضمانات التي یتمتع بها 

ستثنائیة، مع السماح نه یقصر ذلك على فترة بقاء الظروف الإإ، ف بمخالفة القواعد القانونیةللإدارةسمح 
ن الضمانة إ السیادة فلأعمال بالنسبة أما.  الصادرة خلال تلك الظروفالأعمال بحق الطعن في للأفراد

 من بأنه الذي ادعته دارةالإ هو الذي یكیف عمل  القاضيأن، تتمثل في الأفرادالوحیدة التي یتمتع بها 
  .2 السیادةأعمال

 طلب أو، إلغائها  طلبللأفرادستثنائیة یجوز  الصادرة في ظل الظروف الإالأعمال إن -4
 محصنة تماما من الرقابة القضائیة سواء عن طریق فإنها السیادة لأعمال بالنسبة أما. التعویض عنها

  .نى علیه المسؤولیة الذي تبالأساس كان وأیا التعویض، أو الإلغاء

  الفقرة الثالثة
   السیادةأعمالعة رقابة القضاء على یطب

، هي عدم 1966 القاعدة التي كانت مستقرة في قضاء مجلس الدولة الفرنسي حتى سنة إن  
 تلك بإلغاء الإلغاء عدم اختصاص قاضي دعوى إلى بالإضافة السیادة، أعمالمسؤولیة الدولة عن 

 رفض تقریر إذ3Laurent  ة كمه الصادر في قضی مجلس الدولة الفرنسي في حنهأعلالقرارات، وهذا ما 
  . المعاهدات الدولیةإحدىمسؤولیة الدولة عن ضرر ناتج عن 

لة مرتبطة بالسیاسة القضائیة، ولا أ السیادة تعد مسأعمالنظریة  "أن على Hauriou أكدولقد 
  .ي الجزائرتجاه مازال سائدا ف، وهذا الإ4"علاقة لها بالقانون

 إلى بعض الفقهاء الفرنسیین قد ذهبوا أن إلامجلس الدولة الفرنسي، لتجاه وعلى الرغم من هذا الإ
 واستندوا على ذلك  السیادة،أعمال الناتجة عن الأضرارقر بحقه في تعویض أن مجلس الدولة قد أالقول ب

                                                
 .54.، المرجع السابق، ص)محمود( حافظ 1
 .136.، المرجع السابق، ص)عبد الفتاح( سایر دایر 2
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  . 1923 التي فصل فیها سنة Couitéas قضیة أبرزها 1بعدة قضایا

 السیادة، بل هي تتعلق بنظریة الظروف بأعمال لا علاقة لها - وغیرها - هذه القضیة أنحقیقة وال
 إلىتجه ا كان مجلس الدولة الفرنسي في تلك المرحلة قد إذانه أ إلى الإشارةومع ذلك تجدر . ستثنائیةالإ

 أعمال المنفصلة عن الأعمالنه قرر التعویض عن أ إلا السیادة، أعمالعدم تقریر مسؤولیة الدولة عن 
  .2السیادة

 یتجه نحو وأصبح عدل مجلس الدولة الفرنسي عن اتجاهه السابق، 1966بتداء من سنة إولكن 
  في قضیة1966 مارس 30 السیادة، وقد كان ذلك في حكمه الصادر قي أعمالتقریر المسؤولیة عن 

3Cie Générale Radio-éléctroniqueلمعاهدات قیاسا على مسؤولیة  حیث قرر مسؤولیة الدولة على ا
 مساءلة الدولة عن لإمكانیةوابط  مجلس الدولة الفرنسي وضع ضأنهنا ویلاحظ . 4الدولة على القوانین

 التي تصیب المواطنین من اتفاق دولي، وتتمثل هذه الضوابط في عدم قیام المسؤولیة على الأضرار
  أو تتضمن المعاهدةألا العامة، ویجب باءالأع أمام مساواة المواطنین  بل على أساسالخطأ أساس

 وأخیراستبعاد مسؤولیة الدولة، إ ضمنا أویفید صراحة   التشریع الداخلي الذي یقرها ماأو الدولي الإجراء
  .جسیما یكون الضرر خاصا و أنیجب 

 السیادة، وبالتالي من أعمالنه لا یمكن التسلیم بمنع التعویض عن الضرر الذي ترتبه أوالواقع 
قامةالواجب تقریر هذه المسؤولیة،  ٕ ، ضمانا لحقوق المتضررین، أ المسؤولیة بدون خطأساس ذلك على وا

 السیادة، التي أعمال وطأةفالتعویض یخفف من .  غیر ممكنالأعمال بالنسبة لهذه الإلغاء أنما دام 
 القدرة على دارةللإ التعویض ما یكفل إباحة في أنتمثل خطورة بالغة على الحریة الفردیة، ولا شك 

  .5إلیها الحاجة أمس قدرا من الحمایة هم في للأفرادالتصرف والعمل، ویضمن في نفس الوقت 

  .  التعویضأو الإلغاء السیادة لا تقبل أعمالن إ في الجزائر، فأما
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  المطلب الثالث
  ستثنائیةساس نظریة الظروف الإأ

ائیة تظهر كاستثناء غیر محدد للقواعد ستثن نظریة الظروف الإأنسبق اتضح لنا  من خلال ما
السلبي  ظهرموهنا یكمن ال.  الشرعیةلمبدأ مخالفة إجراءاتتسمح بالحكم بشرعیة أنها  إذالقانونیة، 

نه لفهم أستثنائیة كمظهر، وهذا غیر كاف، ذلك  الظروف الإالآن درسنا لحد أنناللنظریة، ومعنى ذلك 
یجابي نه یجب دراسة النظریة في مظهرها الإأ القانون العام، أي إطار نقوم بتحدیدها في أنالنظریة یجب 

ستثنائي محل النظام القانوني العادي، والذي یظهر له مبررا  النظام الإإحلالالذي یمكن القاضي من 
ستثنائیة هي الدور الخلاق یجابي للظروف الإ النتیجة المترتبة على المظهر الإإن. بحمایة مصلحة معینة

شكل بالنسبة یستثنائیة إ معرفة وجود ظروف أن الذي یقوم به القاضي المكلف برقابتها، ذلك المنشئ أو
 یطبق النظام أملة تقدیریة، والمتمثلة في هل یطبق النظام العادي للقاعدة أ على مسالإجابةللقاضي 

 القضائیة الأحكام التوفیق بین إمكانیةستثنائي على ظروف معینة؟ وهنا یثور التساؤل حول مدى الإ
   الشرعیة؟مبدأ النظر في إعادة یعني ذلك ألا للقانون العام؟ الأساسیة ستثنائیة، مع المبادئللظروف الإ

 مبدأستثنائیة ضمن  نظریة الظروف الإإدخال قد حاول - الراجح - تجاه الفقهي الشائع  الإإن
، 1 تقنیة للتخفیف من الشرعیةلاإستثنائیة ماهي  الظروف الإإنتجاه،  هذا الإلأصحابالشرعیة فبالنسبة 

 إن). الأولالفرع ( ستثنائیةإتعد كتطبیق لشرعیة هي  الشرعیة، بل بمبدأ هذه النظریة لا تعد مساسا أنأي 
 الشرعیة مبدأستثنائیة یترتب علیها زوال  الظروف الإأنالذي اعتبر بعض الفقه هذا الاتجاه رفضه بشدة 

 ).الفرع الثاني(

  ولالفرع الأ 
  ستثنائیةیة الإالشرع

 الشرعیة بمبدأستثنائیة لا تعد مساسا  نظریة الظروف الإأنتجاه قد اعتبروا  هذا الإأصحاب كان إذا
 الطبیعي بالإطارتجاه ما زالوا متمسكین  هذا الإأنصارن بعض إ، ف2ستثنائیةإ تطبیق شرعیة إلىبل تؤدي 
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1985, pp.242 et s. 
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 هو تفسیر دون أن مصدر السلطات الإستثنائیة للسلطة التشریعیة وهؤلاء یعتقستثنائیةلتبعیة السلطة الإ
 أصحاب الغالبیة من أما). الأولىالفقرة ( سم نظریة الفراغ القانونيا بالرأيالقوانین العادیة، ویعرف هذا 

 لا ذه مخالفة القانون هأن یعتبرون أنهم إلاتجاه فعلى الرغم من اعترافهم بوجود مخالفة قانونیة، هذا الإ
 في قاعدة دستوریة تبریرا لتلك أو ستجد في نص دستوري الإدارةن  الشرعیة، لأبمبدأتشكل مساسا 

  ).الفقرة الثانیة( ستثنائیة الإالإجراءاتسم نظریة دستوریة ا بالرأيستثنائیة، ویعرف هذا السلطات الإ

   الأولىالفقرة 
  نظریة الفراغ القانوني

ن إستثنائیة، لهذا ف الظروف الإأمام ن النصوص العادیة تكون عاجزةإ هذه النظریة فأنصارحسب 
  .نه لم یقم بمخالفة القانونإ قانونیا، فمبدأالقاضي عندما یقوم باستبعاد القانون في هذه الحالة ویطبق 

 التي تعترف للقاضي بدور خلاق في حالة الفراغ Geny بمدرسة تأثرت هذه النظریة قد إن
مع ذلك علینا ، و )ولاأ (2ةستثنائیالإه النظریة على الظروف بتطبیق هذMathiot  1ه یالقانوني، وقد قام الفق

  ).ثانیا(  نبحث في مدى صحتهاأن

  Mathiotتصور الفقیه : ولاأ

 یتمثل في وجود صراع بین القانون العادي وبین Mathiot المشكل المطروح بالنسبة للفقیه إن
 هذا الفقیه یرفض حل ذلك الصراع من نأ إلا. ن هذا الصراع له حلول مختلفةأالمصلحة العلیا للدولة، و 

نه یرفض ألیة، كما  من النصوص الشكأسمىالتي تجعل الهدف من القانون " حالة الضرورة"خلال فكرة 
ن تلك القواعد حسبه هي عبارة عن تصور منفصل كلیة عن حله من خلال قواعد الشرعیة العادیة، لأ

  .الواقع

خذ به أن هذا الحل هو الذي إ فرأیه هو حل وسط، وحسب Mathiot بالنسبة للفقیه الأمثل الحل إن
 الشرعیة، مع مراعاة واجبات مبدأ على تأسستستثنائیة هي نظریة  نظریة الظروف الإأنالقضاء، ذلك 

 الإدارةلتزامات المفروضة على الإ الشرعیة و مبدأن یكون مضمون أفالنظریة تسمح ب. السلطات العمومیة
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فكما .  لا یختلف عن دوره في الظروف العادیةالأزماتالقاضي في ظروف ن دور إغیر ثابت، لهذا ف
 الفراغ القانوني من خلال البحث عن القاعدة القانونیة، بملأ یقوم أنفي الظروف العادیة یجوز للقاضي 

ستثنائیة، نه یجوز له كذلك في حالة الفراغ القانوني وغیاب النصوص القانونیة التي تعالج الظروف الإإف
 یقوم بنفس الدور الذي یقوم به المشرع، وذلك من خلال استلهامه للحل من نفس العناصر التي توجه نأ

  .1المفروضالمشرع من 

 القضاء التي تجیز للسلطة التنفیذیة بأحكامعتراف  ینادي بوجوب الإMathiotن الفقیه إومن هنا ف
 مخالفة بعض المبادئ القانونیة، والقول وأستثنائیة مخالفة بعض القواعد القانونیة، في ظل الظروف الإ

 . لا تعد مخالفة للقانونالأحكامن تلك أب

   Mathiotتقدیر تصور الفقیه : ثانیا

 د، ومع ذلك وقبل نقNizard2 الأستاذ، قام بهدمه Mathiot الأستاذ التصور الذي قام بعرضه إن
 القاضي في مجال الظروف  دورإبرازن هذا التصور له الفضل في أهذا التصور، یجب القول ب

 مخالفة من الإدارةستثنائي الذي قامت به  الإللإجراء القانوني الأساسنه لم یبین ماهو أ إلاستثنائیة، الإ
  .خلاله القانون

ن الفراغ القانوني الذي تكلم علیه أ یمكن القول بهنإ فیما یتعلق بنقد نظریة الفراغ القانوني، فأما
  ومن جهة. اصطناعي للقاضي، هذا من جهةإنشاءر صحیحة، بل هو لة غیأصاحب النظریة هو مس

 للإدارة للقانون تكون في بعض الحالات واضحة رغم اعتراف ذلك القانون الإدارةن مخالفة إ، فأخرى
  . القانون كان موجوداأنستثنائیة، مما یعني إبسلطات 

 :لة غیر صحیحةأالفراغ القانوني هو مس -1

ستثنائیة تخرج عن  إ كل حالة أن فهذا الفقیه یعتبر . یعد خیالیاMathiot أعطاه التفسیر الذي إن
 نزاع بین القانون العادي والمصلحة أمام القاضي یوجد أننه یعتبر منذ البدایة أ إلا مجال القانوني العادي

 أني والنتیجة ه.  مصلحة الدولةأو القانون إما یرجح أنولحل هذا النزاع على القاضي . العلیا للدولة
وهنا . سب تصوره للمصلحة العلیا یفصل في النزاع حأن یخالف القانون العادي، أنالقاضي یستطیع دون 

 أن أخرىومن جهة .  یخالف القانونأن القاضي یفصل في النزاع دون أن یقول من جهة إذن النقد، مكی
 أن للدولة، وعلى القاضي لیالعالمصلحة انزاع بین القانون العادي و  هناك أن فإما. هناك فراغ في القانون

مایخالف القانون العادي،  ٕ   . یوجد هذا النزاع، وهنا یطبق القاضي القانونألا وا

 ملء القاضي للفراغ القانوني إننه في الظروف العادیة أ إلىوفیما یتعلق بدور القاضي، نشیر 
                                                

  : أنظر1
MATHIOT (André), op.cit, p.417. 
2 NIZARD (Lucien), op.cit, p.244.  



 
 

ة ملء الفراغ، بل كذلك من ، وهنا لیس له فقط سلط1 من القانون المدني الفرنسي4یستنبطه من المادة 
ونفس الشيء یقال .  بصدد نزاع لم یجد بصدده نصالأنهوالفراغ القانوني واضح، . واجبه ملء ذلك الفراغ

  .عندما یكون النص القانوني غامضا

 یمتنع عن الفصل في النزاع، وهذا الحل أن إما، أمرینیكون له الخیار بین ن القاضي إومن هنا ف
لاه لا یمكنه القیام ب ٕ ما.  العدالةإنكار ارتكب جریمة وا ٕ  قاعدة قانونیة، ویدخلها ضمن بإنشاء یقوم أن وا

  . یقوم بهأنالقانون الوضعي، وهذا هو الحل الذي یجب 

 هنا بعدم الأمرفلا یتعلق . آخرستثنائیة فله معنى  عن الفراغ القانوني في ظل الظروف الإأما
 فالنص موجود  العكس من ذلكعلى على القاضي، بل وضوجود النص، الذي ینطبق على النزاع المعر 

  . ینطبق على تلك الوقائعألان ذلك النص یجب أولكن القاضي هو الذي قدر ب

 النصوص التي وضعها هذا أننه یعتبر إ فالإطار المشرع، وفي هذا إرادةفالقاضي هنا فسر 
ن القاضي ملاحظة الفراغ القانوني، لأ، وهنا لا یمكننا الأزمة للظروف العادیة لم یضعها لظروف الأخیر

 معظمن المشرع في إ من ذلك فأكثر من القانون المدني الفرنسي، بل 4لم یفصل في النزاع طبقا للمادة 
ن قانونا ما لا یتماشى مع وضعیة جدیدة، أ برأى فإذا یبقى موجودا ومحتفظا باختصاصاته، الأزمةحالات 

 المشرع امتنع، أن إلا. إلغائها أو الأزمة النصوص لغایة زوال فمن حقه، بل من واجبه وقف تنفیذ تلك
ن أنه یعتبر بأومعنى ذلك . بتعدیلها عن السماح للحكومة بالقیام أوسواء عن تعدیل تلك القوانین، 

 سكوت المشرع ینفي القول إن. الأزمة تطبق خلال أننها أالنصوص التي وضعها تبقى قائمة ومن ش
  .ي الذي یبرر تدخل القاضيبوجود الفراغ القانون

  :مخالفة القانون -2

جل مواجهة أستثنائیة، وذلك من إ في العدید من الحالات سلطات للإدارة أعطى المشرع إن
 أخرى، ولكن في حالات الأزمة بعض هذه النصوص كانت مدة بقائها قصیرة، زالت بزوال إن. الأزمات

إن هذه النصوص لا . ت العامة خلال الأزمة كان الغرض منها هو تنظیم السلطاوضع المشرع نصوصا
 حدد فیها لأنه ظرفیة بل هي نصوص دائمة، ویستحیل معها الحدیث عن سكوت المشرع تعد نصوصا

ذا. تساع، وبین حدود هذا الإالإدارةشروط اتساع سلطات  ٕ  تكون فإنها، الإطار عن هذا الإدارة خرجت وا
ل  یحكم بعدم شرعیة عمأنلك في روحه، وعلى القاضي قد خالفت القانون لیس فقط في حرفیته، بل كذ

  . المشرعإرادةنه تصرف ضد أ بذلك فمعنى ذلك إذا لم یقم لأنه هذا، الإدارة

 اتساعا من تلك التي أكثر ممارسة سلطات بإمكانها الإدارة أنن القاضي یعتبر أ ب الواقع یبینأن إلا
وهذا ما وقع . لقة بحالة الحصار وحالة الطوارئستثنائیة، كالنصوص المتع النصوص الإإیاهامنحتها 

                                                
 . من القانون المدني الجزائري1 تقابلھا المادة 1



 
 

  . والثانیةالأولىبالفعل خلال الحربین العالمیتین 

ن أستثنائیة، ب خارج النصوص القانونیة الإالإدارةختصاصات التي تمتعت بها وقد یتم تبریر هذه الإ
التبریر یعد منطقیا،  هذا إن . تقوم بدورها كلیةأن بإمكانها زمة لیسلألالنصوص التي وضعها المشرع 

 الفراغ ه لیس بإمكان المشرع أن یتوقع كل ما تتطلبه الظروف الإستثنائیة، ولكن یجب الحذر هنا، لأننلأ
 فالنصوص المتعلقة بحالة الحصار وحالة . المشرعلإرادةالقانوني في هذا الفرض لا یمكن نسبته سوى 

ذا، الأزمة  لمواجهةللإدارة المشرع أعطاها كأسلحةالطوارئ، تعد  ٕ  غیر كافیة، فیمكن الأسلحة كانت هذه وا
 بأسلحة بالتمتع للإدارة المشرع من خلال السماح إرادة یخالف أنلوم المشرع، ولكن یستحیل على القاضي 

  . الظروف تتطلب ذلكأنحجة بجدیدة 

، لإدارةا التي استعملتها الإجراءات نبرر موقف القاضي الذي حكم بشرعیة أن أردنا إذا ومن هنا 
  .آخر أساس المشرع ونبحث في إرادة نعتمد على ألافیجب علینا 

  الفقرة الثانیة 
  جراءات المخالفة للقانوننظریة دستوریة الإ

دارة بالتدخل في حالة الفراغ في النص ن الدستور هو الذي یسمح للإإنصار هذه النظریة فأحسب 
ٕ و . التشریعي ن القاضي هو الذي یراقب ذلك، إراغ بكل موضوعیة، فلتي تقدر هذا الفدارة هي اذا كانت الإا

. رادة العمیقة للمشرع، بل یقدر بكل موضوعیة ملاءمة النصوصوهو في هذا الصدد لا یبحث عن الإ
ن أ ب تقدردارةن الإإفحتى لو كان المشرع هو الذي یحدد النصوص التي تنطبق على كل الظروف، ف

ستجابة لها، والقاضي طلبات جدیدة، یجب الإب علیها ظهور متزمة ترتن الأعمل المشرع كان ناقصا، لأ
  .جراءات غیر شرعیة وضروریةإسیعترف لها بسلطة اتخاذ 

 البحث في مدى ، ثم)ولاأ( 1ن دراسة هذه النظریة تتطلب منا معرفة موقف الفقهاء المتحمسین لهاإ
                             ).                                                ثانیا(صحتها 

  تصور الفقه للنظریة: ولاأ

ن قضاء مجلس الدولة الفرنسي المتعلق بالظروف أعتبر اول من أو  هHauriou 2 ن الفقیهإ
                                                

 :وقد میز بین حالتین. ن ھذه النظریة اعتبر الفقیھ فھمي مدني أن أساس نظریة الظروف الإستثنائیة ھو التفویض الضمني وقریب م1
وحالة تنظیم المشرع . حالة سكوت المشرع عن التفویض وقیام الإدارة بالتفویض، واعتبر ذلك بمثابة تصریح ضمني بالتفویض

  : قرار بالتفویض من الجھة الأصلیة، أنظرصدور ذلك الإختصاص دون للتفویض، ومع ذلك قامت الإدارة بمباشرة
MADENY (Fahmy), op.cit, p.92. 

  :وفي نفس المعنى أنظر
DELVOLVE (Pierre), La délégation de matière en droit publique, Sirey, Paris, 1950, pp.189 et s. 

  :أنظر في نقد ھذه النظریة
NIZARD (Lucien), op.cit, pp.138 et s.  
 2 HAURIOU, Note sous: C.E, 7 Août 1909, Winkell, S, 1909, III, p.145.   
                                          C.E, 28 Juin 1918, Heyriès, S, 1922, III, p.49. 



 
 

یه لم یستعمل قن هذا الفإومع ذلك ف. ستثنائیة، یعد كتكریس لسمو الدستور على القانون العاديالإ
 النصوص إلى بالإضافةن الدستور الفرنسي یشمل أعتبر بانه مصطلح الدستور في معناه الشكلي، لأ

، مجموعة من المبادئ غیر المكتوبة، والتي تعد كقواعد تسمو على 1875 للقوانین الثلاث لسنة الإجرائیة
  .النصوص العادیة

الشروط الضروریة لوجود الدولة والتي یمكن القول عنها "برها بمثابة ت هذه القواعد هي التي یعإن
 أید، Heyries قضیة  علىففي تعلیقه".  القواعد الموضوعیة للدستور المكتوبأهمیةن لها نفس أب

Hauriou العمل بالقانون على إیقاف سلطة الحكومة في أسس موقف مجلس الدولة الفرنسي الذي 
انین، ن السلطة التنفیذیة لا یقتصر دورها على تنفیذ القو  یتعلق بتفسیر بناء، لأالأمر إن. الدستور

 أوقاتففي . الأخرى ، وهذه الوظیفة متمیزة عن وظیفتهاالإدارة تضمن سیر أنفالحكومة یجب علیها 
، ویكون من واجبات السلطة التنفیذیة ضمان التنفیذ على أعلى قوانین المرافق العامة مرتبة تأخذ الأزمة

  .1یر المرافق العامة سإعاقةن تطبیق تلك القوانین أ من شلأنه، أخرىالرغم من وجود قوانین 

ه لم یكن یقصد القوانین نأیبدو " قوانین المرافق العامة" عندما تكلم عن Hauriouن أویلاحظ هنا ب
 لا یتعلق الأمرن إستمراریة الدولة، لذلك ف، بل كان یقصد المبادئ غیر المكتوبة لا)التشریعات(الشكلیة 

 الذي یجب لعامةستمراریة المرافق اإ بمبدأ بل لأخرىابتشریعات المرافق العامة التي تسمو على القوانین 
ستثنائیة التي یتمتع  السلطات الإأن لا یعتبر Hauriou أن یبدو أخرىومن جهة .  هذا من جهة، یسموأن

، فهذه السلطة إلیهن هذا المشكل ضئیل بالنسبة  تستند على نص دستوري، لأأنبها رئیس الدولة، یجب 
  .الأساسیةوهذه هي النقطة .  لاأم م النص علیهاتلدولة سواء  یتمتع بها رئیس اأنیجب 

متطلبات ال إن إلیه، فبالنسبة Sellier2 في تعلیقه على قضیة Mestreونفس الموقف اتخذه الفقیه 
 نجده أنن تبریرها القانوني لا یمكن أستثنائیة للحكومة، وهو یعتقد بالحیویة هي التي تبرر السلطات الإ

، " الملكیةللإدارة الأعلىالقائد "، والتي تجعل من الملك 1791 القانون الدستوري لسنة  من3في المادة 
لة أ وضع مسMestre  هذا النص حسبإن". السهر على النظام العام والسكینة العامة یقوم بها هو "نأو 

، ولم دارةللإ الأعلى رئیس الدولة هو القائد أصبح السیاسیة، وبالتالي الأنظمة وجدت في مختلف أبدیة
  .المبدأأي نص دستوري یعارض هذا  یأت

 عندما تكلم عن النص الدستوري لم یعتبره Mestreن إ، فHauriou بالنسبة لـ الشأنوكما هو 

                                                
ستعمال قانون الدفاع اي تسمح للدولة ب تكون مبررة بظروف حالة الحرب والتانھأ یرى بHauriou إن الفكرة التي دافع عنھا 1

ھي إلا مسالة مؤقتة، إذ   إلى أن نظریة الدفاع الشرعي للدولة ماHauriouنتھى اوقد . الشرعي في مجالات لا نجدھا في وقت السلم
  :أنظر. یجب الرجوع بسرعة إلى الشرعیة التي تعد القانون الأسمى

HAURIOU (Mourice), Précis de droit constitutionnel, 2èmeed, Sirey, Paris, 1929, p.452. Voir aussi la note sous 
C.E, Heyriès, précité. 
2 C.E, 5 Décembre 1941, Sellier, Rec, C.E, p.208. 



 
 

  . 1ستثنائیة للسلطات الإالأساسيكالدعم 

ستثنائیة ن السلطات الإأ ادعى بإذ. إلیه مختلف بالنسبة الأمرن إ، فVedel بالنسبة للفقیه أما 
ستمراریة المرفق العام لا یسمح بالتعرف إ مبدأن أ، فهو یرى ب2 هو النص الدستوري في حد ذاتهأساسها

 الحلول محل بإمكانها الإداریةن السلطة أیعني ب  لاالمبدأ هذا نستثنائیة لأعلى قضاء الظروف الإ
ص قد تتعارض مع  تلك النصو أن في أبدان المشرع لم یفكر أ العمل بنص وضعه هو، و لإیقافالمشرع 

 تلك السلطات، أساسن النصوص الدستوریة هي أنه یعتبر بإلهذا ف. ستمراریة المرافق العامةإ مبدأ
یمكن في الظروف  "بأنه، ویقول 1946 من دستور 47 والمادة 1875 من دستور 3وخاصة المادة 

 رئیس بإعطاءبالفعل و . ن یبرر وقف تطبیق قانون معیأننه أ یكون تنفیذ القوانین من شأنستثنائیة الإ
ختصاص في  وصفا عاما للإأعطىن الدستور إف. الجمهوریة، رئیس المجلس حالیا، مهمة تنفیذ القوانین

  ".الحیاة الوطنیة ستمراریةإ ضروري لشروط  هوكل ما

   تقدیر النظریة: ثانیا

ذا. 3Nizard الأستاذ هذه النظریة قام بهدمه أصحاب التصور الذي قدمه إن ٕ نا بوجهة نظر  سلموا
 نظریة أحكام یطبق نصا تشریعیا معینا یستبعد صراحة ألانه یجب على القاضي إ هذه النظریة، فأنصار

 تعد - رأیه حسب - للإدارةستثنائیة  السلطات الإأنطالما . في موضوع معین ستثنائیةالظروف الإ
ن السلطة التنفیذیة لا تصبح إف وبهذه الطریقة .سلطات مستنبطة من الدستور مباشرة، ولیس من التشریع

ذا.  من التشریعأسمى سلطة إلىفقط سلطة مستقلة بل تتحول  ٕ  كان الملك في ظل الملكیة المقیدة مقیدا وا
ستثنائیة ستعطي للحكومة كل السلطات التي عرفت عند ن النظریة الدستوریة للظروف الإإبالتشریع، ف

ل للحكومة الجمهوریة بكل السلطات التي نزعت من شارل  هذه النظریة تعترف بالفعإن. الملكیة المطلقة
  .1830 قیام ثورة الأخیرالعاشر، والتي ترتب على ممارستها من طرف هذا 

ن النصوص  قد جانبهم الصواب، لأ نظریتهم على النصوص الدستوریة،أسسوا الفقهاء الذین إن
       كما اعتقد -  لا یتعلق فقط الأمرفستثنائیة،  الظروف الإآثار تحیط بكل أنالدستوریة لا یمكنها 

Hauriou - ن إ، فأخرىومن جهة . نظام العام، هذا من جهةال إلىنه یمتد إ بالمرافق العامة، بل
 من دستور 47، والمادة 1875 من دستور 3المادة ( رأیهمالنصوص التي تكلم عنها هؤلاء الفقهاء لتدعیم 

 السلطة المختصة بتنفیذ بأنهاص عرفت السلطة التنفیذیة ن تلك النصو قالوه، لأ تعني ما ، لا)1946

                                                
د عتبر بأن الضرورات الملحة لحفظ النظام العام وتنفیذ القوانین تعا إلى أن مجلس الدولة MESTRE  (Achile) لقد ذھب الفقیھ1

ذلك متى قام تعارض لمتعلقة بضمانات الحریة العامة وبمثابة مبادئ علیا تسمو على القواعد الأساسیة المنصوص علیھا في القانون وا
  :أنظر. بینھما

Note  MESTRE (Achile) sous C.E, 19 Mai 1933, Benjamin, Sirey, 1934, III, p.1. 
  :أنظر". ستوریة للقانون الإداريالأسس الد" وقد تكلم عن ذلك في مقالتھ حول 2

 VEDEL (Georges), Bases constitutionnelles du droit administratif, E.D.C.E, Paris, 1954. 
3 NIZARD (Lucien), op.cit, pp.251 et s. 



 
 

ٕ و . القوانین من تلك النصوص أن رئیس السلطة التنفیذیة هو ن یستخلصوا أذا كان مسموحا لهؤلاء الفقهاء ا
لة لم تتكلم عنها تلك أجدیدة خاصة به، هي مسرئیس الإدارة فإن إعطاء هذا الأخیر إختصاصات 

  .ب على تفسیر تلك النصوصترتتن أالنصوص، ولا یمكن 

 أنكبر طالما ألتنفیذ، قد عقد المشكل بطریقة  حیز ا1958دخول دستور فرنسا لسنة ن إكذلك ف
 تلك المادة تفصل أن إلا، الأزمةستثنائیة خلال إ منه تعطي لرئیس الجمهوریة لوحده سلطات 16المادة 

 الأولالوزیر  هي من اختصاص خیرةالأ السلطة أن عن السلطات التنظیمیة، ما دام الأزمةسلطات 
 أصحاب التي اعتمده لة تنفیذ القوانینأن التفسیر الموسع لمسإوبهذه الطریقة ف).  من الدستور21المادة (

        یجب على القاضيالأزمةنه في حالة إیه فلوع.  مستبعدا صراحة بالنص الدستوريأصبحالنظریة 
، 16مارسها طبقا للشروط التي وضعتها المادة ي ولة الت یقبل فقط تدخلات رئیس الدأن - منطقیا -

 أخرى إداریة سلطة لأي أو تسمح لرئیس الحكومة، ألاستثنائیة یجب ن نظریة الظروف الإإوبالتالي ف
  .الأزمة للمساهمة في حل الإجراءاتباتخاذ 

 أن الحقیقة ستثنائیة، لكن زوال النظریة القضائیة للظروف الإإذن هذا الحل لا یترتب علیه إن
 النظریة، بل أصحابستثنائیة لا توجد فقط في مجال السلطات الدستوریة، كما زعم نظریة الظروف الإ

 .الإداريختصاص  مجالات الإ كلفيتوجد 

  الفرع الثاني
   الشرعیةأزوال مبد

 لنظریة الظروف أساسیةبرز خاصیة أ قد بأنه یمتاز آرائهتجاه السابق بمختلف  كان الإإذا
 على وجه - هبعض الفقن إ الشرعیة، بل امتداد له، فمبدأ لا تعتبر خروجا على أنهاثنائیة، وهي ستالإ

ستثنائیة یترتب علیها  نظریة الظروف الإأن اعتبر إذ ، قد اعترض على ذلك- L.Nizard الخصوص
 البحث في یجب علینا، ومع ذلك )ولىالفقرة الأ (للإدارةختصاص جدید كلي إ الشرعیة، وظهور مبدأزوال 

  ).الفقرة الثانیة(مدى صحة هذه النظریة 

  ولىالفقرة الأ 
 الفقه للنظریةتصور 

هل تؤدي مخالفة :  تمثلت في طرح التساؤل التاليNizard الأستاذ نقطة البدایة بالنسبة لتحلیل إن
 فكرة أن" تتمثل في إجابته؟ ولقد كانت  زوال القاعدة القانونیة إلىستثنائیة القانون في الظروف الإ

ستثناء هو حالة لا تخضع  الإإن... ستثنائیة تظهر كشرط لعدم تطبیق النظام القانوني العاديالظروف الإ
 تلك الحالة تدخل أن خاصة للنظام القانوني الذي وضعته القاعدة القانونیة، وهذا على الرغم من لأسباب



 
 

 إلانونیة لا تعني زوال وعدم بقاء تلك القاعدة  مخالفة القاعدة القاإن. 1"في مجال تطبیق القاعدة القانونیة
  . بفعل الظروفتتأثرلیتها اع فأن

ذا ٕ نه یضیف قائلا أ إلاستثنائیة في قائمة،  حصر الظروف الإإمكانیةیعترف بعدم  Nizard كان وا
 یسمح أن بإمكانهن أي ظرف إ فإلیه، وبالنسبة 2ستثنائیة هي عملیة ذاتیةن عملیة تكییف الظروف الإأب

 حكمه على طبیعة الظرف في أسسن القضاء أبحیث لا یمكن القول ب... الإداریةختصاصات بتوسیع الإ
ي ستثنائیة بل یراععتبار مضمون الظروف الإ بعین الإیأخذفالقاضي لا . 3الإدارة أثارتهحد ذاته والذي 

جل تحقیق الهدف أ  منالإدارة الوسائل التي كانت تتمتع بها إلىطابعها غیر العادي، وذلك بالنظر 
  .الإدارة إلیهاعتبار الغایة التي تهدف  بعین الإیأخذ القاضي أنكما . المنتظر منها

هذا الخلق تم .  یكون سوى خلقا لاختصاص جدیدأن لا یعدو الأمرن إرض الواقع، فأ إلىوبالرجوع 
ختصاص  هذا الإذي یتطلب ظروفا حقیقیة و لیس صوریة، فالذي یدفع القاضي لخلقال بمعرفة القاضي

  .4الجدید هو الضرورة

المناسب الذي یتدخل ختصاص لیس معناه تحدید الشخص لإا ن عملیة خلقأ بNizardویضیف 
ختصاص بواسطة المشرع یساعد كثیرا على تحدید من ن تحدید نطاق الإستثنائیة، لأ الإالإجراءاتلاتخاذ 

 الفرنسي استعان لغایة الإداريفالقضاء . ةبستثنائیة خلال الظروف العصی الإالإجراءاتیمكنه اتخاذ 
، التي حددت اختصاص رئیس الدولة، وحددت كذلك 1875 من دستور 3الحرب العالمیة الثانیة بالمادة 

 في حالة إلا له بالخروج عنها تسمح رئیس الدولة بتنفیذ القوانین، ولم ألزمت أنهاممارسته لها ما دام 
  .لب هنا ظرفا حقیقیا، ولیس خیالیاستثنائیة، والقضاء یتطالظروف الإ

  :  صورتینتأخذ عن الظروف أ تنشيالت الأوضاع أن إلى Nizardوینتهي 

هذه ، فتتمثل في استحالة قیام السلطة المختصة بممارسة اختصاصاتها، وفي الأولى الصورة فأما
 Verrierة ومثال ذلك قضی. ختصاص بممارسة هذا الإأخرىالحالة یجب القول بضرورة قیام سلطة 

خذ أ الضباط على التقاعد دون بإحالةفالمرسوم الصادر من رئیس الجمهوریة بتخویل القائد العام للمجلس 
 هذا المجلس في هذا الصدد، لكن إشراك للحرب، یعد مخالفا للقانون الذي یوجب الأعلى المجلس رأي

 بسبب الظروف الإجراءهذا مجلس الدولة یحكم بشرعیة   المجلس بسبب الحرب جعلتاستحالة انعقاد
  .ستثنائیة التي خلفتها الحربالإ

ترض استحالة قیام السلطة المختصة بممارسة اختصاصها، بل ف لا تفإنهاما الصورة الثانیة، أ
التي توجب  ستعجال،الإحالة  المنصوص علیها في القانون غیر كافیة لمواجهة الإجراءات أنترض فت

                                                
1 NIZARD (Lucien), op.cit, p.226. 
2 Ibid, pp.226-228. 
3 Ibid, p.97.  
4 Ibid, p.140. 



 
 

ستعجال مجلس الدولة الفرنسي وجود حالة الإ وفي هذه الحالة اشترط . على وجه السرعةإجراءاتاتخاذ 
  . المخالفة للقانونالإجراءاتللحكم  بشرعیة 

ستثنائیة التي  الإالإجراءات حكم القاضي الذي اعتبر أن في هاتین الصورتین Nizardویرى 
  .1 شرعیة، ترتب علیه خلق اختصاص جدید لم یكن موجودا من قبلالإدارةاتخذتها 

، هي لا أوستثنائیة یعد شرعیا  في ظل الظروف الإالإدارةلا ما قامت به ن عمألة القول بأ مسإن
القاعدة القانونیة،  هو الذي یبحث في مدى ملاءمة مخالفة الأخیر، وهذا يالقاضمن اختصاص لة أمس

 یجب للإدارةبالنسبة  و .2"تبقى مخالفة لا" ن المخالفةإمة فئ كانت ملا تلك المخالفةأن اعتبر إذاوعلیه 
 كضرورة ذات مضمون غیر محدد، والقاضي هو الذي یقوم لوحده بالتكییف البعدي للعمل اعتبار المخالفة

لة تعتبر أن المس معین، لأإجراءعتراف بصعوبة تقدیر ملاءمة ومع ذلك یجب الإ. المعتبر ضروري
  .3صطناعیةإ

 العمل المخالف للقانون یعد أنل في معرفة هل والطریقة التي یستعملها مجلس الدولة الفرنسي تتمث
 نفس إلى للوصول الإدارة مشروعة بید أخرىنه لم توجد وسائل أمتطابقا مع الغایة منه، ثم معرفة هل 

ن عمل القاضي لا یقتصر على التحقق من إوبمعرفة ذلك ف.  ضرورةإلىوهنا تتحول الملاءمة . النتیجة
  . هذه الشرعیةبإنشاءقوم نه هو الذي یإ، بل الإجراءشرعیة 

یقم بترتیب جزاء   لمإذان القاضي  الشرعیة، لأبمبدأ هنا یعد بمثابة مساس  ما یقوم به القاضيإن
 خرق، فقبول القاضي لفكرة أو مساس إلىقد تعرض  الشرعیة في حد ذاته مبدأن إ مخالفة القانون، فنع

طیر أرغم من وجود بعض المعاییر التي تمكننا من ت على الإذالضرورة یعد هادما للنظام القانوني القائم، 
یكفي لكي تتمكن و  المخالفة تبقى دائما مخالفة، أن إلا، وآثارهاستثنایة شروط تطبیق نظریة الظروف الإ

 تقوم في مجال تعدیل النظام القانوني القائم، أنه النظام القائم، الضرورة من القیام بوظیفة ثوریة تجا
  .4الأخیرنظام القائم، لم ینص علیه هذا  نظام محل البإحلال

ن أ الشرعیة، و مبدأ هو احترام المبدأ أن عن الشروط التي تمكننا من اعتبار  Nizard یتساءلوهنا 
 بأنه یكیف أن لا یستحق بأنه الشرعیة یظهر لنا مبدأن أویجیب قائلا ب. 5ستثناء هو المساس بالشرعیةالإ

.  بجانبهاأخرىقواعد قانونیة ة فسفي الحقیقة كقاعدة قانونیة تسمح بمنا یعتبر لأنه بالمعنى الصحیح، مبدأ
 النظام العام، یوجد إلىوبالنظر .  النظام العام لا یوجد في خطرأن الشرعیة ما دام بمبدأ تلتزم الإدارة إن

النظام  اتساع فكرة إن.  یقف كحاجز ضدهأن الشرعیة لمبدأ، والذي لا یمكن الإداریة لنسبیة سلطات مبدأ

                                                
1 Ibid, p.142. 
2 Ibid, p.7.  
3 Ibid, p.125. 
4 Ibid, p.228. 
5 Ibid, pp.258-262.  



 
 

  . المعطاة للقاعدة السابقةالأهمیةالعام تعطي لهذه القاعدة القانونیة نفس 

  الفقرة الثانیة
 الفقه رتقدیر تصو 

ح لنه لا تصأ من نقد للنظریات السابقة، باعتبار إلیه فیما ذهب Nizard الأستاذ كنا نتفق مع إذا
  لا تستوعب جمیع صورأنها إلى الإضافةبستثنائیة،  الخاص بالظروف الإالإداري القضاء أحكاملتفسیر 

 كل الأخرى اقتراحها، لا تستوعب هي Nizard النظریة التي حاول أن نعتبر فإننا ،1ستثنائیةالظروف الإ
 القضائیة الأحكام عن تنفیذ الإدارة تفسر لنا حالة امتناع أن فهي لا تستطیع .ستثنائیةصور الظروف الإ

ذاواجبة التنفیذ،  ٕ ن الظروف أفلا یستقیم القول ب. ض النظام العام للخطری تنفیذها تعر أن كان من شوا
 ملزمة  الإدارةن القضائیة، لأالأحكاممتناع عن تنفیذ یدا بالإد هنا اختصاصا جالإدارة أعطتستثنائیة الإ

  .بتنفیذها، هذا من جهة

قواعد  لالإدارةفة  تفسر لنا مخالأنتستطیع   لا Nizard ن النظریة التي اقترحهاإ فأخرى ومن جهة 
فة قواعد ل اختصاص جدید بمخابنشأة التي نص علیها القانون، فلا یمكن القول هنا والإجراءاتالشكل 

  .الإجراءاتالشكل و 

، كمبدأ یصنف أن الشرعیة لا یستحق مبدأن أ القول بإلى یذهب Nizard كان إذاومن جهة ثالثة، 
ستثنائیة  الظروف الإأننه یعتبر إ تنافسها، فأخرى قاعدة  قاعدة قانونیة تقبل بجانبهاإلافهو لا یشكل 

 كانت القاعدة إذا بأنهقول نوهنا .  الشرعیةمبدأ قاعدة قانونیة من خلال عدم احترام نشأة إلىتؤدي 
 بنفس ي غیر قانونبأنه إلیهن ماهو غیر شرعي یجب النظر إ بواسطة القانون القائم، فإلا أالقانونیة لا تنش

 أن بإمكانهحترام الصارم للشرعیة  عدم الإأن یعتبر Nizard إن. ي استعمله لبلورة نظریتهالمنطق الذ
ذا.  النظام العامإلى، بالنظر الإداریة عام لنسبیة السلطات مبدأ أي ،یسمح بوجود قاعدة منافسة ٕ  بحثنا وا
ستثناء غیر  عام للإبمبدأ لن نجد أي نص صریح یعترف فإننا القانونیة أوفي النصوص الدستوریة 

 الشرعیة، مبدأ له قیمة مساویة لقیمة المبدأ هذا إن Nizard فبالنسبة لـ . الشرعیةمبدأالمحدد الوارد على 
تجاوز الحدود التي وضعتها ب  یسمح كل شيء متوقف على فكرة النظام العام كهدفأنوالحقیقة 
 . العام للنسبیةالمبدأنیة هذا  صریحة وكافیة حول قانو إجابة أیة Nizardوهنا لم یعطینا . النصوص

 للأحكام القضائیة المتعلقة بالظروف أعطیتیتضح مما سبق بأن التبریرات الممكنة التي 

                                                
ختصاص جدید بل بخلق ا، إلى اعتبار أن الأمر لا یتعلق بخلق )محمد شریف(، ذھب إسماعیل Nizard في إتجاه قریب من تصور 1

ي المحافظة على المصلحة العامة المتمثلة فأما الباعث الذي دفع القاضي إلى خلق ھذه السلطة الجدیدة، فھو تحقیق . سلطة جدیدة
   :أنظر. ر المرافق العامة باضطرادیالنظام العام وس

، سلطات الظبط الإداري في الظروف الإستثنائیة، دراسة مقارنة، رسالة دكتوراه، حقوق، عین شمس، )محمود شریف(إسماعیل 
  . ومابعدھا487.، ص1979مصر، 



 
 

 وهي الراجحة - الشرعیة الإستثنائیة -لنظریة الأولى ل  بالنسبةأما .1الإستثنائیة، انحصرت في نظریتین
 أما.  ترجح المصلحة العامة على النظام القانونيهذه النظریة. في الفقه، وهي تعبر عن الموقف التقلیدي

 التعایش داخل قضاء مجلس الدولة إلى أشارت فإنها - الشرعیة مبدأ زوال - النسبة للنظریة الثانیة ب
ن المبدأ الثاني یسمو على المبدأ الأول في أالشرعیة والنظام، ولاحظت ب: الفرنسي، بین مبدأین متناقضین

 المبدأ خالفت الإدارة أن الشرعیة ، ما دام بمبدأ بمساس أو یتعلق بزوال والأمر. یةحالة الظروف الإستثنائ
  .على الرغم من عدم حصولها على أي تفویض دستوري في هذا الصدد

 حالة ستثنائیة هو قضاء الظروف الإأساسن أبنتفق مع الرأي السائد الذي یقول  ننافإ وعلیه
استمراریة سیر ضمان ثنائیة كانت ضروریة لحفظ النظام العام و  الإجراءات الإستدام أن ما ،2الضرورة

  .المرافق العامة
 
 
 
 

  
  
  
  
  
  
  
 

                                                
 لمسألة أساسیة ألا وھي مسألة خصوصیة حكم  الإعتبارات لا تبدو مقنعة، لأنھا لم تأخذ بعینھناك من اعتبر بأن ھذه التبریر 1
، الرقابة القضائیة على أعمال الإدارة العامة في ظل )مراد(بدران : أنظر.  باعتبارھا شعور مشترك،)la légitimité" (الشرعیة"

 . 122- 109.، ص2008یة، الإسكندریة، مصر، الظروف الإستثنائیة، دراسة مقارنة، دار المطبوعات الجامع
الذي اعتبر أن أساس قضاء الظروف الإستثنائیة    SAINT-BONNET (Françoit)تجاه تقریبا الأستاذ لقد ذھب إلى نفس ھذا الإ2

  : أنظر رسالتھ . باعتبارھا شعور مشترك للإدارة والقاضي والمجتمع)l’évidente  nécessité(ھو الضرورة البدیھیة 
L’état d’exception, Historie et théorie, Les justifications de l’adaptation du droit public en temps de crise, thèse, 
droit, Paris II, 1996, pp.26 et s. 

  



 
 

  المبحث الثاني
  ستثنائیةالإالتنظیم القانوني للظروف 

 بالقضاء أدى، وهو ما ستثنائیةتكفي لمواجهة الظروف الإ كانت النصوص القانونیة العادیة لا إذا
 أ، بد المشرع العاديأون المؤسس الدستوري إ، فستثنائیةالظروف الإ نظریة تأصیل إلى الفرنسي الإداري
  .بة التي قد تمر بها الدولةیطیر الظروف العصأیهتم بت

 معظمها لم أن، كما آلام من الأزماتخلفته استثنائیة بصدورها غالبا عقب موتتمیز النصوص الإ
 فالأمر . ظرفیةأزمة على إجابة، بل جاءت في شكل الأزمةتهتم بوضع نظام عام یستعمل في حالة 

 والمباشر من ذلك هو مواجهة الأساسيستثنائیة في شكل نصوص یكون الهدف إ إجراءاتیتعلق بتنظیم 
ذا. 1 محددةأزمة ٕ  قد فإنها -  أزمةعدم وجود  -  تلك النصوص توضع في فترة هدوءأن كان الغالب وا

  .2جل حلها مباشرةأ وذلك من الأزمةتوضع كذلك خلال فترات 

 الإدارةستثنائیة هو وضع حواجز مشروعة یتعین على  من النصوص الإالأساسي الغرض إن
 .قانونالة منصوص علیها أ مسأصبحت تلك الظروف أنما دام  ،ستثنائیةمراعاتها خلال الظروف الإ

 عن عواالكثیر من الفقهاء الذین داف، لقیت قبولا عند ستثنائیة بنصوص قانونیةلظروف الإلة تنظیم اأفمس
 الأمر حتى ولو تعلق ،ةعی دون الخروج عن المجال المحدد للشر الأزمةنه یمكن مواجهة أمقتضاها فكرة 

 الحد من أو تركیز السلطات إطار ستتغیر في الإدارةن الحدود التي تلتزم بها  لأ،ستثنائیةإبشرعیة 
تقوم بها  التجاوزات التي قد نه منعأوهذا من ش.  یترتب على ذلك زوال كلي للحریاتأنالحریات ، دون 

  .ستثنائیة تم تحدیده مسبقا ممارسة اختصاصاتها الإإطار نأ، ما دام الإدارة

 قانون حالة أهمها، ستثنائیةائیة لمواجهة الظروف الإستثنإوقد صدرت في فرنسا عدة تشریعات 
 نظام حالة ئیة خلال تطبیقستثناإالذي منح للحكومة سلطات ، 1849 أوت 9 يالصادر فالحصار 
 ةستثنائیة للسلطإ سلطات الآخر، والذي منح هو 1955ل فریأ 3 في الطوارئ، وقانون حالة الحصار
،  التي قد تمر بها الدولةالأزمات فقد تضمن نصا هاما لمواجهة 1958 دستور فرنسا لسنة أما .التنفیذیة

ستثنائیة التي  الإجراءات الإ رئیس الجمهوریة سلطة اتخاذ كافة، والذي یخول16 وهو نص المادة ألا
   .تفرضها ظروف الأزمة

  
                                                

   :أنظر  1
CHETRIT (Thierry), Le plan vigipirate: une illustration de coopération civilo-militaire dans le domaine de la 
sécurité, Droit et Défense, n°4, 1995, pp.57 et s.  
FRIER (Pierre-Clément), les législations d’exceptions, Pouvoirs, Paris, n°10 ,1979.pp.21 et s. 
BRAIBANT (Guy), L’Etat face aux crises, Pouvoirs, Paris, n°10, 1979, pp.5-11. 

  : أنظر2
DRAGO (Roland), L’Etat d’urgence et les libertés publiques, R.D.P, Paris, 1955, p.671.  



 
 

ا یستثنائیة دستور الإ الجزائر فقد تبنت منذ الاستقلال نظریة ضرورة محاولة تنظیم الظروف أما
ء ر ، لتحقیق خطة التحكم والتمكن من د الفوضى والمجهول فيعدم دخول البلاد، لضمان وبصورة مسبقة

، وكذا الوقایة  الوطنيوالأمندة للدولة والمجتمع والمؤسسات العامة المخاطر الجسمیة والمحدقة المهد
نزلاقات  والمواطن والمصالح العامة العلیا في الدولة والمجتمع من مخاطر الإالإنسانوحمایة حقوق 

جراءات أحكامستبداد تحت غطاء والإ ٕ   .ستثنائیة المعلنة الظروف الإوا

ستثنائیة والحالة الإ) الأولالمطلب (ارئ والحصار على حالتي الطو  1المؤسس الدستوريوقد نص 
 دون الإدارة، بحیث تتسع في هذه الحالات سلطات )المطلب الثالث(وحالة الحرب ) نيالمطلب الثا(

  .الخروج عن المجال المحدد للشرعیة

  الأولالمطلب 
   والحصارالطوارئحالتي 

تظهر و  . على الشریعة العامة قیوداستثنائیا یضعإ اوالحصار نظام الطوارئتعتبر كل من حالتي 
 مخصصة أنها، على الرغم من 2، ما دامت منظمة بنصوص قانونیةكل حالة منهما كحالة مشروعة

ن كل أ، ومع ذلك یمكن القول بختصاصات، وتحدید ممارسة تلك الإالإداریةختصاصات الهیئات إلتقویة 
  .الأفرادوحقوق  الحالتین تظهر كحل یوفق بین متطلبات النظام العام من

 وذلك في دساتیر المادة، والحصار في نفس الطوارئ المؤسس الدستوري نص على حالتي إن
  .1996و، 1989 ،1976

 وذلك بعد 1988 أكتوبر 6 تطبیق لحالة الحصار في أول، فقد عرفت الجزائر  عن تطبیقاتهاأما
 الإضراب، وذلك عقب 1991 جوان 4 الثاني لها فكان في  التطبیقأما، الألیمة 1988 أكتوبر 5 أحداث

  .نتخابیة التي احتجت على تعدیل قانون تقسیم الدوائر الإللإنقاذ الإسلامیةالسیاسي الذي قامت به الجبهة 
                                                

 جاءت متدرجة بحسب درجة الخطر الذي یھدد ، یعتبر البعض أن الظروف الإستثنائیة المنصوص علیھا في الدستور الجزائري1
  : أنظر.قبل الحالة الإستثنائیةفحالة الطوارئ تأتي قبل حالة الحصار، وھذه الأخیرة تأتي  .الدولة

GHOZALI (N), et BENOUNICHE (M), Politique extérieur de l’Algérie à travers la charte nationale et la 
constitution, R.A.S.J.E.P, V15,n°03, Alger, 1978, p.471. 

  .559.، ص1991 ،ق، جامعة قسنطینة ، خصائص التطور الدستوري في الجزائر، رسالة دكتوراه، حقو)الأمین(شریط 
 قد أشار إلى كل من حالة ا الرأي یصدق على فرنسا، فإنھ لا یصدق على الجزائر، ذلك أن المؤسس الدستوري الجزائريذوإذا كان ھ

لضمانات الدنیا بالتالي تبیان اآثار الحالتین، و وحالة الحصار في مادة واحدة ولم یبین ما ھو الفرق بینھما، بتحدید مضمون والطوارئ
یحدد تنظیم حالة    ":  والتي تنص على أن1996 من دستور92 وذلك رغم نص المادة .تمتع بھا المواطنین، وسلطات الرقابةیالتي 

  .، وھو القانون الذي لم یصدر لحد الآن"الطوارئ وحالة الحصار بموجب قانون عضوي
  . الة الطوارئإضافة لذلك فقد عرفت الجزائر تطبیق حالة الحصار قبل ح

  قد تتعرض لھا فرنسا في المستقبل،، وذلك لمواجھة الظروف التي1849  أوت9لقد نظمت حالة الحصار في فرنسا بموجب قانون  2
ن الأحداث التي ترتبت على إإضافة إلى قانون حالة الحصار، ف. 1916فریل أ 17 ثم في ،1878فریل أ 3وقد عدل ھذا القانون في 

 3خر یتعلق بحالة الطوارئ وذلك في آ إلى إصدار قانون مات لفرنسا، أدت بالمشرع الفرنسيیة وما تولد عنھا من أزالثورة الجزائر
ستعملت الحكومة واقعة زلزال اولتبریر ھذا القانون . 1960فریل أ 15، ثم بأمر1955 أوت 7، وتم تعدیلھ بقانون 1955فریل أ

ville-Orléans) أنظر .  للتأثیر على البرلمانیین وتمریر ھذا القانون1954  سبتمبر9في )  الشلف حالیا :  
BREILLAT (Dominique), Libertés publiques et droits de la personne humaine, ed.Gualiano, 2003, p.146.    



 
 

 العنف أعمال، وذلك بعد تصاعد 1992 فیفري 9 تطبیق لها في أول فقد كان الطوارئ حالة أما
  .آنذاكبي الوطني وشغور منصب رئیس الجمهوریة ، سیما بعد حل المجلس الشععقب رفع حالة الحصار

ا ة بتقریرهم المختصهة الجإلى، تتطلب منا التعرض 1 والحصارالطوارئ دراسة نظامي حالتي إن
كل  المترتبة على الآثار وأخیرا، )الفرع الثاني( الحالتین إحدى مبررات تقریر أو وأسباب، )الأولالفرع (

  .) الثالثالفرع (حالة

  لالأوالفرع 
   والحصارالطوارئ يالجهة المختصة بتقریر حالت

،  دعت الضرورة الملحةإذا، ةیقرر رئیس الجمهوری : "أن على 19962 من دستور 91تنص المادة 
تشارة رئیس المجلس سا، و للأمن الأعلىجتماع المجلس ا الحصار لمدة معینة بعد أو الطوارئحالة 

، ویتخذ كل التدابیر لحكومة، ورئیس المجلس الدستوري، ورئیس االأمةورئیس مجلس ، الشعبي الوطني
  .اب الوضعستتباللازمة لا

  ." بعد موافقة البرلمان المنعقد بغرفتیه المجتمعتین معاإلا الحصار أو الطوارئولا یمكن تمدید حالة 

ختصاصات رئیس ا حالة الحصار هو من أو الطوارئ تقریر حالة أنیتضح من هذه المادة 
 واستشارة بعض للأمن الأعلىجتماع المجلس ا المادة تتطلب ضرورة أنلك على الرغم من الجمهوریة وذ
، ورئیس المجلس ، ورئیس الحكومةالأمة، ورئیس مجلس ، وهم رئیس المجلس الشعبي الوطنيالشخصیات

                                                
، وحالة  (l’état de siège militaire)ة یمیز الفقھ الفرنسي بین نوعین من أنظمة حالة الحصار، وھما حالة الحصار العسكری1

أو حالة (la loi martiale) صار العسكریة یعني الحكم العرفي  حالة الحمفنظا. (l’état de siège politique) الحصار السیاسیة
 . جیش إحدى الدول على أرض الدولة الأخرىءالحصار الفعلیة، وھو الذي یقع دائما بعد قیام الحرب بین دولتین أو أكثر واستیلا

 لھم بتعطیل الدستور والقوانین في تلك الأماكن، والمساس بحقوق قادة العسكریون سلطات خطیرة تسمحھذا النظام یملك الوفي 
أما نظام حالة الحصار السیاسیة، فیعني حالة  . وحمایة جیش الإحتلال الجیش على الدولةءستیلااوحریات الأفراد بالقدر الذي یتطلبھ 

ة، وھو الذي تعلنھ السلطة التنفیذیة على كل الإقلیم أو جزء منھ، وذلك عندما تصبح الدولة مھددة في الحصار الصوریة أو المفترض
. وھذا النظام الأخیر ھو المقصود في دراستنا. كیانھا، سواء كان ذلك بمناسبة حرب بین دولتین أو أكثر، أو بمناسبة قیام تمرد مسلح

  :أنظر
ROLLAND (Louis), Précis de droit administratif, ed, 1951, p.412. 

 .146- 145.، المرجع السابق، ص)طعیمة(الجرف 
، حالة الطوارئ في القانون المقارن في تشریع الجمھوریة العربیة المتحدة، رسالة دكتوراه، )زكریا محمد عبد الحمید(محفوظ 

  .  وما بعدھا15، ص1966حقوق، الإسكندریة، مصر، 
 وما .21، ص1981قابة على أعمال السلطة القائمة على حالة الطوارئ، دار النھضة العربیة، مصر، ، الر)حقي إسماعیل(بربوتي 

  .بعدھا
 أما حالة الطوارئ .ھناك العدید من الفقھاء المشارقة من یستعمل مصطلح الأحكام العرفیة أو حالة الطوارئ وھو یقصد حالة الحصار

  :أنظر على سبیل المثال. لة الإستعجالالمقصودة في دراستنا فإنھم یعبرون علیھا بحا
  . وما بعدھا75.، ص1998، مسؤولیة الإدارة عن أعمال الضرورة، دار النھضة العربیة، مصر، )ھشام عبد المنعم(عكاشة 
  .  وما بعدھا11.، المرجع السابق، ص)زكریا محمد عبد الحمید(محفوظ 
دولة في الظروف الإستثنائیة، دار الثقافة الجامعیة، القاھرة، مصر، ، الإختصاص التشریعي لرئیس ال)محمود أبو السعود(حبیب 
   .278.، ص1990

 63ج عدد .ج.ر.أنظر ج. ، إلا أن ھذا التعدیل یبقى بدون تأثیر على مضمون ھذه الدراسة2008لقد تم تعدیل الدستور سنة  2
  .2008 نوفمبر 16الصادرة في 

 



 
 

  .الدستوري

  .الحالتین إحدى الجمهوریة سلطة تقریر لرئیس ،19891 و1976هذا وقد منح كذلك دستورا 

وله ،  حالة الحصارأو الطوارئ المؤسس الدستوري قد خول لرئیس الجمهوریة سلطة تقریر حالة إن
 وذلك حتى لا یتأخر تقریرهما .ذلكالسلطة التقدیریة الكاملة في تقدیر وتقییم الضرورة الملحة التي تدعي 

  . على وجه الدوام-  كقاعدة عامة- ن البرلمان لا یجتمعأبعد فوات الأوان، خاصة و 

، والمكلف  في البلادالأول، كونه المسؤول تخویل رئیس الجمهوریة هذه السلطةویرجع السبب في 
عتباره القائد ا بالأمني، وهو الذي یتولى الجانب للأفراد یةسساالأبحمایة الدستور والحریات والحقوق 

 العمومیین وعودة لأمنوااب الوضع والحفاظ على النظام بستتإ، وكل ذلك لتحقیق  للقوات المسلحةالأعلى
ٕ ، بمنحه سلطات واسعة و اتخاذ كل التدابیر اللازمة، وذلك براها الطبیعي مجإلى الأمور ستثنائیة غیر تلك ا

جهتها ا الظروف العصیبة التي تمر بها الدولة لا یمكن مو أنعتبار ا ب،العادیةالتي یمارسها في الظروف 
  .ستثنائيإ بنظام قانوني إلا

، فهو ینظر بمنظار الحفاظ على كیان الدولة  والحصارالطوارئعند تقریره لحالة فرئیس الجمهوریة 
، دة ما تتحكم في مناقشات البرلمانالتي عاو بیة حز عتبارات ا، دون ستمراریته وحمایة مؤسساتهااوضمان 

 يرئیسستشارة افي بعلى البرلمان ویكت الحالتین بعرض الحالة لإحدىوبالتالي فهو لا یلتزم عند تقریره 
  . السلطة القضائیةأهمها، ویتم ذلك تحت رقابة عدة هیئات غرفتي البرلمان

  الفرع الثاني
   الحصارأو الطوارئ مبررات تقریر حالة أو أسباب

نه من إ فالعامة، وحالة الحصار على الحقوق والحریات الطوارئنظرا لخطورة نظامي حالة 
  . الحالتینإحدىیجب توافرها حتى یمكن تقریر  المبررات التي أو الأسبابهي الضروري معرفة ما

 عندرط شروطا جوهریة یتعین التقید بها ت تشأنها یتضح 1996 من دستور 91 المادة إلىوبالرجوع 
  .)الفقرةالثانیة(ومنها ما هو شكلي ) الأولىالفقرة ( الحالتین منها ما هو موضوعي إحدى تقریر إلىاللجوء 

  
  

                                                
في حالة الضرورة الملحة، یقرر رئیس الجمھوریة في اجتماع لھیئات الحزب  ":ي على مایل1976 من دستور 119 نصت المادة 1

  ".والحصار ویتخذ كل الإجراءات اللازمة لاستسباب الوضعأالعلیا والحكومة حالة الطوارئ 
حصار ذا دعت الضرورة الملحة، حالة الطوارئ أو الإیقرر رئیس الجمھوریة  ": على مایلي1989 من دستور 86ونصت المادة 

جتماع المجلس الأعلى للأمن واستشارة المجلس الشعبي الوطني، ورئیس الحكومة، ورئیس المجلس الدستوري، المدة معینة بعد 
  .ویتخذ كل التدابیر اللازمة لاستتباب الوضع

 ".قة المجلس الشعبي الوطني حالة الطوارئ أو الحصار إلا بعد مواف تمدیدولا یمكن



 
 

  الأولىالفقرة 
  ةـوعیالشروط الموض

 الحصار أو الطوارئ كن رئیس الجمهوریة من تقریر حالةلكي تتوفر الشروط الموضوعیة التي تم
 .)ثانیا( الحالتین لمدة محددة إحدىن یكون تقریر أو ) أولا( یكون بصدد ضرورة ملحة أنبد لا

  الضرورة الملحة : أولا

 الحصار، وتظهر أو الطوارئة  لرئیس الجمهوریة لتقریر حالجوهریاة شرطا تعتبر الضرورة الملح
كم ما یتمتع به من ، فرئیس الجمهوریة بحانون العادیة عن التحكم في الوضعحین عجز قواعد الق

ن یعالج أ الحالتین بإحدىلتقریر أ  یلجأن الدستور ملزم قبل إیاها یخوله، والتي صلاحیات واسعة
 لأجهزة السیر العادي إطار والمتبعة في ویشخص الوضع بطریقة جیدة بناء للقواعد الدستوریة العادیة

 ثبت له یقینا عدم استطاعته وعدم وجوده فإذا، الأفراد، لضمان حمایة حقوق وحریات الدولة ومؤسساتها
 صفة الدولة ومؤسساتها ةوبأی طریقة ةبأی، والتي قد تمس  والمزریة1 المتردیةالأوضاع لمواجهة آخرخیار 

 الحالتین إحدى یقرر أن فحینئذ فقط یستطیع ،تها ومقوماتها الشخصیة وثوابللأمة الأساسیةوالمصالح 
  .عتباره المخول دستوریا بذلكاب

ذا ٕ ، بحیث یسمح لرئیس 2دقیق، وغیر لح الضرورة الملحة مصطلحا فضفاضا كان مصطوا
 كانت  حالة الحصار حتى ولوأو الطوارئن یتمتع بسلطة تقدیریة واسعة جدا في تقریره لحالة أالجمهوریة ب

 مبررات أو أسبابع العادي بتحدید ن المؤسس الدستوري لم یسمح للمشر إ، ف التي یدعیها وهمیةالأسباب
 على المدة التي التأثیرنه أ، وهذا ما من شنه بین بنفسه متى یمكن تقریرهماأ، ما دام 3 الحالتینإحدى

  . الحالتینإحدىینتهي فیها العمل بنظام 

 النظامین بأحد العمل بإنهاء، لا تسمح رة الملحة تحدیدا دقیقارو فصعوبة تحدید المقصود بالض
لة تقدیریة ألة هي مسأن هذه المس، نظرا لأ تقریرهإلى أدت زوال الوقائع والظروف التي أوبمجرد انتهاء 

 فالمؤسس . فیها بصفة موضوعیةالتحكم، بحیث یصعب  الذاتيأویغلب علیها الطابع الشخصي 
عصیان، : مثلا ن تكون أ هذه الضرورة الملحة كإلى تؤدي أنتي یمكن وقائع الالدستوري لم یوضح ال

                                                
  .270.، ص1990نظام السیاسي الجزائري، دار الھدى، عین ملیلة، الجزائر، ، ال)سعید( بوالشعیر  1
   :في نقد ھذا المصطلح  أنظر 2

GHAOUTI (S), et ETIEN (B), La légalité d’exception dans la constitution algérienne du 22 Novembre 1976, 
R.A.S.J.E.P, n 4° , 1978, p.705.  

، 1996 من دستور 92المادة نبثقة عن أرضیة الوفاق الوطني، و الم الإنتقالیة من أجھزة المرحلة15ة  على الرغم من أن الماد3
 فإنھ لا یجوز للمشرع العادي أن یحدد عختصاص المشرالة من أالحصار ھي مسة تنظیم حالتي الطوارئ ولأمسأن أشارتا إلى 

وھذا على خلاف المؤسس الدستوري الفرنسي الذي .  قام بذلك بنفسھمبررات أو أسباب إحدى الحالتین ما دام أن المؤسس الدستوري
لة تحدید أ بذكر كیفیة الإعلان عن حالة الحصار، وكیفیة تمدید نظام العمل بھا تاركا مس1958 من دستور36اكتفى في المادة 

  .مبررات أو أسباب تلك الحالة للمجال التشریعي



 
 

  . غیر ذلكإلى... والفیضانات لكالزلاز  ظواهر طبیعیة أو،  مسلحةأعمال، تمرد

، 91 غیر تلك المعلنة في المادة أخرى أغراضستخدام هذه الضرورة الملحة لتحقیق اوعلیه یمكن 
ستثنائیة ستخدام صلاحیاته الإ لاأ یلجأن، بحیث یمكن لرئیس الجمهوریة عاب الوضبستتاوالمتعلقة بتحقیق 

 الحالتین ویتخذ جمیع التدابیر اللازمة دون إحدى، ویقرر ای والمخولة له دستور الأوضاعفي مثل هذه 
 .للدستور والمبادئ الأساسیةنقلاب على القواعد ، وبالتالي الإ حقیقیة تبرر تقریرهماوأسبابوجود دواعي 

ستعادة النظام العام والسیر العادي استتاب الوضع باتخاذ تدابیر تحقق افالضرورة الملحة تقتضي فقط 
عادة، ستقرار مؤسسات الدولةامیة، وكذا للمرافق العمو  ٕ   . مجراها الطبیعيإلى الأوضاع وا

أدت ن شرط الضرورة الملحة ینعدم إن كانت هناك إمكانیة لمواجهة الظروف الصعبة التي إكذلك ف
ذا تم تقریر إحدى الحالتین  القانون العادي الساریة المفعولإلیها بقواعد ٕ ستنادا لهذا الشرط في هذه إ، وا

عتباره السلطة الوحیدة المخولة ا رئیس الجمهوریة بن وسوء تقدیر وقائع مذلك تعسف فیصبح الحالة،
  .دستوریا بذلك

ة الحصار ومن بعدها حالة حت بتقریر حالن الضرورة الملحة التي سمإأما من الناحیة العملیة ف
یة أدت إلى المساس شعبحتجاجات ا وما ترتب علیها من ،1988كتوبرأ، تمثلت في أحداث الطوارئ

مه حزب الجبهة حتجاج السیاسي الذي نظ والخاصة بالإ1991، وكذلك أحداث جوان بالنظام العام
  .عام، وما ترتب علیه من مساس بالنظام الالإسلامیة للإنقاذ

  ن تقرر إحدى الحالتین لمدة محددة أ :ثانیا

 ومعرفة نقطة بدایة كل حالة ونقطة نهایتها تقریرهما، الحصار عند أو الطوارئ  حالة تحدید مدةإن
، ویعتبر ضمانة هامة لذلك ولعودة مؤسسات الأفرادیساعد كثیرا في الحد من المساس بحقوق وحریات 

  . حالة سیرها العاديإلىالدولة 

ذاو  ٕ ، لم یحدد بالضبط المدة التي یجوز فیها تقریر 91مؤسس الدستوري من خلال المادة  كان الا
 ومعنى ذلك أن رئیس الجمهوریة ملزم . یتم تقریرهما لمدة معینةأنوجب أنه مع ذلك إ، فالحالتین إحدى

  .محددة یكون تقریر إحدى الحالتین لمدة غیر أن، بحیث لا یمكن 1بتحدید مدة معینة للحالتین

ٕ نه و أ إلا  فلا یستطیع رئیس الجمهوریة تمدید مدتهما الحالتین، إحدىن لم یتحقق الغرض من تقریر ا
  .شترط ضرورة موافقة البرلمان المنعقد بغرفتیه المجتمعتین معاا، فالمؤسس الدستوري  نفسهتلقاءمن 

ذا. 1989 من دستور 86وهذا تقریبا ما جاء في المادة  ٕ موافقة المجلس  یشترط  كان هذا الدستوروا
                                                

 عددج .ج.ر.ج (، المتضمن تقریر حالة الحصار1991 جوان 4 المؤرخ في 196-91قم  إن المادة الأولى من المرسوم الرئاسي ر1
  .أشھر عبر كامل التراب الوطني) 4(  قد قررت مدة حالة الحصار بأربعة،)1991 جوان 12 الصادرة في 29

 10ج عدد .ج.ر.ج (رئ، المتضمن إعلان حالة الطوا1992 فیفري 9 المؤرخ في 44-92أما المادة الأولى من المرسوم الرئاسي 
 .شھرا على امتداد كامل التراب الوطني) 12( فقد قررت مدة حالة الطوارئ بإثني عشر ،)1992 فیفري 9الصادرة في 



 
 

ا على خلاف ذ وهفقط، البرلمان كان یتشكل من غرفة واحدة أنن ذلك سببه إ، فالشعبي الوطني فقط
  . معا المجتمعتینشترط موافقة الغرفتینا لذلك غرفتین، فیه البرلمان یتشكل من أصبحالذي  1996 دستور

 الطوارئهوریة تحدید مدة حالة  لم یفرض على رئیس الجم119ن نص المادة إ ف1976 دستور أما
 إذا أما .دةو  الحالتین لمدة غیر محدإحدى یقرر أن، وبالتالي فمن حق رئیس الجمهوریة أو حالة الحصار

أن  أراد، ثم  المؤسس الدستوري لم یلزمه بذلكأن دام مستبعد ما أمر، وهذا  الحالتینإحدىحدد مدة 
 أن أراد إذانه أ، ومعنى ذلك  المجلس الشعبي الوطنية موافقةن المادة لم تنص على ضرور إ، فیمددها
 التي قام بها في البدایة عند تقریره لتلك الحالة الإجراءات یتبع نفس أن الحالتین فیجب علیه إحدىیمدد 

  .الأولىفي المرة 

 في حالة رأیه إبداءحق  البرلمان إعطاء المؤسس الدستوري كان حریصا على أنمما سبق یتضح 
، 1976 وهذا على خلاف ما ورد في دستور ، مما تم تحدیدهأكثر الحالتین لمدة بإحدى العمل یدأر  إذاما 

 لكن قبل تمدید . بتنظیم الحقوق والحریات العامةأصلان السلطة التشریعیة هي الجهة المختصة وذلك لأ
  . دورأين البرلمان لا یكون له إالمدة ف

 أن حكما هاما مؤداه أوردت، قد 1996 من دستور 91ة  كانت المادإذانه أ إلى الإشارةهذا وتجدر 
 بموافقة البرلمان المنعقد بغرفتیه إلا، ولا یجوز تمدیدها  والحصار یكون لمدة محددةالطوارئتقریر حالتي 

جلها أ من للبرلمان في تقریر ما إذا كانت الظروف التي الحق إعطاءنه أن ذلك من شإ ف،1المجتمعتین معا
 تلك الظروف قد زالت، أن أم ،یوجب الموافقة على مد العمل بهمازالت قائمة مما لتین ماقررت إحدى الحا

   . وبالتالي العودة إلى النظام العاديوبذلك یكون من الواجب عدم الموافقة على مد العمل بهما،

ٕ  المؤسس الدستوري و إن  أن حالة الحصار أو الطوارئشترط في تقریر رئیس الجمهوریة لحالة ان ا
 یترتب علیه المساس بحقوق وحریات أننه أ، وهذا من شهي تلك المدةنه لم یبین ماإف، كون لمدة محددةت

، یجعل نالبرلما في الأغلبیة الحزب المتحصل على إلىاء رئیس الجمهوریة منتان إ، ومع ذلك ف2الأفراد
 الحصار، رغم وأ طوارئالمن السهل علیه الحصول على موافقة البرلمان في حالة مد العمل بنظام حالة 

       على هذا الوضع في الدول المتخلفةویشجع.  والحریات العامةما قد ینطوي علیه من تقیید للحقوق

                                                
جلس الشعبي ، المحدد لتنظیم الم1999 مارس 8 المؤرخ في 02-99 من القانون العضوي رقم 98وھذا ما أكدت علیھ المادة  1

 مارس 9 الصادرة في15ج عدد .ج.ر. جأنظر. ا، وكذلك العلاقات الوظیفیة بینھما وبین الحكومةعملھمالوطني ومجلس الأمة و
1999.  

، لأن المدة التي 1996 من دستور 91ن ما قرره المؤسس الدستوري الفرنسي في ھذا المجال أفضل بكثیر مما جاء في نص المادة إ 2
 یوما، حیث نص في 12ھا عن تطبیق نظام حالة الحصار یجب ألا تزید عن سمح من خلالھا لرئیس الجمھوریة الفرنسي بأن یعلن فی

 : على مایلي 1958 من دستور 36المادة 
"L’état de siège et décrété en conseil des ministres. Sa prorogation au delà de douze jours ne peut être autorisée 
que par le parlement".    



 
 

  .1 الدور الضعیف للمعارضة- ومنها الجزائر -

 6 المؤرخ في 02-93ا هو صدور المرسوم التشریعي رقم ن الشيء الذي یمكن ذكره هأنعلى 
 غایة إلى مطبقة  وهي الحالة التي مازالت- لمدة غیر محددة الطوارئ حالة  والذي مدد19932 فیفري

 التي كانت تشترط - في ظلها رالتي صد - 1989 من دستور86بذلك نص المادة  مخالفا ،-یومنا هذا 
  . بعد موافقة المجلس الشعبي الوطنيإلا، ولا یمكن تمدیدها  محددة المدةالطوارئ تكون حالة أن

 المقررة  الحالةما یخص رفع فیأما،  الحصارأو الطوارئص تمدید العمل بنظام حالة ما یخهذا فی
 رفع تلك إجراءاتذلك یطرح التساؤل حول ن إ، فإعمالها إلى أدت زالت الوقائع والظروف التي إذاا ممنه

  ؟  المتبعة عند تقریرهاالإجراءات، هل هي نفس الحالة

ٕ ، و لةألمس هذه اإلى الدستور الجزائري لم یشر إن الة ن كان رئیس الجمهوریة قد اكتفى عند رفعه لحا
 دون للأمن الأعلىستشارة المجلس اجل نهایتها، بأ، وذلك قبل حلول 1991 في جوان ةالحصار المقرر 

تبعها عند تقریره لهذه ا التي الإجراءات یتبع نفس أننه كان یجب علیه إ، ف3ستشارة باقي الشخصیاتا
 عند رفع حالة الحصار قبل ةوجوبی الإجراءاتوتكون هذه . الأشكالاعدة توازي ، وذلك عملا بقالحالة
  .الإجراءات تلك تباعلانه لا داعي إ، فانتهاء المدة المحددة لهانتهت با إذا أماجل نهایتها، أحلول 

 وأ الطوارئ یعمل على تحدید مدة حالة أن للمؤسس الدستوري الأفضلنه من أ نقول ،الأخیروفي 
ستخدام السلطة، ویحمي الحقوق والحریات العامة بطریقة ا، وبذلك یمنع سوء  في صلب الدستورالحصار
، ویلزم كافة ه من النصوص القانونیة في الدولةواس النص الدستوري یعلو على كل ما أن، ذلك مباشرة

  .أحكامحترام ما ورد فیه من االهیئات في الدولة على 

  الفقرة الثانیة
  ةـلیـالشكود ـالقیـ

 على رئیس ،1996 من دستور 91 الشروط الموضوعیة التي تشترطها المادة إلى بالإضافة
 وتتمثل في اجتماع الشكلیة، ببعض القیود أیضا فهي تقیده الحصار، أو الطوارئ حالة  لتقریرهالجمهوریة
  ).ثانیا(ستشارة بعض الشخصیات ا و ،)أولا( للأمن الأعلىالمجلس 

  

                                                
، مجلة )المصري (1991 سبتمبر11الوضع الخاص لرئیس الدولة بین سائر المؤسسات الدستوریة في دستور، )وحید(رأفت  1

 .572 .، ص1983القانون والإقتصاد، عدد خاص، القاھرة،
، الصادرة 8ج عدد .ج.ر. المتضمن تمدید مدة حالة الطوارئ، ج1993 جانفي 6 المؤرخ في 02-93 أنظر المرسوم التشریعي رقم 2

 . 1993 جانفي 7في 
     سبتمبر 29إبتداء من ـ ، المتضمن رفع حالة الحصار1991 سبتمبر22 المؤرخ في 336-91 الرئاسي رقم م أنظر المرسو3

 .1991 سبتمبر 25  في الصادرة44ج عدد .ج.ر. ج ـ،1991



 
 

  للأمن الأعلىجتماع المجلس إ : أولا

 ویقدم الحالتین، إحدى من الشروط الشكلیة الضروریة لتقریر للأمن الأعلىیعد اجتماع المجلس 
 فیحدد درجة خطورة الوطني، بالأمن رئیس الجمهوریة في كل القضایا المتعلقة إلى آراءههذا المجلس 

  . والوسیلة المناسبة لمواجهتهاالأوضاع

، كل في مجال 1ن ورجال سیاسیین ذوي نفوذ ومركز من مختصیالآراءورغم صدور هذه 
، كرئیس المجلس الشعبي الوطني، ورئیس الحكومة، ووزراء الخارجیة والداخلیة والعدل ختصاصها

خاصة ،  بهابالأخذ رئیس الجمهوریة غیر ملزم أن إلا الجیش الوطني الشعبي، أركانقتصاد ، ورئیس والإ
  .2حدید كیفیة تنظیمه وعملهبتهذا المجلس ویتكفل س أوهو الذي یر 

، وذلك بتقریره جهتهااختیار الوسیلة المناسبة لمو او  الأوضاعوعلیه فلرئیس الجمهوریة حریة تكییف 
نه لا إ بمقتضى الدستور، فإلیه وبالمقابل فرغم مكانة رئیس الجمهوریة والمهام الموكلة . الحالتینلإحدى

 في آرائه الشكلي المتمثل في اجتماع هذا الجهاز وتقدیم لإجراءانفرادیا دون مراعاة إ یتخذ قرارا أنیستطیع 
  . والدفاعالأمنقضایا 

  ستشارة بعض الشخصیاتإ: ثانیا 

 رئیس المجلس :هي الحصار أو الطوارئیر حالة ستشارتها عند تقر إ الشخصیات الواجب إن
 ).4(جلس الدستوري ورئیس الم،)3( ورئیس الحكومة ،)2( الأمة، ورئیس مجلس )1( الوطني الشعبي

  : ستشارة رئیس المجلس الشعبي الوطنيإ -1

، دورا مهما  للبرلمان التي تتولى سلطة التشریعالأولىیلعب المجلس الشعبي الوطني وهو الغرفة 
، وعلیه الأفراد، خاصة تلك التي قد تمس بحقوق وحریات السلطة التنفیذیةوأعمال مراقبة قرارات في 

 القوانین وحمایة بإعداد الهیئة التي تمثل الشعب والمكلفة  هذهتشارة رئیسسافرئیس الجمهوریة ملزم ب
 تقدیر مدى خطورة الأوضاع التي تعیشها مؤسسات الدولة  فيرأیه إغفال، ولا یمكن الأفرادحقوق وحریات 

یه  الحصار وما یترتب علأو الطوارئتقریره لحالة تقدیر خطورة الإجراء الذي سیتخذه رئیس الجمهوریة بو 
  . وحریاتهمالأفراد خطیرة على حقوق آثارمن 

                                                
 .271.، المرجع السابق، ص)سعید(بوالشعیر  1
أعلى للأمن یرأسھ رئیس یؤسس مجلس  ":على ما یلي) 1989 من دستور 162 وھي نفس المادة (1996 دستور 173 نصت المادة 2

  .رئیس الجمھوریة في كل القضایا المتعلقة بالأمن الوطني الجمھوریة، مھمتھ تقدیم الآراء إلى
  ".یحدد رئیس الجمھوریة كیفیة تنظیم المجلس الأعلى للأمن وعملھ

، المتضمن تنظیم المجلس الأعلى للأمن 1989 أكتوبر24 المؤرخ في 196- 89تضمنت المادة الأولى من المرسوم الرئاسي رقم 
، وھو الذي ة ونصت المادة الثانیة على أن المجلس یجتمع بناء على استدعاء من رئیس الجمھوری.وعملھ، تشكیلة المجلس ورئاستھ
تقدیم الآراء لرئیس "ا المجلس یكون في حدود أما المادة الرابعة فقد بینت بأن مجال تدخل ھذ. یحدد أعمالھ حسب المادة الثالثة

تحدید الأھداف في مجال أمن : لة تتعلق بالأمن وتشمل میادین النشاط الوطني أو الدولي ولا سیما ما تعلق بـأالجمھوریة في كل مس
 ".ل في ھذا المیدانالوسائاختیار الموارد والدولة، تقریر الوسائل والشروط العامة لاستخدامھا، تدابیر التنسیق العام في 



 
 

  . بهالأخذ لا یلزم رئیس الجمهوریة في الرأي هذا أن إلا

  : الأمةستشارة رئیس مجلس إ -2

ستحداثها بموجب التعدیل ا، تم 1 وهو هیئة جدیدةللبرلمان، الغرفة الثانیة الأمةیعتبر مجلس 
 الثنائیة إلى البرلمانیة الأحادیةلجزائري من  بحیث انتقل النظام الدستوري ا1996الدستوري لسنة 

  .البرلمانیة

قیدا جدیدا ظهر بظهور هذه  یعد الأمةستشارة رئیس مجلس اوبالتالي فالقید الشكلي المتمثل في 
  . بهابالأخذلتزام ستشارة دون الإط الشكلي المتمثل في الإشر ستیفاء الاب، فرئیس الجمهوریة ملزم الهیئة

 في النظام السیاسي الأمة هاما كذلك نظرا للمكانة التي یحظى بها رئیس مجلس ویعتبر هذا القید
ستحالة ممارسة مهامه ا أوستقالته ا أوستخلاف رئیس الجمهوریة في حالة وفاته ا بحیث یمكنه ،الجزائري

  .2المتأزمة الأوضاع، ویشرف بذلك على جمیع السلطات في  مزمنأوبسبب مرض خطیر 

 من طرف رئیس الجمهوریة لها الأمةمجلس رئیس لمجلس الشعبي الوطني و ستشارة رئیس اا إن
، وكذا في ظل التعددیة ا في ظل نظام الفصل بین السلطاتمه، بفعل تشكیل3 قانونیة وسیاسیةأبعاد

 كل منهما له مكانة رأي، وهذا ما یجعل  البرلمانیةبالأغلبیةحتمال عدم تمتع الرئیس االحزبیة فهناك 
 البرلمان من نواب أعضاء، ویمثلان كافة للأمن الأعلى عضوان في المجلس أنهماتبار متمیزة، باع

 إبداء، وعلیه فعند الأمة الحقیقیة والمعبرة عن كل شرائح المرآة منتخبین ومعینین، فیعتبران وأعضاء
تي  الالأوضاععتبار الظروف والملابسات ومطالب وموقف النواب من  بعین الإیأخذان فهما رأییهما

  .رئیسي غرفتیه لكونهما أیضا، وهذا للحفاظ على مكانة وسمعة البرلمان ومكانتهما تعرفها البلاد

والوضع نفسه بالنسبة لرئیس الجمهوریة الذي یستلزم علیه من خلال هذا البرلمان معرفة كل صغیرة 
یترتب علیه انعكاسات  أن قرار یمكن أي ذ یتخأنحتیاطات قبل  لكافة الإوأخذه البلاد أوضاعوكبیرة حول 

 .خطیرة

  :ستشارة رئیس الحكومة إ -3

 الأول من السلطة التنفیذیة وهو المكلف یتجزأ جزءا لا -  الوزیر الأول - 4یعد رئیس الحكومة
 أیضا، والمكلف للأمن الأعلى عضو في المجلس أیضا، وهو ر على تنفیذ القوانین والتنظیماتبالسه

ستشارته عند تقریره ا، وعلیه یجب على رئیس الجمهوریة رض الواقعأ ج رئیس الجمهوریة علىبتنفیذ برنام
، سواء المجال  المتعلقة بعدة مجالاتوالإحصائیات الأوضاع، كونه الملم بكل  الحصارأو الطوارئلحالة 

                                                
 . كانت تشترط فقط استشارة رئیس المجلس الشعبي الوطني، إضافة إلى باقي الشخصیات1989 من الدستور 87 إن المادة 1
 .1996 من دستور 89 و88أنظر المادتین  2
 .271.، المرجع السابق، ص)سعید( بوالشعیر 3
  .2008على إثر تعدیل الدستور سنة " ولالوزیر الأ"بـ " رئیس الحكومة" لقد تم استبدال عبارة 4



 
 

تي ، والمطلع على الحالات الواقعیة والفعلیة وتطوراتها ال الثقافيأوجتماعي  الإأوقتصادي  الإأوالسیاسي 
  .الأزمة أوقاتستثنائیة كذلك في  الإالإجراءات، وهو المكلف بتنفیذ عیشها المجتمع بمختلف شرائحهی

 في مختلف الأوضاع رئیس الحكومة هو العین البصیرة التي یرى بها رئیس الجمهوریة أنورغم 
 الحالتین لإحدىریره  عند تقإلیه یعتبر غیر ملزم بالنسبة رأیه أن إلا ،المجالات والواقع الذي تعیشه البلاد

  .السابقتین

   :ستشارة رئیس المجلس الدستوريإ -4

وذلك بفعل ،  مدى دستوریة القوانینىبالسهر عل المكلفة الأولى المجلس الدستوري هو الهیئة إن
یا في نفس الوقت لرئیس  رئیس هذه الهیئة دعما معنویا وقانونرأيویمثل . الرقابة التي یستعملها

 هیئة أعلىعتراف من إ، فهو بمثابة  الحالتینىحدإتقریره شرعیة تصرفه المتمثل في ، ودعما لالجمهوریة
 إلى خطیرة لا یمكن مواجهتها بقواعد القانون العادیة وتقتضي اللجوء أصبحت البلاد أوضاعن أب دستوریة

  .ستتباب الوضع استثنائیة لغرض  الإالإجراءات

، وما یحتله من مكانة في  هیئة دستوریةأعلىستشارة صادرة عن رئیس  هذه الإأنوبالرغم من 
ستخلاف رئیس الجمهوریة في حالة شغور في رئاسة انه یمكنه أالنظام السیاسي الجزائري باعتبار 

 لإحدى تبقى ملزمة كقید شكلي لرئیس الجمهوریة عند تقریره أنها إلا، 1الأمةالجمهوریة وفي رئاسة مجلس 
  .لتزام بنتائجها الحالتین دون الإ

 وهي رئیس الأخرىستشارة الشخصیات ا، و للأمن الأعلىجتماع المجلس ا أنمما سبق یتضح 
 إلاهي  ، ورئیس الحكومة، ورئیس المجلس الدستوري ماالأمة، ورئیس مجلس المجلس الشعبي الوطني

، ائجها بنتالأخذ الحصار لكن دون أو الطوارئ یلتزم بها عند تقریره لحالة ،شروط شكلیة لرئیس الجمهوریة
 الخطیرة التي الأوضاعن أكبر لدیه بأستئناس ولتكوین قناعة  على سبیل الإتأتي الآراءن هذه إلذلك ف

 إعلاميكون لها طابع یستشارات  هذه الإأن، كما ستثنائيإ مواجهتها بنظام قانوني تعیشها البلاد تتطلب
    .  ة للبرلمان من خلال رئیسي غرفتیه موجهأنهاباعتبار 

، وهي بذلك لیست شریكا حقیقیا لشخصیات لها دور ضعیف رغم تعددهاارة هذه الهیئات وا استشإن
، أعمال لمشاركته بل لتكرس ما یقوم به من الرأي، فهي لا تقدم ئیس الجمهوریة في اتخاذه قراراتهمع ر 

 قبیل ن تدخل هذه الهیئات والشخصیات لیس منأ و .ن رئیس الجمهوریة ینفرد بمواجهته للوضعإوبذلك ف
 طابع إعطاء رغبة سیاسیة في أو، بقدر ما هو ناتج عن محاولة إلیهاالحاجة الماسة والضروریة 
  .2دیمقراطي للتصرف الرئاسي

                                                
 .1996 من دستور 88/4 أنظر المادة 1
 .550.، المرجع السابق، ص)الأمین(شریط  2



 
 

  الفرع الثالث
  و الحصارأ الطوارئ المترتبة على تقریر حالة الآثار

 ،الحصار الطوارئ و ي الجهة المختصة بتقریر حالتحددت أن وبعد 1996 من دستور 91 المادة إن
جراءات ٕ  .ستتباب الوضعالتدابیر اللازمة لاباتخاذ  - رئیس الجمهوریة -  سمحت لتلك الجهة فإنها،  ذلكوا

 وبذلك فالمؤسس الدستوري هو الذي .1989 ودستور 1976 كل من دستور أیضاوهذا ما نص علیه 
تي یمكن اتخاذها في ختصاصات ال، أي حدد الإ الحالتینإحدى المترتبة على تقریر الآثارتدخل وحدد 

  .الحالتین والسلطة المختصة بذلك

ذا ٕ  إذ، فضفاضة وواسعة جدا 91ها المؤسس الدستوري في المادة  كانت العبارات التي استعملوا
، مما قد ستتباب الوضع التي یتخذها لاللإجراءاتتمنح لرئیس الجمهوریة سلطة تقدیریة واسعة في تحدیده 

لتي الطوارئ والحصار من  جعلت تنظیم حا92ن المادة إ، فیات العامةسلبا على الحقوق والحر  ینعكس
  . الذي یصعب فهمهالأمر، وهو  وذلك بموجب قانون عضوي-  البرلمان - رع اختصاص المش

 لم تترك أي 91فالمادة .  معاإعمالهما بحیث لا یمكن 91 تتناقض مع سابقتها المادة 92 المادة إن
 الإجراءات الحصار، وبالتالي أو الطوارئ المترتبة على حالة الآثارید مجال للسلطة التشریعیة في تحد

 الإجراءات المؤسس الدستوري قام بنفسه بتحدید أن، ما دام الأزمة لمواجهة الإتباعستثنائیة واجبة الإ
التدابیر اللازمة تخاذ اب" الأخیر یتخذها عندما سمح لهذا أنستثنائیة التي یمكن لرئیس الجمهوریة الإ
 ،92 طبقا للمادة أما .لة من اختصاص رئیس الجمهوریةأ التدابیر هي مسك فتحدید تل".ستتباب الوضعلا
ستثنائیة  الإوالإجراءات، لیهما المترتبة عالآثار، وبالتالي تحدید  والحصارالطوارئلة تنظیم حالتي أن مسإف

  .ددها قانونا عضویاالذي یصدر بص هي من اختصاص البرلمان الأزمة لمواجهة الإتباعواجبة 

 47، 46، 40، 39، 36واد خرى من الدستور كالمواد أ، وبمقارنة هاتین المادتین مع مومع ذلك
 المترتبة على تقریر حالة الطوارئ الآثار بتحدید ما یتعلق هي الأولى بالتطبیق فی92المادة ن إ، ف122/2و
  .عضويوذلك بموجب قانون لة هي من اختصاص البرلمان أ، وبالتالي فهذه المسو الحصارأ

 المترتبة على كل حالة الآثار سنبحث عن فإننان القانون العضوي هذا لم یصدر بعد ، ونظرا لأ
فندرس الآثار المترتبة على حالة الحصار من خلال المرسوم الرئاسي رقم ، من خلال التطبیق العملي لها

الطوارئ من خلال ثار المترتبة على حالة ، ثم الآ)الفقرة الأولى (19911وان  ج4 المؤرخ في 91-196
  ).الفقرة الثانیة (1992 فیفري 9 المؤرخ في 44–92ي رقم المرسوم الرئاس

                                                
 قد تم نشره في الجریدة 1991 كان قرار تقریر حالة الحصار المتخذ في جوان إذاو .ھو التطبیق العملي الثاني لحالة الحصار اھذ 1

 :أنظر. ، لم یتم نشره في الجریدة الرسمیة1988 في أكتوبرذلمتختقریرھا ان قرار إالرسمیة، ف
LARABA (Ahmed), Le régime juridique de la gestion des crises, ed, ANEP, Alger, 2001, p.111. 

عامة، رسالة ، السلطات الإستثنائیة لرئیس الجمھوریة الجزائري والضمانات الدستوریة للحقوق والحریات ال)نصر الدین(بن طیفور 
 .29.، ص2004 لیابس، يدكتوراه، حقوق، جامعة جیلال



 
 

  الفقرة الأولى
  الآثار المترتبة على تقریر حالة الحصار

، وذلك من ستتباب الوضعاجل أاجهة الخطر من  كان الغرض من تقریر حالة الحصار هو مو إذا
، واستعادة النظام العام وكذلك السیر ت الدولة الدیمقراطیة والجمهوریةتقرار مؤسساساخلال الحفاظ على 

 إلیها، التي تفوض هو السلطة العسكریةن الذي یختص بتحقیق هذا الغرض إ ف،1العادي للمرافق العمومیة
ات نى ذلك أن صلاحی، ومعیة في مجال النظام العام والشرطة السلطة المدنإلىالصلاحیات المسندة 

بالقیادة العلیا ) البولیس(لحق مصالح الشرطة ت، وبذلك  بها السلطة العسكریةختص، تالضبط الإداري
    .2 تنتزع منها لمن السلطة المدنیة تبقى تمارس الصلاحیات التيإ، ومع ذلك فللسلطة العسكریة

ة العسكریة ن السلطإ، ف ما هو معمول به في فرنسا، فبمجرد تقریر حالة الحصارف خلاعلىوهذا 
 قرار إلى، ولا تحتاج الإداريختصاصات المتعلقة بالضبط تحل محل السلطة المدنیة في مباشرة الإ

، 196- 91 من المرسوم الرئاسي رقم 3ادة  نص المأما، صاصاتختجل ممارسة تلك الإأبالتفویض من 
بل تكلم عن  -صارالقانون بمجرد تقریر حالة الح یكون بقوة أنالذي یجب  - لم یتكلم عن الحلول

ختصاصات المتعلقة بالضبط  تتدخل مباشرة لممارسة الإأن السلطة العسكریة لا یمكنها أن، أي 3التفویض
 السلطة المدنیة          ، وهيالأصلیة قرار بالتفویض من السلطة رتنتظر صدو  أن، بل علیها الإداري

  . تمارسهانأختصاصات التي یجوز لها  یبین لها ما هي الإ،-  الحكومة-

ذا ٕ  تمارس السلطة المدنیة الصلاحیات التي" :أن من المادة السابقة تنص على الأخیرة كانت الفقرة وا
، 4كالإنابة أخرىلة أ بمسوأ بتفویض وأ یتعلق بحلول رالأم أنلة معرفة هل أ، مما یعقد مس" تنتزع منهالم
للسلطة العسكریة المخولة صلاحیات یمكن "نه أ من المرسوم السابق تنصان على 7 و4ن المادتان إف

 یتعلق الأمر أن وبذلك فهي تؤكد على ."...الشرطة ضمن الحدود والشروط التي تحددها الحكومة
                                                

 .سابق الإشارة إلیھ، 196-91 من المرسوم الرئاسي رقم 2 أنظر المادة 1
  . سابق الإشارة إلیھ، 196-91 من المرسوم الرئاسي رقم 3 أنظر المادة 2
 
تفویض "ولم تتكلم عن " تحویل السلطات"رنسیة قد تكلمت عن ، الصادرة باللغة الف196-91 من المرسوم الرئاسي رقم 3 إن المادة 3

  :حیث جاء فیھا مایلي ،"السلطات
"Les pouvoirs dévolus a l’autorité civile en matière d’ordre public et de police sont transférés a l’autorité 
militaire".  

ن ألتفویض، إلا أن قراءة الفقرة الأخیرة من ھذه المادة تؤدي بنا إلى القول بمن ھذه الفقرة یتضح أن الأمر یتعلق بالحلول ولیس با
  :، حیث جاء فیھا مایليضالأمر یتعلق بالتفوی

 "L’autorité civile exerce les pouvoirs dont elle n’aura pas été dessaisie". 
وض ختصاص الأصیل إلى الشخص المف صادرا من صاحب الإسببھ، أما التفویض فیكونل یتم بقوة القانون عندما یتحقق  إن الحلو4

والجھة التي النائب الذي یمارس اختصاصات الأصیل، ب الإختصاص الأصیل، الذي تغیب، وأما الإنابة فھي علاقة بین صاح .إلیھ
  :أنظر . أصدرت قرار الإنابة

ھا في مصر، مطبعة جامعة عین اتم الإداري وتطبیق، النظریة العامة في التنظی)رمضان محمد(، بطیخ )محمود أبو السعود(حبیب 
  . وما بعدھا201، ص 1986-1985شمس، مصر 

AUBY (Jean Marie), L’intérim, A.J.D.A, Paris, 1966, p.864. 
CAMBY (Jean- Pierre), Intérim, suppléance et délégation, R.D.P, Paris, 2001, pp.1605 et s.  



 
 

 الحكومة هي التي تحدد المسائل التي یمكن للسلطة العسكریة القیام بها من خلال أن، ما دام بالتفویض
  .قرار التفویض

 لأحكامبالنظام العام في حالة الحصار، طبقا  المتعلقة ن الصلاحیاتأمما سبق ذكره یتضح ب
 المفوضة من طرف -حیات موزعة بین السلطة العسكریة ، هي صلا196-91المرسوم الرئاسي رقم 

 إلى إضافة ،)ثانیا (- الأصیلختصاص  صاحبة الإ-  وبین السلطة المدنیة ،)أولا (-  السلطة المدنیة
  .)ثاثال(وجود اختصاصات مشتركة بینهما 

  ستثنائیة المفوضة للسلطة العسكریة الإالإجراءات : أولا

من  8و، 7، 4ستثنائیة التي یجوز للسلطة العسكریة القیام بها طبقا للمواد  الإالإجراءات إن
  :، تتمثل فیما یلي 196-91المرسوم الرئاسي رقم 

  :عتقال الإداريالإ -1

 الإجراء تتخذ هذا أن للسلطة العسكریة ، یجوز196- 91 من المرسوم الرئاسي رقم 4ادة طبقا للم
 السیر أو العمومي الأمن نشاطه یشكل خطورة على النظام العام وعلى أنضد أي شخص راشد یتبین 

  .الحسن للمرافق العمومیة

 والذي یضبط حدود الوضع في 1991 جوان 25 المؤرخ في 201-91وحسب المرسوم التنفیذي 
 الذي یترتب الإجراء هو ذلك الإداريعتقال  الإإجراءن إ، ف1وشروطه - الإداريعتقال  الإ-  للأمنمركز 

التي تحدد بمقرر من  المراكز بأحد، ووضعه والإیابعلیه حرمان الشخص الراشد من حریة الذهاب 
  .القیادة العلیا للسلطة العسكریة

   :2 تتمثل فیما یليفإنهاأما الأعمال التي تسمح بوضع مرتكبیها في مركز للأمن، 

 .و جنح ضد أشخاص أو أملاكأرتكاب جنایات التحریض على الفوضى وعلى ا -

لى الإضرابةالنداء بأی - ٕ  . وسیلة للعصیان المدني وا

ضطراب في النظام العام وفي طمأنینة التحریض على التجمعات لغرض واضح یثیر الإ -
 .المواطنین

 الشرطة وحفظ النظام متثال للتسخیر الكتابي الذي تصدره السلطة المخولة صلاحیاترفض الإ -
 .قتصاد الوطني عرقلة خطیرةالعام، ذلك الرفض الذي یعرقل سیر الإ

ستعجال والضرورة بغیة الحصول على خدمات یؤدیها عد بسبب الإأمعارضة تنفیذ التسخیر الذي  -
                                                

یضبط حدود الوضع في مركز الأمن  الذي 1991 جوان 25 المؤرخ في 201- 91سوم التنفیذي رقم  من المر2 أنظر المادة 1
ج .ج.ر. ج، المتضمن تقریر حالة الحصار1991 جوان 4 المؤرخ في 196-91 من المرسوم الرئاسي رقم 4شروطھ، تطبیقا للمادة و

  .1991 جوان 26 الصادرة في 31عدد 
  . سابق الإشارة إلیھ،201-91یذي رقم  من المرسوم التنف4 أنظرالمادة 2



 
 

  .مرفق عام أو مؤسسة عمومیة أو خاصة

ذین یخالفون التنظیم بیر وضع في مركز للأمن، الأشخاص ال یكون موضوع تدأنكما یمكن 
  .1ضطرابات في النظام العامإ إثارةالإداري المتعلق بالمرور، وبتوزیع المواد الغذائیة، وذلك بقصد 

  .2 یوما قابلة للتجدید مرة واحدة45أما عن مدة الوضع في مركز للأمن فهي 

  : الجبریةالإقامة -2

 تتخذ هذا أنسلطة العسكریة كذلك نه یجوز للإ، ف196- 91 من المرسوم الرئاسي رقم 4ادة طبقا للم
 السیر أو العمومي والأمن نشاطه یشكل خطورة على النظام العام أن ضد أي شخص راشد یتبین الإجراء

  .الحسن للمرافق العمومیة

، الذي یضبط حدود الوضع 1991 جوان 25 المؤرخ في 202- 91وحسب المرسوم التنفیذي رقم
 و إبعاده یتخذ ضد أي شخص راشد متى كان أن یمكن الإجراءهذا ن إ، ف3 الجبریة وشروطهاالإقامةتحت 
  .4 العمومي والمحافظة علیهماوالأمنستعادة النظام العام انه أ من شالإقامة على إجباره

  :5 الجبریة، فتتمثل في ما یليالإقامة التي تسمح بوضع مرتكبیها تحت الأعمال أما

 . العمومي للخطروالأمن نها تعریض النظام العامأالنشاطات التي من ش -

مخالفة الترتیبات والتدابیر التي تتخذها السلطة العسكریة المخولة صلاحیات الشرطة،  -
 المتضمن تقریر حالة 196-91 من المرسوم الرئاسي رقم 8ادة والمنصوص علیها في الم

  .الحصار

 أن یمكن للسلطة العسكریة یة، لار  الجبوالإقامة الإداريعتقال  تدابیر الإأن إلى الإشارةهذا، وتجدر 
، 6 من مصالح الشرطة، وبعد استشارة لجنة رعایة النظام العامآتیةقتراحات قانونیة إ بناء على إلاتتخذهما 
  . السلطة العسكریة المعینة قانوناوتترأسهاعبر كل ولایة،  أالتي تنش

الدرك الوطني، رئیس  الشرطة الولائیة، قائد مجموعة محافظالوالي، :  7للجنة مناوتتكون هذه 
                                                

، یتضح بأن الإعتقال 201-91إن الإعتقال الإداري ھو إجراء وقائي باتفاق الفقھ، ولكن بالرجوع إلى أحكام المرسوم التنفیذي رقم  1
و بذلك قد خالف دام أن رئیس الحكومة من خلال ذلك المرسوم قام بتجریم أفعال، وھ  إجراء ردعیا، ما أصبحالإداري في الجزائر

 ـ ولیس مرسوم  لا إدانة إلا بمتقى قانون: " والتي تنص على أنھ1996دستور  من 46وتقابلھا المادة ، 1989  من دستور43المادة 
 ."تنفیذي ـ صادر قبل ارتكاب الفعل المجرم

 .سابق الإشارة إلیھ، 201-91 من المرسوم التنفیذي رقم 5 أنظر المادة 2
 الذي یضبط حدود الوضع تحت الإقامة الجبریة وشروطھا 1991 جوان 25 المؤرخ في 202-91تنفیذي رقم  أنظر المرسوم ال3

 31ج عدد .ج.ر. والمتضمن تقریر حالة الحصار، ج1991 جوان 4 المؤرخ في 196 - 91 من المرسوم الرئاسي رقم 4تطبیقا للمادة 
  .1991 جوان 26الصادرة في 

 .سابق الإشارة إلیھ، 202 -91وم التنفیذي رقم نظر المادة الأولى من المرسأ 4
 .   سابق الإشارة إلیھ، 202-91 من المرسوم التنفیذي رقم5 أنظر المادة 5
 من المرسوم 2، والمادة 201- 91 من المرسوم التنفیذي رقم 3، والمادة 196- 91 من المرسوم الرئاسي التنفیذي رقم 4 أنظر المادة 6

 . ق الإشارة إلیھا، ساب202-91التنفیذي رقم 
 . سابق الإشارة إلیھ،196-91 من المرسوم الرئاسي رقم 5 أنظر المادة 7



 
 

  .، وشخصیتان معروفتان بتمسكهما بالمصلحة العامةالأمر اقتضى إنالقطاع العسكري 

ستثنائیة المنصوص علیه في مرسوم تقریر ن هذه اللجنة تدرس وتنصح بتطبیق التدابیر الإإكذلك ف
 الأملاكمن أیة، و نها استعادة النظام العام والسیر الحسن للمرافق العمومأحالة الحصار والتي من ش

  .1 كما تسهر على حسن هذه التدابیروالأشخاص

 یطعن في ذلك أن بإمكانهة ی الجبر الإقامة أو الإداريعتقال  الإإجراء الشخص الذي اتخذ ضده إن
 ویتشكل هذا .3 النظامظلدى المجلس الجهوي لحف، 2الإجراء من تقریر ذلك أیام) 10(خلال العشرة 

 قائد مجموعة الدرك الوطني، محافظ الشرطة أو ، ورئیس القطاع العسكري،المجلس من الوالي رئیسا
  .4 تمسكها بالمصلحة الوطنیةإلىالولائیة، وثلاث شخصیات یتم اختیارها بالنظر 

 فیه ت یبأن الأخیر المجلس الجهوي لحفظ النظام، على هذا إلى الإداريوبعد رفع هذا الطعن 
، مع ترجیح صوت الرئیس في الأصوات بأغلبیة، ویكون ذلك إلیه رالأم من رفع أیام) 10(خلال العشرة 
  .5الأصواتحالة تساوي 

ن إ النظام، فلحفظمجالس الجهویة ال الطعن القضائي في القرارات الصادرة عن إمكانیة عن أما
نه یمكن اعتبار تلك إ ذلك، ومع ذلك فإلى لم یشیرا 202-91 ورقم 201- 91  التنفیذیین رقمالمرسومین

 لا تحتاج لنص خاص ىن هذه الدعو ، لأالإلغاء قابلة للطعن فیها قضائیا بواسطة دعوى الإداریة لقراراتا
 تلك القرارات هي مجالس أصدرت المجالس التي أنوما دام . 6 تنتمي للشریعة العامةأنهالتقریرها، ما دام 

 الإداریة هي المحاكم ىلدعو ن الجهة القضائیة المختصة بنظر هذه اإن رئیسها هو الوالي فأجهویة، و 
  ). الجهویةالإداریةالغرفة (

  :التفتیش -3

 تكلف من أو تقوم أن، سمحت للسلطة العسكریة 196-91اسي رقم  من المرسوم الرئ7 المادة إن
  . داخل المساكنأو  العمومیةأول الخاصة ا النهاریة في المحأو التفتیشات اللیلیة بإجراءیقوم 

                                                
 .سابق الإشارة إلیھ، 196-91 من المرسوم الرئاسي رقم 6 أنظر المادة 1
، نصتا خلافا ، سابق الإشارة إلیھما202-91 من المرسوم التنفیذي رقم 3، والمادة 201-91 من المرسم التنفیذي رقم 6المادة إن  2

یمكن أن للقواعد العامة، على أن الطعن الإداري یكون خلال عشرة أیام من تقریره، ولیس من تاریخ تبلیغ القرار، وھو الشيء الذي 
لم یبلغوا ولأشخاص الذین اتخذ ضدھم ھذا الإجراء ل خاصة بالنسبةترتب علیھ في الواقع العملي، التعسف في استعمال ھذا الإجراء، ی

   : أنظر. ضدھم إلا بعد انتھاء مدة الطعنو لم یتخذبھ أ
  جامعة قسنطینة، الجزائر، ،ع.ع.إ.ب.حولیات و، الحمایة القضائیة للحریات الأساسیة في الظروف الإستثنائیة، )مسعود(شیھوب 

 .42.، ص1998
لعام في كل من الجزائر، وھران، م ایة لحفظ النظا أنشئت ثلاثة مجالس جھو201- 91 من المرسوم التنفیذي رقم 7طبقا للمادة  3
 . ختصاص كل مجلس إلى مجموعة من الولایاتاقسنطینة، و یمتد و
 .سابق الإشارة إلیھ، 201-91 من المرسوم التنفیذي رقم 8 أنظر المادة 4
 .إلیھماسابق الإشارة ، 202-91المرسوم التنفیذي رقم  من 3، والمادة 201-91 من المرسوم التنفیذي 9 أنظر المادة 5

6 AUBY (Jean Marie), DRAGO (Roland), Traité élémentaire de droit administratif, 2èmeed, L.G.D.J, Paris, 1975, 
p.136. 



 
 

ن التفتیشات إ ف،19911 جوان 25 المؤرخ في 204-91م التنفیذي رقم  جاء في المرسو  لمااوطبق
 هي التفتیشات التي تجري في الحالات الإستعجالیة، كما هو ، لیلاوأ تجري نهارا أنالتي یمكن 

، 2 الخاصة، أو داخل المساكنأو الجزائیة، داخل المحال العمومیة الإجراءاتمنصوص علیه في قانون 
 الأشخاص بسبب الجنایات و الجنح التي ترتكب ضد أو الدولة بأمنت المس  التي تتعلق بحالاأو

 الأشرار ملاجئ أو ، المتفجراتأو والذخائر الأسلحة كمخابئ الأخرى في بعض الحالات أووالأملاك، 
 بأفعال قاموا أو حرضوا على التمرد، أفرادالبحث عن أو ، يالمسلحین الذین شاركوا في تجمهر تمرد

 في حالة حجز المنشورات أو التخریب أفعال أو وجوسسة، ةمناهض أفعال أو السلطة، تمردیة ضد
  .3 تحرض علیهاأو الفوضى إلىالمناهضة التي تدعوا 

ضباط الشرطة القضائیة في الدرك الوطني، أو ضباط : أن هذه التفتیشات تتم بمبادرة منعلى 
 ضباط الشرطة القضائیة أوارة الدفاع الوطني، الشرطة القضائیة الذین ینتمون إلى القسم المعني في وز 

  . السلطة العسكریة لذلكا قانونهلهمؤ ت الذین المستخدمین أولأمن الوطني، في ا

 تتم بناء على تعلیمات كتابیة صادرة من فإنهاستعجال،  التفتیشات التي تتم خارج ظروف الإأما
  .4 لجنة رعایة النظام العامتترأسالسلطة العسكریة التي 

 الدار، وفي حالة غیابهم تتم بحضور شاهدین مطلوبین أووتتم التفتیشات بحضور مالك المحل 
 یحرر محضر عن العملیات التي تتم في كل تفتیش، كما یتم جرد عملیات الحجز أنلهذا الغرض ویجب 

  .5 محضرإعداد ویترتب على ذلك ، الشاهدینأو رب الدار، أووتختم بحضور مالك المحل 

      204-91 من المرسوم التنفیذي رقم 3دة  الموقوفین في الحالات المذكورة في الماخاصالأش أما
 - ...والأملاك الأشخاصسبب الجنایات والجنح الخطیرة المرتكبة ضد ب الدولة و بأمن نتیجة المساس -

الحالة ر ذلك، وفي هذه ی قررت هذه السلطة غإذا إلا ، وكیل الجمهوریة العسكري المختصإلىفیقدمون 
  .6إقلیمیا السلطة القضائیة المختصة أمام الموقوفین الأشخاصیقاد 

   :جتماعات والنداءات التي تثیر الفوضىمنع المنشورات والإ -4

 تقوم كذلك بمنع أن، سمحت للسلطة العسكریة 196-91الرئاسي رقم  من المرسوم 7 المادة إن
 الأمن الفوضى وانعدام إثارةنها أ التي من شجتماعات، والنداءات العمومیة الإأو المنشورات، إصدار

  .واستقرارهما
                                                

 من المرسوم الرئاسي رقم 7 الذي یحدد شروط  تطبیق المادة 1991 جوان 25 المؤرخ في 204- 91 أنظر المرسوم التنفیذي رقم 1
  . 1991 جوان 26 الصادرة في 31ج عدد .ج.ر.، ج1991جوان  4 المؤرخ في 91-196

 .، سابق الإشارة إلیھ204-91 من المرسوم التنفیذي رقم 2 أنظر المادة 2
 .، سابق الإشارة إلیھ204-91 من المرسوم التنفیذي رقم 3 أنظر المادة 3
 .، سابق الإشارة إلیھ204-91 من المرسوم التنفیذي رقم 2 أنظر المادة 4
 .، سابق الإشارة إلیھ204-91 من المرسوم التنفیذي رقم 4نظر المادة  أ5
 .، سابق الإشارة إلیھ204-91 من المرسوم التنفیذي رقم 5 أنظر المادة 6



 
 

 تقوم بها بناء على اقتراح من لجنة رعایة النظام أنیجوز للسلطة العسكریة  الإجراءات هذه أنعلى 
 أیة ویترتب على منع المنشورات حجز الوثائق التي یسلط علیها هذا الحجز في أي مكان، وفي .العام

 وسیلة أیةستنساخ و لیل، كما تصادر وتوضع تحت ید العدالة وسائل الطباعة والإ الأوساعة من النهار 
  .1 تستعمل للتحریض على الفوضىأخرى

وعلى الولاة تقدیم المساعدة المادیة لنشاطات لجنة رعایة النظام العام خاصة فیما یتعلق بمسك 
  .2 ومعالجة البرید، وتدوین التوصیات،الكتابات

   :الأسلحةتسلیم  -5

 بتسلیم تأمر أن، سمحت كذلك للسلطة العسكریة 196-91 من المرسوم الرئاسي رقم 7ادة الم إن
  .إیداعها والذخائر قصد الأسلحة

جتماعات  التفتیش، منع المنشورات والإ- الأخیرة الثلاثة بالإجراءات النصوص المتعلقة إن
 المجلس أمام الإداريلة الطعن أعن مس لم تتكلم - الأسلحةوالنداءات العمومیة التي تثیر الفوضى، تسلیم 

 كان إذاوعلیه  . الجبریةوالإقامة الإداريعتقال  الإلإجراءات بالنسبة الشأنكما هو الجهوي لحفظ النظام، 
ن هذا إ غیر جائز طبقا لما جاء في مرسوم تقریر حالة الحصار، فالإجراءات في تلك الإداريالطعن 

 الصادرة الإداریة للقواعد العامة في الطعن ضد القرارات عمالاإمیة،  السلطة السلأمامالطعن یبقى ممكنا 
الطعن في  لا یمكن ختصاص هي سلطة مركزیة السلطة التي باشرت الإأندام  عن السلطة المركزیة، ما

، ولا یغیر من ذلك ممارسة السلطة العسكریة لتلك 3ستعمال الطعن الإداريا  إلا بعد قضائیاأعمالها
ختصاصات،  لقواعد تفویض الإعمالاإن القرارات الصادرة بمقتضى التفویض، نظرا لأختصاصات الإ

  .4الإداري في السلم إلیهتعتبر بمثابة قرارات صادرة من المفوض 

ن إ، ف196-91 من المرسوم الرئاسي رقم 7 و4وبالإضافة إلى الإجراءات التي حددتها المادتین 
  :یلي كلها بماوأ تقوم عبر جزء من مقاطعة واحدة أنلعسكریة  من نفس المرسوم سمحت للسلطة ا8المادة 

 .أن تضیق أو تمنع مرور أشخاص أو تجمعهم في الطرق والأماكن العمومیة -

 .ة لغیر المقیمیننأن تنشئ مناطق ذات إقامة مقن -

أي شخص راشد یتبین أن نشاطاته مضرة بالنظام العام وبالسیر العادي للمرافق  5أن تمنع إقامة -

                                                
 .، سابق الإشارة إلیھ204-91 من المرسوم التنفیذي رقم 6 أنظر المادة 1
 .رة إلیھ، سابق الإشا204-91 من المرسوم التنفیذي رقم 7 أنظر المادة 2
 . وما یلیھا من قانون الإجراءات المدنیة274 أنظر المادة 3
   .197.، المرجع السابق، ص)رمضان محمد(، بطیخ )محمود أبو السعود( حبیب 4

 .   عن الأعمال الصادرة بمقتضى التفویض یتحملھا الأصیلةإعمالا لقواعد تفویض الإختصاص فإن المسؤولیو مع ذلك و
یضبط كیفیات تطبیق تدابیر المنع من الإقامة المتخذة طبقا ، 1991 جوان 25 المؤرخ في 203-91تنفیذي رقم  أنظر المرسوم ال5

 11ج عدد .ج.ر.المتضمن تقریر حالة الحصار، ج و1991 جوان 4 المؤرخ في 196- 91  رقمي من المرسوم الرئاس8للمادة 
 .1991 جوان 26الصادرة في 



 
 

 .ومیةالعم

 . مرور المواد الغذائیة أو بعض المعدات المعینة، وتوزیعهاةأن تنظم عن الطریق الإداری -

 . تعرقل استعادة النظام العام العادي للمرافق العمومیةأن التي یمكن الإضرابات تمنع أن -

 .أن تأمر بتسخیر المستخدمین للقیام بنشاطاتهم المهنیة المعتادة، في منصب عملهم -

 مؤسسة عمومیة أوالضرورة، كل مرفق عام، ستعجال و  عن طریق التسخیر، في حالة الإمرأت أن   -
  . خدمتهابأداء خاصة أو

  ستثنائیة التي تبقى من اختصاص السلطة المدنیة الإالإجراءات: ثانیا

ن السلطة المدنیة لا تفقد جمیع صلاحیاتها، بل تبقى تتمتع إعلى الرغم من تقریر حالة الحصار، ف
  :ما یلي فیالإجراءات، وتتمثل هذه الإداريستثنائیة في مجال الضبط  الإلإجراءاتاببعض 

  :تالجمعیا حل أوجل الحصول على حكم بتوقیف أرفع الدعاوى من  -1

لة توقیف الجمعیات مهما كان أن مسإ، ف196- 91 من المرسوم الرئاسي 9 المادة طبقا لنص
 یتخذ بمرسوم الإجراء هذا أنطة العسكریة ما دام لة تخرج عن اختصاص السلأ، هي مسالأساسيقانونها 
 أعضائها وأ قام قادة هذه الجمعیات إذا وذلك في حالة ما - ممضي من طرف رئیس الحكومة - تنفیذي 
، والمتعلق 1989 جوان 5 المؤرخ في 11-89 القانون رقم أحكام مخالفة للقوانین خاصة بأعمال

  .196- 91 مالرئاسي رق المرسوم وأحكام، 1بالجمعیات ذات الطابع السیاسي

 بجمعیة ذات طابع سیاسي، الأمر تعلق إذا هي التي تطبق 11-89 من القانون رقم 34إن المادة 
 یرفع دعوى قضائیة ضد أن یجوز للوزیر المكلف بالداخلیة بأنه هذه المادة، یتضح لنا إلىوبالرجوع 

 أحكام مخالفة للقوانین، خاصة بأعمال ؤهاأعضا أوالجمعیات ذات الطابع السیاسي التي قام قادتها 
ومعنى ذلك أن حل الجمعیة ذات الطابع السیاسي .  وذلك قصد طلب حلها قضائیا،11- 89  رقمالقانون

 من 35 و34وللوصول إلى هذه النتیجة طبقا لما جاء في المادتین . هي مسألة من اختصاص القضاء
 یتمثل في قیام الوزیر آخر إجراءطلب الحل،  إجراءن مع  یقتر أن أو یسبق أن لا بد ،11-89القانون رقم 

      الأمرالمكلف بالداخلیة برفع دعوى قضائیة ضد تلك الجمعیة قصد توقیف جمیع نشاطاتها، وكذلك 
 یكون معللا، أن قرار التوقیف یجب أنعلى . بغلق مؤقت لجمیع محلات تلك الجمعیة - قضائیا -

  . الممثل القانوني للجمعیةإلىغ  یبلأن ذلك إلى بالإضافةویجب 

 لةأ حلها، هي مسأولة توقیف نشاطات الجمعیات ذات الطابع السیاسي، أ مسأنمما سبق یتضح 
 أن ا لدى مجلس قضاء الجزائر، والتي یتعین علیهالإداریةمن اختصاص القضاء، عن طریق الغرفة 

                                                
 5 الصادرة في 27ج عدد .ج.ر.ج ( المتعلق بالجمعیات ذات الطابع السیاسي1989 جوان 5في  المؤرخ 11-89 إن القانون رقم 1

 المتضمن القانون العضوي المتعلق بالأحزاب 1997 مارس 6، المؤرخ في 09- 97، قد تم إلغاؤه بموجب الأمر رقم )1989جوان 
  ).1997 مارس 6 الصادرة في 12ج عدد .ج.ر.ج(السیاسیة 



 
 

 القرار الصادر في هذا الصدد قابل أن على .إلیهاتفصل في النزاع خلال الشهر الموالي لرفع القضیة 
لیها ع والتي یتعین - مجلس الدولة حالیا - لعلیا  بالمحكمة االإداریة الغرفة أمامستئناف، للطعن فیه بالإ

  .1إلیهاستئناف خلال الشهر الموالي لرفع القضیة  تفصل في الإأن الأخرىهي 

 من فإنها،  حلهاأواط الجمعیة جل الحصول على حكم بتوقیف نشألة رفع الدعوى من أ مسأما
 من المرسوم 9 تقیدنا بما جاء في المادة إذا وبالتالي - وزیر الداخلیة -اختصاص السلطة المدنیة 

ن السلطة إوعلیه ف  هو وزیر الداخلیة،ىن صاحب الصفة في رفع تلك الدعو إ، ف196-91رقم الرئاسي 
ذالعسكریة لا تتمتع بالصفة في مثل هذه الدعاوى،  ٕ  دعوى، ففي تلك الحالة تكون الأخیرة رفعت هذه اوا

  .نعدام الصفةغیر مقبولة لا

ستثنائیة المتعلقة بالنظام العام في  الإللإجراءاتن ممارسة السلطة العسكریة أ هذه النتیجة تؤكد بإن
 من طرف السلطة المدنیة، ولیس إلیها تفویض صادر إلىستنادا احالة الحصار، هي ممارسة تمت 

  . الحلولإلىا ستنادا

والمجالس التنفیذیة البلدیة، وتعیین مندوبیات في  ، حل المجالس الشعبیة المحلیةأوتوقیف  -2
  : مكانها

لة حل المجالس الشعبیة أن مسإ، ف196-91 من المرسوم الرئاسي رقم 10طبقا لما جاء في المادة 
ختصاص الة تخرج من أ، هي مسالمحلیة، والمجالس التنفیذیة البلدیة، وتعویضها بمندوبیات تنفیذیة

 قامت إذاوذلك في حالة ما ، 2 تتخذه الحكومة بمرسوم تنفیذيالإجراء هذا أنالسلطة العسكریة، ما دام 
 عرقلته بمواقف تجمیدیة أو عمل السلطات العمومیة القانوني، إفشالنها أ من شبأعمالتلك المجالس 

تعریض النظام العام والسیر الحسن للمرافق ن ذلك أ قامت بمعارضة صریحة، وكان من شأومبنیة، 
  .العامة للخطر

ن السلطة الوصیة المتمثلة في وزیر الداخلیة تقوم بتعیین مندوبیات إ، فالإجراءتخاذ هذا اوفي حالة 
 إلغاء غایة إلى، وذلك الإجراء المعنیة بذلك الإقلیمیةتنفیذیة من بین الموظفین على مستوى الجماعات 

  .نتخاب في الوقت المناسبل مناصبها عن طریق الإ شغأوالتوقیف، 

                                                
التي تطبق على الحزب السیاسي ، سابق الإشارة إلیھ، و09-97 من الأمر رقم 37ام أعید النص علیھا في المادة ن ھذه الأحكإ 1

ق الأنشطة الحزبیة للأعضاء المؤسسین، ومنع كل نشاطاتھم الحزبیة، والأمر بغلق یأما إذا كانت المخالفات التي تسمح بتعل. مدتعالم
الأنشطة، قد تمت قبل قیامھم بعقد مؤتمرھم التأسیسي، فإنھا من اختصاص الوزیر المكلف ال التي یستعملونھا لممارسة تلك حالم

 كان ھذا القرار قابل للطعن فیھ أمام الجھة القضائیة التي یتبعھا مقر نوإ. ي یتخذ ذلك الإجراء لقرار نھائي معللذبالداخلیة، ال
سابق ، 09-97 من الأمر رقم 36ظر المادة أن. أمام مجلس الدولةعلى أن قرار ھذه الجھة قابل للطعن فیھ بالإستئناف . الحزب

 .الإشارة إلیھ
لة حل المجالس أ، المتعلق بالبلدیة، یتضح لنا بأن مس1990 أفریل 7المؤرخ في ، 08-90  رقم من القانون35 بالرجوع إلى المادة 2

 الحل یجب أن یتخذ في مجلس الوزراء، ولیس في الشعبیة البلدیة ھي مسألة من اختصاص رئیس الجمھوریة، ما دام أن مرسوم
 من المرسوم الرئاسي 10وھنا یطرح السؤال عن مدى مشروعیة المادة . مجلس الحكومة، وذلك بناء على اقتراح من وزیر الداخلیة

    .نھ عملا بقاعدة توازي الأشكال، فإن المرسوم لا یستطیع أن یعدل أو أن یلغي القانونأ، ذلك 196-91رقم 



 
 

  ختصاصات المشتركة بین السلطة المدنیة والسلطة العسكریةالإ: اثالث

 جرائم عرضت أو الذین ارتكبوا خلال حالة الحصار جنایات الأشخاصلة محاكمة أ كانت مسإذا
ن إن اختصاص المحاكم العادیة، فلة مبدئیا مأ سیر المرافق العامة المنظم للخطر، هي مسأوالنظام العام 

ختصاص للمحاكم العسكریة طوال ، قد سمحت بانعقاد الإ196- 91 من المرسوم الرئاسي رقم 11المادة 
 تكون تلك الجرائم ماسة أن  فیها، وذلك بشرطنالمتواطئی أوحالة الحصار، مهما كانت صفة مرتكبیها 

  . بذلكخطارهاإن یتم أ الدولة و بأمن

ذا ٕ  جمیع التدابیر و إنهاء، قد نصت على 196-91 من المرسوم الرئاسي رقم 12دة ا كانت الموا
ت من ذلك المتابعات التي ثنستا فإنها بمجرد انتهاء حالة الحصار، التضییقات التي حددها هذا المرسوم

  . العسكریةأو العادیة سواء الجهات القضائیة، أمامرع فیها شیكون قد 

  الفقرة الثانیة
  رتبة على تقریر حالة الطوارئالآثار المت

ن إ، فالطوارئ حالة إعلان المتضمن 44-92 من المرسوم الرئاسي رقم 2طبقا لما جاء في المادة 
مین أ والممتلكات، وتالأشخاص لأمن أفضل هو استتباب النظام العام، وضمان الطوارئ حالة منالهدف 

طة المدنیة           یق هذا الهدف هو السلحق الذي یختص بتأنعلى . 1السیر الحسن للمصالح العمومیة
 وعلیه یمكن لوزیر الداخلیة والجماعات المحلیة تفویض السلطة العسكریة للقیام بقیادة - الحكومة -

. 2 محددةإقلیمیة على مستوى دوائر أو على المستوى المحلي الأمن استتبابنها أالعملیات التي من ش
قادة النواحي العسكریة، وقائد القوات البریة بالنسبة لولایة الجزائر  یقتصر على أن التفویض یجب أنعلى 

 اختصاصهم، وتحت مسؤولیة وزیر الداخلیة إقلیمللقیام بعملیة استتباب النظام العام على مستوى 
  .3والجماعات المحلیة

روض  التي تدخل من المفالإجراءاتستثنائیة التي یجوز للحكومة اتخاذها، هي  الإالإجراءات إن
تخاذ تلك ن الهیئات المؤهلة لاإ، ف44- 92رقم   من المرسوم الرئاسي4في اختصاصها، وطبقا للمادة 

 وزیر الداخلیة والجماعات المحلیة وأ ،)أولا(  هي كل من وزیر الداخلیة والجماعات المحلیةالإجراءات
 من طرف المحاكم العسكریة  النظر في بعض المنازعاتإمكانیة، مع )ثالثا( الوالي أو، )ثانیا(والوالي 

  ).رابعا(
                                                

 المتضمن تقریر حالة الحصار، 196- 91 من المرسوم الرئاسي رقم 2 إن ھذا الھدف ھو نفسھ تقریبا الھدف الذي نصت علیھ المادة 1
 .وھو الحفاظ على استمرار مؤسسات الدولة واستعادة النظام العام والسیر العادي للمرافق العامة

 ویفھم من ھذه المادة أنھ لایجوز تفویض السلطة العسكریة للقیام بتلك . إلیھ، سابق الإشارة44-92 من المرسوم رقم 9 أنظر المادة 2
 .الأعمال على المستوى الوطني

 الذي یتضمن التنظیم العام لتدابیر الحفاظ على 1992 فیفري 10 من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 3 و1 أنظر المادتین 3
 .1992 فیفري 11 الصادرة في 11ج عدد .ج.ر.في إطار حالة الطوارئ، جالعام النظام 



 
 

   التي یجوز لوزیر الداخلیة والجماعات المحلیة القیام بهاالإجراءات: أولا

ها طبقا للمرسوم الرئاسي رقم  والجماعات المحلیة القیام بةالداخلی التي یجوز لوزیر الإجراءات إن
زء منه فقط، وتتمثل هذه  تقتصر على جأو تمتد لتشمل كامل التراب الوطني، أن، یمكن 92-44

  : فیما یليالإجراءات

   :الإداريعتقال الإ -1

 من المرسوم 2دة حسب الما - 1من في مكان محددأ الوضع في مركز -  الإداري عتقال الإإن
 ذو طابع وقائي، یتمثل إداري إجراء، هو عبارة عن 19922 فیفري 20 المؤرخ في 75- 92التنفیذي رقم 

 وزیر أنعلى . منأ، وذلك بوضعه في مركز والإیابمن حریة الذهاب في حرمان أي شخص راشد 
 بوضع أي شخص منالأ بناء على اقتراح من مصالح یأمر أنالداخلیة والجماعات المحلیة هو الذي له 

 في أومن أ على السیر الحسن للمرافق العامة، في مركز أوراشد یكون نشاطه خطیرا على النظام العام 
 الولاة فیما إلى إمضاء یمنح تفویض أنذلك یمكن لوزیر الداخلیة والجماعات المحلیة مكان محدد، ومع 

  .3الأمنیخص الوضع في مراكز 

  .4 المختلطةالأركانستشارة ا بعد إلا لا یمكن اتخاذه الإداريعتقال  الإإجراء إن

في حالة  المتخذ الإداريعتقال  الذي حدد مدة الإ201- 91وعلى خلاف المرسوم التنفیذي رقم 
عتقال لم یحدد مدة الإ 75-92ن المرسوم التنفیذي رقم إدة، ف یوما قابلة للتجدید مرة واح45الحصار، بـ 

  . معتقلین لسنوات عدیدةالأشخاص على الإبقاء، وهو ما ترتب علیه من الناحیة العملیة الإداري

 والي أمام الإجراءلك  یطعن في ذأن بإمكانه الإداريعتقال  الإإجراء الشخص الذي كان محل إن
، ویرفقه بكل 6 المجلس الجهوي للطعنإلى هذا الطعن بإحالة الوالي یقوم أن، على 5االولایة التي یقیم فیه

  . المدة التي یجب تقدیم الطعن فیها لم یحددها المرسوم التنفیذيأن على .الملاحظات التي تكون ضروریة

رئیس یعینه وزیر الداخلیة والجماعات المحلیة، :  7نه یتكون منإ، ف المجلس الجهوي للطعنأما
                                                

  .، سابق الإشارة إلیھ44-92 من المرسوم الرئاسي رقم 5 أنظر المادة 1
 44-92، یحدد شروط تطبیق بعض أحكام المرسوم الرئاسي رقم 1992 فیفري 20 المؤرخ في 75-92 أنظر المرسوم التنفیذي رقم 2

 .1992 فیفري 23 الصادرة في 14ج عدد .ج.ر.ج المتضمن حالة الطوارئ، 1992 فیفري 9المؤرخ في 
فیما یخص  ، المتضمن تفویض الإمضاء إلى الولاة1992 فیفري 11الجماعات المحلیة المؤرخ في  أنظر قرار وزیر الداخلیة و3

 .  1992 فیفري 11 الصادرة في 11ج عدد .ج.ر.الوضع في مراكز الأمن، ج
أركان "شارة إلیھ، على إنشاء ھیئة تسمى سابق الإ 1992 فیفري 10ك المؤرخ في  من القرار الوزاري المشتر7 تنص المادة 4

قائد القطاع العسكري، قائد : ركان المختلطة منوتتكون ھذه الأ. طار حالة الطوارئإتساعد الوالي في القیام بمھامھ في " مختلطة
  .و ممثلھ، ورئیس الأمن الولائي أو ممثلھأمجموعة الدرك الوطني 

ركة في الحفاظ على النظام ركان المختلطة التي تساعد وزیر الداخلیة والجماعات المحلیة، فإنھا تتكون من ممثلي القوات المشاأما الأ
 .شارة إلیھ من نفس القرار الوزاري المشترك سابق الإ2أنظر المادة . العام

 .، سابق الإشارة إلیھ75-92 من المرسوم التنفیذي رقم 4 أنظر المادة 5
لى إختصاص كل مجلس ا ورقلة، قسنطینة، ویمتد بشار، الجزائر، البلیدة، وھران،: نشئت ستة مجالس جھویة للطعن في كل من أ6

  .، سابق الإشارة إلیھ75-92 من المرسوم التنفیذي رقم 5أنظر المادة . مجموعة من الولایات
 .یھ، سابق الإشارة إل75-92 من المرسوم التنفیذي رقم 6 أنظر المادة 7



 
 

 الوطني، وثلاثة شخصیات مستقلة، یعینها الدفاعوممثل لوزیر الداخلیة والجماعات المحلیة، وممثل لوزیر 
 إلیه یبت هذا المجلس في الطعن الذي یرفع أن على ، بسبب تعلقها بالمصلحة العامةالإنسانوزیر حقوق 

  .1خطارهلإ یوما الموالیة 15خلال 

ذا ٕ لة الطعن في قرار المجلس الجهوي للطعن بدعوى أ مسإلى التنفیذي لم یشر المرسوم كان وا
كذلك  .تصالها بالشریعة العامة نص لتقریرها، وذلك لاإلىن هذه الدعوى لا تحتاج في الحقیقة إ، فالإلغاء

  . توفرت شروطهاإذا الأخرى تكون مقبولة هي أنن دعوى التعویض یجب إف

ذ ٕ  قد فإنها، الإداري الطعن إلى أشارت قد الإداريعتقال  الإبإجراء كانت النصوص المتعلقة اوا
 أیضا كما سكتت - الإقامة الجبریة والمنع من الإقامة -  الأخرى الإجراءاتلة في أسكتت عن هذه المس

  . تكون قابلة للطعن فیها قضائیاالإجراءاتن تلك إ ومع ذلك ف.لة الطعن القضائيأعن مس

، 2، لم یبلغوا بقرارات اعتقالهمالإداريعتقال  الذین تعرضوا للإالأشخاص أن إلىشارة هذا وتجدرالإ
 نص على إذ الخطورة، ىمنته قد وضع حكما في 75-92 رقم يالتنفیذن المرسوم إذلك، ف من أكثربل 
 مرافق عامة، أو  مؤسساتأو إدارات كانوا مرتبطین بعلاقة عمل مع إذا، إداریا المعتقلین الأشخاص أن
  .3ن الهیئة المستخدمة تعلق دفع مرتباتهمإف

  :للأمن مراكز نشاءإ -2

 وزیر إلى 44-92تي عهدها المرسوم الرئاسي رقم  الختصاصات الإمن للأمن مراكز إنشاءیعد 
  فیفري 15 و فیفري10، ولقد صدر في هذا الصدد عدة قرارات بتاریخ 4الداخلیة والجماعات المحلیة

، وعین صالح ةالثالثبالناحیة العسكریة ) درارأولایة (من في كل من رقان أ مراكز إنشاء تتضمن ،19925
، والحمر بالناحیة العسكریة الرابعة) ولایة ورقلة(بالناحیة العسكریة السادسة، وورقلة ) ولایة تامنغست(
  .عسكریة الرابعةبالناحیة ال )ولایة إیلیزي(بالناحیة العسكریة الثالثة، وبرج عمر إدریس ) ولایة أدرار(

  : تم حلهاأو التي عطلت الإقلیمیةتعیین المندوبیات التنفیذیة على مستوى الجماعات  -3

 یقوم به وزیر أن لا یمكن الإجراء ان هذإ، ف44-92 من المرسوم الرئاسي رقم 8ادة طبقا للم
 الهیئات أونشاطات المجالس المحلیة  بعد اتخاذ الحكومة لتدابیر تعلیق إلاالداخلیة والجماعات المحلیة 

 یعرقل بسبب أو حلها، وذلك عندما یعطل العمل الشرعي للسلطات العمومیة، أوالتنفیذیة البلدیة، 
  . معارضة معلنة من طرف هذه الهیئات والمجالسأوتصرفات عائقة مثبتة 

                                                
 .، سابق الإشارة إلیھ75-92 من المرسوم التنفیذي رقم 7 أنظر المادة 1
  . 42، صاسابق الإشارة إلیھ ، مقالةفي الظروف الإستثنائیة  الحمایة القضائیة للحریات الأساسیة،)مسعود( شیھوب 2

 .ل الإداريوھذا ما یفسرعدم تمكننا من الحصول على أحكام قضائیة تتعلق بالطعن في قرارات الإعتقا
 .عتبرتھ إجراء وقائيا ھذا ما یؤكد أن الإعتقال الإداري في الجزائر تحول إلى إجراء ردعي، على الرغم من أن النصوص 3
 .، سابق الإشارة إلیھ44-92 من المرسوم الرئاسي رقم 5 أنظر المادة 4
 .1992 فیفري 23رة في  الصاد14ج عدد .ج.ر.ج، و1992 فیفري 21 الصادرة في 11دد ج ع.ج.ر.ج:  أنظر5



 
 

   المشتركة بین وزیر الداخلیة والجماعات المحلیة والواليالإجراءات :ثانیا

 اختصاصات مشتركة بین وزیر الداخلیة أو إجراءات، قد تضمن 44- 92 المرسوم الرئاسي رقم إن
 وزیر الداخلیة والجماعات المحلیة عبر كامل التراب الوطني، بإمكان وعلیه .والجماعات المحلیة والوالي

  :1 التوجیهات الحكومیة، سلطة القیام بما یليإطاروالوالي عبر حدود ولایته، وفي 

 .معینة وأوقات أماكن والسیارات في الأشخاص منع مرور أوتحدید  -

 .، وتوزیعهاالأولىتنظیم نقل المواد الغذائیة والسلع ذات الضرورة  -

 . المنظمة لغیر المقیمینالإقامة مناطق ءنشاإ -

 نشاطه مضر بالنظام أن الجبریة كل شخص راشد یتضح الإقامة وضع تحت أو الإقامةمنع من  -
 .یر المرافق العامة بسأوالعام 

 . غیر شرعيو، أ غیر مرخص بهإضرابتسخیر العمال للقیام بنشاطهم المهني المعتاد في حالة  -
 الخاصة للحصول على تقدیم الخدمات ذات المنفعة أوویشمل هذا التسخیر المؤسسات العمومیة 

 .العامة

منع بمهما كانت طبیعتها، و جتماعات  الإوأماكن الترفیهیة، العروض بالغلق المؤقت لقاعات الأمر -
  . العمومیةوالطمأنینة بالنظام الإخلالكل مظاهرة یحتمل فیها 

 على السماح لوزیر الداخلیة والجماعات المحلیة، 75- 92هذا وقد نص المرسوم التنفیذي رقم 
وضع ، لا سیما المتعلقة بالالطوارئمختلف تدابیر حالة تخاذ تعلیمات یبین من خلالها كیفیات تطبیق اب

 كان إذا یتمثل في معرفة ما إشكالوهنا یطرح . 2 والتفتیشالإقامة الجبریة، والمنع من الإقامةتحت 
، 44-92 المرسوم الرئاسي رقم أحكام الذي یحدد شروط تطبیق بعض 75- 92المرسوم التنفیذي رقم 

تطبیقه؟ ولماذا لم یبین  تعلیمة صادرة من وزیر الداخلیة والجماعات المحلیة تبین كیفیة إلىیحتاج بدوره 
  ؟44-92 المرسوم أحكاملمتعلقة بتطبیق  كل المسائل ا75-92المرسوم التنفیذي رقم 

 وزیر الداخلیة والجماعات المحلیة یساعده في القیام بمهامه هیئة تسمى أن إلى الإشارةهذا وتجدر 
كما یساعد الوالي . 3م العام، وتتكون من ممثلي القوات المشاركة في الحفاظ على النظا" مختلطةأركان"

لعسكري، وقائد مجموعة الدرك الوطني ا القطاع ئد، وتتكون من قا" مختلطةأركان" تسمى كذلك أخرىهیئة 
  .4 ممثلهأو الولائي الأمن ممثله، ورئیس أو

ذا ٕ  اعترضت الوالي مشاكل فیما یخص وقایة النظام العام وحفظه، والتي تتطلب استخدام قوات وا
 الشرطة والدرك ن یحرك مصالحأ یرجع لقائد الناحیة العسكریة، و أنة عن ولایته، فعلیه تدخل خارجی

                                                
 .، سابق الإشارة إلیھ44-92 من المرسوم الرئاسي رقم 7و 6 أنظر المادتین 1
 .، سابق الإشارة إلیھ75-92 من المرسوم التنفیذي رقم 10 أنظر المادة 2
 .، سابق الإشارة إلیھ1992 فیفري 10 من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 2 أنظر المادة 3
 .، سابق الإشارة إلیھ1992 فیفري 10 من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 7ة نظر المادأ 4



 
 

  .1 الولایة التابعة لسلطتهإقلیمالوطني المتحركة على 

   التي تنفرد باتخاذها الحكومةالإجراءات: ثالثا

نها تعطیل أ من شلبأعما الهیئات التنفیذیة البلدیة أو الولائیة، أو قامت المجالس الشعبیة البلدیة إذا
 تتخذ ضدها التدابیر التي من أن بإمكانهان الحكومة إ عرقلة العمل الشرعي للسلطات العمومیة، فأو
  .2 حلهاأونها تعلیق نشاطها أش

، قامت من خلالها بحل 3 الذي قامت به الحكومة بالفعل، بمقتضى مراسیم تنفیذیةالإجراءوهو 
 من المرسوم الرئاسي رقم 8الولائیة، واستندت في ذلك على المادة العدید من المجالس الشعبیة البلدیة و 

وبیات التنفیذیة من بین د المنأعضاء للوالي بتعیین من خلال تلك المراسیم ، كما سمحت92-44
 . العمومیة المحلیةالشؤون الذین لهم كفاءة في تسییر الأشخاص

  ختصاص المحاكم العسكریة إ: رابعا

ن إ، فالطوارئ خلال حالة المرتكبة تنظر في الجرائم أنادیة هي التي یجب  كانت المحاكم العإذا
ختصاص كذلك للمحاكم العسكریة، وذلك في حالة ، قد منح ذلك الإ44-92المرسوم الرئاسي رقم 

 المحرضین أومن الدولة مهما كانت صفة مرتكبیها، أ بالجرائم والجنح الجسیمة المرتكبة ضد إخطارها
  .4 الشركاء فیهاأورتكابها، اعلى 

، لم یتكلم عن 44-92ن المرسوم الرئاسي رقم إ، ف196-91على خلاف المرسوم الرئاسي رقم و 
 تمت في نفس الیوم للإنقاذ الإسلامیة حل حزب الجبهة إجراءات أنلة حل الجمعیات، على الرغم من أمس

 حل ذلك الحزب إجراءاتن أعني ب ذلك لا یأن إلا .5الطوارئالذي اتخذ فیه هذا المرسوم المتعلق بحالة 
ن المرسوم الرئاسي لا یدخل حیز التنفیذ ، لأالطوارئ المرسوم الرئاسي المتعلق بحالة إلىستنادا اجاءت 

                                                
 .، سابق الإشارة إلیھ1992 فیفري 10 من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 6نظر المادة أ 1
 .، سابق الإشارة إلیھ44-92 رقم المرسوم الرئاسي من 8/1نظر المادة أ 2
  :لیانرسومان التنفیذیان التا إن أول تلك المراسیم ھما الم3

 12 الصادرة في 27ج عدد .ج.ر. والمتضمن حل مجالس شعبیة ولائیة، ج1992 أفریل 11 مؤرخ في 141- 92مرسوم تنفیذي رقم 
  .1992أفریل 

 12 الصادرة في 27ج عدد .ج.ر. والمتضمن حل مجالس شعبیة بلدیة، ج1992 افریل 11 مؤرخ في 142- 92مرسوم تنفیذي رقم 
  .1992یل أفر

، 13، و1992 الصادرة سنة 85، و53، 27: ج أرقام.ج.ر. جوقد حلت فیما بعد العدید من المجالس الشعبیة البلدیة والولائیة، أنظر
 .1995 الصادرة سنة 32، 18، و1994 الصادرة سنة 52، 45، 16، 11، 01، و1993 الصادرة سنة 36، 30

 .   سابق الإشارة إلیھ44-92 من المرسوم الرئاسي رقم 10 أنظر المادة 4
  :  أصدرت وزارة الداخلیة والجماعات المحلیة بیانا ھذا نصھ1992 فیفري 9 بتاریخ 5

"Suite aux multiples violations a la loi commises par l’association a caractère politique dénommée Front 
Islamique de Salut (FIS), les pouvoirs publics ont décidé de mettre en œuvre, à son encontre, la procédure de 
suspension et de dissolution prévu par les articles 33, 34 et 35 de la loi n° 89-11 du 5 juillet 1989 relative aux 
association a caractère politique .Cette procédure intervient après qu’il soit devenue patent que cette association 
à caractère politique poursuite, au moyen d’action subversives, des objectifs mettant gravement en péril l’ordre 
public et les institutions de l’Etat". EL Moudjahid, lundi 10 février 1992, n° 8285.          



 
 

 نشر أن ساعة على نشره في الجریدة الرسمیة، فعلى الرغم من 24 بعد مرور إلافي الجزائر العاصمة 
ن دخوله حیز التنفیذ إ، ف1992 فیفري 9، أي في  اتخذ فیههذا المرسوم الرئاسي كان في نفس الیوم الذي

، 1992 فیفري9 في بدأت حل ذلك الحزب إجراءات أن إلا، 1992 فیفري 10 یكون ابتداء من أنیجب 
  . هذا الحزب قبل هذا التاریخأعضاء قام بها أعمالوذلك بسبب 

ٕ و  ت المنصوص علیها في القانون رقم جراءاذا كانت وزارة الداخلیة والجماعات المحلیة قد اتبعت الإا
 لجأت إذ المتعلق بالجمعیات ذات الطابع السیاسي فیما یتعلق بتوقیف نشاطات الحزب وحله، 89-11
 من ذلك 35 إلى 33 القضاء للحصول على حكم في هذا الصدد، كما تنص على ذلك المواد من إلى

قامت بغلق المحل الذي یوجد به مركز  قد تجاوزت اختصاصاتها عندما الأمن قوات أن إلا .القانون
، وفي هذا مخالفة صریحة للمواد سالفة الذكر من قانون 1الحزب، قبل صدور حكم قضائي في هذا الصدد

  . التي تشترط صدور حكم قضائي یقضي بغلق محال الحزب،الجمعیات ذات الطابع السیاسي

 ،الطوارئ حالة إعلان المتضمن 44- 92ن المرسوم الرئاسي رقم إكره، ف كل ما سبق ذإلى إضافة
 عن طریق قرار الأخیر، ویسمح ها 19922 أوت 11 مؤرخ في 320-92 رقم آخرقد تمم بمرسوم رئاسي 

 أو هیئة، أو مؤسسة أو جهاز أو، باتخاذ تدابیر لوقف نشاط كل شركة أشهر 6 لا تتجاوز  ولمدةوزاري
 العمومي، الأمن أوه النشاطات، النظام العام  اختصاصها عندما تعرض هذأوغلقها، مهما كانت طبیعتها 

  . المصالح العلیا للبلاد، للخطرأو السیر العادي للمؤسسات، أو

 رئیس المجلس -تخذه رئیس الدولة ا المرسوم الرئاسي المتمم أنوالملاحظ في هذا الصدد، هو 
 التي صدر في - 1989 من دستور 86فرضتها المادة  التي الإجراءات دون مراعاة -  للدولة الأعلى
، واستشارة بعض للأمن الأعلى المجلس ، والمتمثلة في اجتماعالطوارئ فیما یتعلق بتقریر حالة -ظلها 

 الإجراءات كان المرسوم المتمم لا یشترط فیه احترام إذاالشخصیات، وهو ما یطرح السؤال حول معرفة ما 
  ؟الأصلي المرسوم إصدارالتي یجب مراعاتها عند 

، كان یجب على 1989 من دستور 86 التي حددتها المادة -  القیود الشكلیة - راءاتالإج إن
 الإجراءات قد تكون إذ یفتح المجال واسعا للتعسف، أنن القول بغیر ذلك یمكنه ، لأتباعهاارئیس الدولة 

العامة،  قلیلة الخطورة على الحقوق والحریات - 44-92 رقم - الأصليعلنة في المرسوم ستثنائیة المالإ
  .-  320-92 رقم -طورة في المرسوم المتمم  خأكثر تكون الإجراءات تلك أنفي حین 

  

  

                                                
  .ا، سابق الإشارة إلیھ1992 فیفري 10 الصادرة في  EL Moudjahid  أنظر جریدة1
 .1992 أوت 22 الصادرة في 61 عدد ج.ج.ر. أنظر ج2



 
 

  المطلب الثاني
  ةـستثنائیالحالة الإ

  .1996 من دستور 93 المادة إلى الأولى الجزائر تنصرف بالدرجة يالإستثنائیة ف دراسة الحالة إن

ذا ٕ   : نجدها تنص على ما یلي93 المادة إلى رجعنا وا

 یصیب أن كانت البلاد مهددة بخطر داهم یوشك إذاستثنائیة قرر رئیس الجمهوریة الحالة الإی"
  . سلامة ترابهاأو استقلالها، أومؤسساتها الدستوریة، 

، الأمةستشارة رئیس المجلس الشعبي الوطني ورئیس مجلس ا بعد إلا الإجراءولا یتخذ مثل هذا 
  . ومجلس الوزراءللأمن الأعلىس  المجلإلىستماع والمجلس الدستوري، والإ

 المحافظةستثنائیة التي تستوجبها  الإالإجراءات یتخذ أنة رئیس الجمهوریة یستثنائتخول الحالة الإ
  . والمؤسسات الدستوریة في الجمهوریةالأمةستقلال اعلى 

  .ویجتمع البرلمان وجوبا

  ".إعلانهاوجبت أكر التي  السالفة الذوالإجراءات الأشكالستثنائیة حسب تنتهي الحالة الإ

ذا ٕ ستثنائیة خطیرة، خاصة تجاه إ كانت هذه المادة تمكن رئیس الجمهوریة من ممارسة سلطات وا
 فقهي معین حول ضرورة تنظیم الحالة أوستجابة لموقف سیاسي إ تأت لم فإنهاالحقوق والحریات العامة، 

 الدستور إلىا النص ذ تسرب مثل هإن.برلمان لم تكن نتیجة مناقشات داخل لجان الأنهاستثنائیة، كما الإ
 المؤسس الدستوري استوحى یكون مجرد تقلید للمؤسس الدستوري الفرنسي، فقد أنالجزائري لا یعدو 

 ،-   مع وجود بعض الفوارق-  1958 من دستور فرنسا لسنة 161الجزائري هذا النص من نص المادة 

                                                
  : على ما یلي1958 من الدستور الفرنسي لسنة 16 تنص المادة 1

"Lorsque les institutions de la République, l’indépendance de la Nation, l’intégrité de son territoire ou 
l’exécution de ses engagements internationaux son menacés d’une manière grave et immédiate et que le 
fonctionnement régulier des pouvoirs publique constitutionnels et interrompu, le Président de la République 
prend les mesures exigées par ces circonstances, après consultation officiel du premier Ministre, des Présidents 
des Assemblées ainsi que du Conseil Constitutionnel. 
Il en informe la Nation par un message. 
Ces mesures doivent être inspirées par la volanté d’assurer aux pouvoirs publics constitutionnels, dans les 
moindres délais les moyen d’accomplir leur mission. Le conseil constitutionnel est consulté à leur sujet. 
Le Parlement se réunit de plein droit. 
L’Assemblée nationale ne peut être dissoute pendant l’exercice des pouvoirs exceptionnels". 
 
 
 
 



 
 

  .1 للجمهوریة الجزائریة المستقلةولالأ الدستور ذن تلك المادة قد وجدت منأخاصة و 

ذاو  ٕ  من الدستور الجزائري، 93 من الدستور الفرنسي وصیاغة المادة 16 قارنا بین صیاغة المادة ا
 رغم 2والإیجازعتمد في صیاغته لتلك المادة على التبسیط ا المؤسس الدستوري الجزائري أننلاحظ 

 93قتضاب الواضح في صیاغة المادة رغم من هذا الإولكن على ال . التي قررهاوالأحكامخطورة القواعد 
 -  من الدستور الفرنسي 16ة للمادة  بالنسبالشأن كما هو -ه المادة ن هذأنه یمكن القول بإمن الدستور، ف

 تترتب اثار آ هناك أن، على )الأولالفرع (ستثنائیة  تقریر الحالة الإلإمكانیة من الشروط مجموعةتتطلب 
  ).الفرع الثاني(ستثنائیة الة الإعلى تقریر هذه الح

 فإننا من دستور فرنسا، 16 من دستور الجزائر، و93 المادتین أحكامونظرا للتشابه الكبیر بین 
 من 16 ومقارنته بما ورد في المادة 93ستثنائیة في الجزائر من خلال المادة سندرس نظام الحالة الإ
  . وجدتإنختلاف  الإأوجهالدستور الفرنسي، وذكر 

 والحصار، وبین الحالة الطوارئبعد ذلك سوف نبحث في المسائل التي تمیز بین كل من حالتي 
  ).الفرع الثالث(ستثنائیة الإ

  الأولالفرع 
  ستثنائیةشروط تقریر الحالة الإ

ستثنائیة، تمكن رئیس الجمهوریة من ممارسة سلطات واسعة وخطیرة، حیث  تقریر الحالة الإإن
 تقریرها، وذلك إلى أدت التي الأسباب التي تتطلبها مواجهة الإجراءات كل تخاذا إلىتصل هذه السلطات 

  . حالتها العادیةإلى  الدستوریةبالأوضاعبهدف العودة 
                                                

في  ":ھقولب منھ 59 نص علیھا في المادة 1963 لقد عرفت الدساتیر الجزائریة المتعاقبة النص على الحالة الإستثنائیة، فدستور سنة 1
 .ستقلال الأمة ومؤسساتھا الجمھوریةاتخاذ إجراءات إستثنائیة بقصد حمایة ا یمكن لرئیس الجمھوریة حالة الخطر الوشیك الوقوع

   ."لمجلس الوطني بكامل أعضائھویجتمع ا
إذا كانت البلاد مھددة بخطر وشیك الوقوع على مؤسساتھا أو على " :قولھ ب120 فقد نص علیھا في المادة 1976أما دستور سنة 

  .ستقلال أو سلامة ترابھا، یقرر رئیس الجمھوریة الحالة الإستثنائیةا
  .للحزب والحكومةجتماع الھیئات العلیا ایتخذ مثل ھذا الإجراء أثناء 

ستقلال الأمة ومؤسساتھا اتخول الحالة الإستثنائیة لرئیس الجمھوریة أن یتخذ الإجراءات الخاصة التي تتطلبھا المحافظة على 
  .الجمھوریة

  .ستدعاء من رئیسھایجتمع المجلس الشعبي الوطني وجوبا ب
  ."ات المذكورة التي أدت إلى تقریرھاتنتھي الحالة الإستثنائیة حسب نفس الأشكال وبناء على نفس الإجراء

یقرر رئیس الجمھوریة الحالة الإستثنائیة إذا كانت البلاد مھددة بخطر " : بقولھ87 فقد نص علیھا في المادة 1989أما دستور سنة 
  .ستقلالھا أو سلامة ترابھااداھم یوشك أن یصیب مؤسساتھا الدستوریة أو 

  .تشارة المجلس الدستوري، والإستماع إلى المجلس الأعلى للأمن ومجلس الوزراءسا بعد ولا یتخذ مثل ھذا الإجراء إلا
ستقلال الأمة والمؤسسات اتخول الحالة الإستثنائیة رئیس الجمھوریة أن یتخذ الإجراءات الإستثنائیة التي تستوجبھا المحافظة على 

  .الدستوریة في الجمھوریة
  .یجتمع المجلس الشعبي الوطني وجوبا

 ."الحالة الإستثنائیة حسب الأشكال والإجراءات السالفة الذكر التي أوجبت إعلانھاتنتھي 
  :  أنظر.، تنطوي على نوع من الغموضة من الدستور عام93 جاءت صیاغة المادة 2
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 یحدد شروط أن في فرنسا، كان حریصا على أو سواء في الجزائر ن المؤسس الدستوريإومن هنا ف
ستثنائیة بمفهومها العام، بل إالصدد بمجرد قیام ظروف ستثنائیة بدقة، فلم یكتف في هذا تقریر الحالة الإ

  .حدد الحالات التي تسمح بتقریر هذه الحالة وضوابطها، بما یحول دون التعسف في تقریرها

ن هناك نوعین من الشروط التي یجب أ من الدستور الجزائري، یتضح ب93 المادة إلىوبالرجوع 
، ومنها ما یتعلق )الأولىالفقرة (ا یتعلق بالجانب الموضوعي ستثنائیة، منها متوفرها لتقریر الحالة الإ

  ).الفقرة الثانیة (الإجرائي أوبالجانب الشكلي 

  الأولىالفقرة 
  الشروط الموضوعیة

ستثنائیة یتوقف على وجود خطر داهم  توفر الشروط الموضوعیة التي تسمح بتقریر الحالة الإإن
  ).ثانیا( سلامة ترابها أو استقلالها أوالدولة مؤسسات  یهدد هذا الخطر أن ویجب ،)أولا(

  وجود خطرا داهم : أولا

 والخطر في المعنى القانوني .ستثنائیة الحالة الإرتوافره لتقرییعتبر الخطر شرطا جوهریا یجب 
  .1 الزوالأونتقاص  یصیب مصلحة حیویة فیتهددها بالإضرر كل حالة واقعیة تنذر بإلىینصرف 

ذا ٕ  یكون الخطر أن 16دستوري الفرنسي قد اشترط صراحة من خلال المادة  كان المؤسس الوا
 التساؤل حول حن المؤسس الدستوري الجزائري لم ینص صراحة على ذلك، وهو ما یطر إجسیما وحالا، ف

 هل كل أخرىوبعبارة  ستثنائیة مهما كان وصف الخطر؟ یقرر الحالة الإأن رئیس الجمهوریة بإمكانهل 
ستثنائیة حتى لو كانت القوانین العادیة قادرة  الإبالإجراءات تواجه أن درجاتها یجب ختلافاب الأخطار

  على التحكم فیها ومواجهتها؟

ن المؤسس أ القول بإلى، یؤدي -   من الدستور الجزائري93 المادة - التمسك بظاهر النص إن
  . درجة جسامتهأوهما كان وصفه ستثنائیة بتوفر شرط الخطر مالدستوري الجزائري یكتفي لتقریر الحالة الإ

 من 93ستثنائیة، والتي تعد المادة  القواعد العامة المتعلقة بنظریة الظروف الإإلىلكن بالرجوع 
ستثنائیة هو ن الخطر الذي یشترط لتقریر الحالة الإأنه یجب القول بإف تطبیقاتها، إحدىالدستور الجزائري 

 إلى دفعه دون اللجوء أو العادیة، بحیث لا یمكن مواجهته الخطر الجسیم الذي یتجاوز في شدته الحدود
  .2ستثنائیة الإالإجراءات

ویستوي في  . یكون جسیما، وحالاأن، یجب ستثنائیةالإوبالتالي فالخطر الذي یسمح بتقریر الحالة 
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  .1 داخلیا وخارجیا في نفس الوقتأو داخلیا، أو یكون هذا الخطر خارجیا أنذلك 

ن الخطر الجسیم هو أنه یمكن القول بإ تحدید المقصود بجسامة الخطر بدقة، فوبالرغم من صعوبة
 مثلا بین الدبلوماسیةن قطع العلاقات إ، وعلیه فوالمألوفةالخطر الذي یتجاوز في شدته المخاطر المعتادة 

  ه بعد ولم ینتأ الخطر الحال فیقصد به الخطر الذي بدأما .2 الجسیمةالأخطار، لا یعد بین وأخرىدولة 
 المحتمل، لا یعد من الخطأن إوفي هذا ف . في المستقبلأكید تحققه أن، أي مستقبلنه أ أو، - مستمر -
ستثنائیة، ونفس الحكم ینطبق على الخطر الذي یكون قد وقع  التي تسمح بتقریر الحالة الإالأخطارل یقب

  .3وانتهى

 إساءة لإمكانیة الباب أمامهفتح  رئیس الجمهوریة، وهو ما یإلىیر جسامة الخطر ترجع  تقدإن
فعلى المؤسس الدستوري الجزائري  .رقابة برلمانیة وقضائیةاستخدام هذه السلطة، لو لم یكن ذلك تحت 

یره للجوء لتقریر الحالة طة رئیس الجمهوریة المطلقة في تقدنعت الخطر بصفات معینة للحد من سل
  .ستثنائیةالإ

   سلامة ترابهاأولال البلاد استق أودستوریة، المؤسسات الالخطر  یهدد أن: ثانیا

ن هذه المادة قد حددت إ من الدستور، ف93ر الداهم الذي حددته المادة الخط شرط إلى إضافة
 أو استقلال البلاد أوالمؤسسات الدستوریة للبلاد، الخطر  یهدد هذا أن، وهو إعمالها لإمكانیة آخرشرطا 

  .سلامة ترابها 

ر، وهي المؤسسات لخط یقع علیها اأن لابد التي الجزائري المواضیع يلدستور المؤسس ا فقد حدد  
 المؤسس الدستوري الفرنسي فقد حدد تلك المواضیع أما.  سلامة ترابهاأو استقلال البلاد، أوالدستوریة، 

  . الدولیةالأمةلتزامات إ تنفیذ أو، إقلیمها سلامة أو، الأمة استقلال أوفي مؤسسات الجمهوریة، 

ستثنائیة، على  تقریر الحالة الإلإمكانیة وقد جاءت هذه المواضیع التي حددها المؤسس الدستوري  
 یقع الخطر على أن تقریر هذه الحالة، لابد لإمكانیةنه أسبیل الحصر، بالنتائج المترتبة على ذلك، أي 

یهدد مؤسسات الجمهوریة  كان الخطر إذاوعلیه . 4 سواهاإلى یتعداها أنتلك المواضیع المحددة فقط دون 
 ذلك من إلى ما أو یهدد بتعطیل السلطة القضائیة، أو مرفق الدفاع، أو، الأمنن یهدد مرفق أالفرنسیة، ك

 كان الخطر یهدد بعض الشخصیات إذا أما. ستثنائیة یمكن تقریر الحالة الإهنإمؤسسات الجمهوریة، ف
                                                

  .87 و86.، المرجع السابق، ص)یحي( الجمل 1
قد یرجع الخطر لأسباب داخلیة كالفتن الكبرى والعصیان المسلح والتمرد المدني والعسكري، أو إضراب یشمل جمیع مرافق الدولة، 

 كما قد یرجع لأسباب خارجیة كحالة التھدید بالحرب أو .أو محاولات التخریب وتعطیل مؤسسات الدولة عن السیر الحسن والمنتظم
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ن ذلك إ السیاسیة مثلا، فبالأحزااة بعض زعماء العامة التي لایمكن اعتبارها كمؤسسات جمهوریة، كحی
ن الخطر إوعلى العكس من ذلك ف.  المؤسس الدستوريإلیها أشار التي الأخطارلا یمكن اعتباره من قبیل 

  . 1ستثنائیة التي تسمح بتقریر الحالة الإ الأخطارالذي یتعرض له النظام الجمهوري، هو من قبیل

مؤسسات "، حینما استعمل عبارة 1958 من دستور 16  المؤسس الدستوري في المادةإن  
نه یكون قد سمح باستعمال التفسیر الواسع، إ، ف )les institutions de la Républiques ("الجمهوریة

 أمبحیث لو مس الخطر أي مؤسسة من مؤسسات الجمهوریة، سواء كان منصوص علیها في الدستور 
ري الجزائري الذي استعمل عبارة وهذا على خلاف المؤسس الدستو . یةستثنائنه یمكن تقریر الحالة الإإلا، ف

 أنستثنائیة  یجب لتقریر الحالة الإإذیق فقط، ض التفسیر البإعمالوالتي تسمح " المؤسسات الدستوریة"
 غیرها من المؤسسات إلى یتعداها أندستوریا دون   علیها المؤسسات المنصوصإحدىیمس الخطر 

  . الأخرى

ذا   ٕ  سلامة ترابها، تعتبر من المسائل التي تسمح بتقریر الحالة أو، الأمةلة استقلال أنت مس كاوا
ن المؤسس الدستوري الفرنسي إ في فرنسا، فأوسواء في الجزائر ستثنائیة في حالة تعرضها للخطر الإ

  . الدولیةالأمةلتزامات إ غیر موجودة في الدستور الجزائري وهي تنفیذ أخرى حالة أضاف

 أنهل یجب : ستثنائیة هوالحالة الإ الشرطین لتقریر الذي یطرح بعد هذین الإشكال أنر   غی
 یعیق السیر الحسن والمنتظم لها حتى نأ یكفي أمیحدث الخطر شللا تاما بمؤسسات البلاد الدستوریة، 

  یتم تقریر هذه الحالة ؟

 دقة أكثردستور الفرنسي كان ن المؤسس الأ من الدستور الفرنسي، یتضح ب16 المادة إلى  بالنظر 
تكون أن نه لا یكفي في فرنسا أستثنائیة، ذلك من نظیره الجزائري، في تحدیده لشروط تقریر الحالة الإ

ر طلتزاماتها الدولیة، مهددة بخإ تنفیذ أو، إقلیمها سلامة أو ،الأمةستقلال إ أومؤسسات الجمهوریة، 
 أداءظم للسلطات العامة الدستوریة عن تنمر العادي ال السیإعاقة یترتب على ذلك أنجسیم، بل لابد 

 في المادة أورد صراحة، بحیث نه لم ینص على هذا الشرطإ المؤسس الدستوري الجزائري فأما. وظائفها
وهي عبارة مطاطة وغیر واضحة،  ،..."  یصیب مؤسساتها الدستوریةأنیوشك "...  من الدستور عبارة93

ستثنائیة سواء ترتب على  یجوز لرئیس الجمهوریة تقریر الحالة الإبأنه بحیث یكمن القول من خلالها
 القواعد العامة إلىوبالرجوع .  لم یترتب ذلكأمالخطر تعطیل السیر العادي للسلطات العامة الدستوریة 

 موقفنه بالرغم من إ تطبیقاتها، فإحدى 93ستثنائیة والتي تعد المادة التي تحكم نظریة الظروف الإ
 شرط تعطل السلطات العامة الدستوریة عن سیرها العادي و أن إلا هذا، الجزائري سس الدستوريالمؤ 

 أنالمؤسسات الدستوریة  بإمكان كان إذانه أستثنائیة، ذلك  الحالة الإر تقریلإمكانیةالمنتظم مطلوب كذلك 
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سمح بتقریر الحالة نه لا مجال للحدیث عن وجود الخطر الجسیم الذي یإ عادیا ومنتظما، ف سیراتسیر
  . تواجه ذلك الخطر أن السلطات الدستوریةبإمكاننه أدام  ستثنائیة، ماالإ

ذا ٕ  المؤسس الدستوري الفرنسي، والتي تعطل إلیها أشار كانت السلطات العامة الدستوریة التي وا
 1ات القضائیةسیرها العادي في مواجهة الخطر، تتمثل في رئیس الجمهوریة و الوزراء و البرلمان و السلط

ن الفقه الفرنسي قد اختلف في تفسیره لشرط تعطل إ ف-  وهي نفس السلطات العامة الدستوریة في الجزائر-
  . السیر العادي المنتظم

 وظائفها أداءن هذا الشرط یقصد به توقف السلطات الدستوریة عن أبالقول بفقد ذهب بعض الفقه 
ها من الناحیة المادیة، كعدم تمكن البرلمان من تفم بوظیبیر آخر عدم تمكنها من القیا بتعأو. كلیة
  عجز السلطاتیتحقق أنلذلك یجب حسب هؤلاء الفقهاء .  التنفیذیة السلطةأعضاء تشتت أونعقاد، الإ

  .2 وظائفهاأداءالعامة عن 

فقد  من الدستور الجزائري، 93 الغالب في الفقه الفرنسي، والذي یمكن تطبیقه على المادة الرأي أما
لة انه لتقریر الحأ اعتبر إذ اتساعا من التفسیر السابق لهذا الشرط، وأكثرمرونة أكثر  آخراعتنق تفسیرا 

 یكون قد أن بصعوبة، ولا یشترط السیر أوستثنائیة یكفي تعثر السلطات العامة الدستوریة عن سیرها، الإ
ن أنه شأ ش-  سس الدستوري الفرنسي المؤ أنمما یؤكد هذا التفسیر، و .  الشللأو العجز الكلي أصابها

ستثنائیة، وهو ما  تقریر الحالة الإد تطلب انعقاد البرلمان بقوة القانون عن- المؤسس الدستوري الجزائري 
  .3 توقفه الماديأو وظائفه أداءلة عجز البرلمان من ا المؤسس الدستوري لم یكن یقصد حأنیعني 

ذا ٕ  التفسیر الضیق هو الذي أن -ناحیة النظریة المجردة  من ال- الآراء هذه  خلال كان یبدو منوا
 اهستثنائیة الخطیرة التي تخول به، حتى لا یتعسف رئیس الجمهوریة في استعمال السلطات الإالأخذیجب 

ستثنائیة یجب  لتقریر الحالة الإبأنه، فالقول بالإتباع الأولى الثاني هو الرأي أن  إلاستثنائیة، الحالة الإإیاه
 إلغاء إلى یؤدي أننه أق استحالة قیام السلطات العامة عن مباشرة وظائفها الدستوریة من شحقت تأن

 إذا ةن رئیس الجمهوریة باعتباره مؤسسة دستوریفي حد ذاته، لأستثنائیة العمل بالنص المتعلق بالحالة الإ
  .ستثنائیةنه لا یستطیع تقریر الحالة الإإ، فأعماله أداءن ععجز كلیا 

  السلطات العامة الدستوریةإعاقة، فیما یتعلق بشرط آخر إشكال ما سبق یمكن طرح ىإل إضافة
 تتوقف أن هو هل یشترط ،- ي لم ینص علیه الدستور الجزائري  الذط وهو الشر -عن سیرها المنتظم 
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  یحدث ذلكأن یكفي أمستثنائیة، جمیع السلطات العامة الدستوریة عن سیرها المنتظم لتقریر الحالة الإ
   ؟لإحداها

تطبیقها ل یلزم بأنه القول  من من الدستور الفرنسي، یمكن16 المادة  نص ظاهرد التوقف عنإن
 le fonctionnement:" لأن المادة نصت علىالدستوریة،توقف كل السلطات العامة عن مباشرة وظائفها 

régulier des pouvoirs publics constitutionnels est intrrompu"، السلطات العامة " فعبارة
  . في صیغة الجمعتورد" الدستوریة

نه یتنافى مع إرادة أ نفسها ، كما 16 یسمح بتطبیق المادة ألانه أ بهذا التفسیر من شالأخذ أن إلا
لذلك وحتى یمكن تقریر . المؤسس الدستوري في الحفاظ على السیر المنتظم للسلطات الدستوریة في الدولة

نه إ لمواجهة الخطر الذي یهدد السلطات الدستوریة، ف-  الجزائر أواء في فرنسا  سو - ستثنائیة الحالة الإ
 یطلب من رئیس أن یعتذر على أي منها مباشرة وظائفها بطریقة عادیة ومنتظمة ، فلا یعقل أنیكفي 

ختصاصات نتظار لغایة توقف كل المؤسسات الدستوریة عن سیرها المنتظم لكي یباشر الإالجمهوریة الإ
  .1ستثنائیة الحالة الإإیاه تمنحها التي

  الفقرة الثانیة
  الشروط الشكلیة

ستثنائیة، یتعین على رئیس فرها لتقریر الحالة الإا الشروط الموضوعیة الواجب تو إلى بالإضافة
وتتمثل هذه الشروط في .  عند تقریره لهذه الحالةالإجرائیة أو الشكلیة  الشروطض یحترم بعأنالجمهوریة 
  ).ثالثا( بعض الهیئاتإلىستماع ، و الإ)ثانیا( والهیئات،)أولا(عض الشخصیات استشارة ب

  ستشارة بعض الشخصیات السیاسیةإ: أولا

یشترط المؤسس الدستوري الجزائري على رئیس الجمهوریة استشارة رئیس المجلس الشعبي الوطني، 
ستشارة شكلا  تتخذ هذه الإأن ولم یتطلب. ستثنائیة حتى یستطیع تقریر الحالة الإالأمةورئیس مجلس 

 و رئیس الأولستشارة الرسمیة للوزیر رسمیا، على عكس المؤسس الدستوري الفرنسي الذي تطلب الإ
  .الأمةالجمعیة الوطنیة، و رئیس مجلس 

ذا ٕ ستشارة،  لم یحدد طریقة معینة للإ-  فرنسا أو في سواء في الجزائر - كان المؤسس الدستوري وا
 بإمكانه أم یكون مكتوبا، أن الصادر من تلك الشخصیات یجب الرأي أن هنا هو هل فالسؤال الذي یطرح

                                                
  . 92.، المرجع السابق، ص)یحیى( الجمل  1

  .179.، المرجع السابق، ص)محمد شریف(إسماعیل 
  



 
 

  1 یكون شفاهة ؟أن

لة یترك المجال مفتوحا، سواء بالنسبة للشكل الكتابي أ سكوت المؤسس الدستوري عن هذه المسإن
، الرأيوتبادل  تعني نوعا من الحوار ستشارة في مفهومهانسبة للشكل الشفهي، حتى ولو كانت الإ بالأو

 الصادر عن تلك الرأين المؤسس لم یتطلب نشر إ ذلك، فإلى  وبالإضافة.2مما یرجح فیها الشكل الشفهي
  .الشخصیات السیاسیة

 استشاریة، وتتم غالبا في السریة، كما یجوز آراء الصادرة عن هذه الشخصیات هي الآراء أنومع 
 تتمتع في الواقع الآراء تلك أن إلا، 3 ذلك أي جزاء یترتب على أن یخالفها، دونأنلرئیس الجمهوریة 

لم  إذا رئیس الجمهوریة هالفضلا عن المخاطر السیاسیة التي قد یتعرض .  كبیرة- معنویة - أدبیةبقیمة 
 النواب آراء السلطة التشریعیة وهما یعبران عن رأسا، فرئیسي غرفتي البرلمان یعتبران الآراء قیمة لتلك یعط
ن شرط إ، فالأدبیة هذه القیمة الآراء لم تكن لتلك إذا بأنهویمكن القول . الأمة رأيبالتالي  و الأعضاءو 
 یلغیه من أن یتعین على المؤسس الدستوري إذستشارة المنصوص علیه دستوریا، یصبح منعدم القیمة الإ

  . 4النص

ن هذه إلسیاسیة، ف الصادرة عن تلك الشخصیات اللآراءولكن على الرغم من هذه القیمة المعتبرة 
 للرأيستشارة قد یظهر منها  السریة التي تتم فیها الإأن تعد بالنسبة للبعض ضمانة خادعة، ذلك الآراء
 الواقع قد یكون عكس أنستثنائیة، في حین  تلك الشخصیات قد وافقت على تقریر الحالة الإأنالعام 

  .5ذلك

ثنائیة دون استشارة تلك ستحالة الإ تقریر الإلى رئیس الجمهوریة ألكن ماهو الحل لو لج
  ؟الشخصیات

 أن یتبین -  أیضا من الدستور الفرنسي 16 والمادة -  الجزائري  من الدستور93 المادة إلىبالرجوع 
ذا الناتج عنها غیر ملزم في حد ذاته، الرأيحتى ولو كان  - قید شكلي -  إجباریةلة أستشارة تعد مسالإ ٕ  وا

 وجدت ظروف یستحیل معها القیام إذا إلاكان عمله غیر دستوري، لم یقم رئیس الجمهوریة بها 
  .6 تكون مطلقةأنستحالة هنا یجب  الإأنعلى . ستشارة، كالقوة القاهرةبالإ

                                                
  : أنظر 1

VOISSET (Michèle), op.cit, p.51 
 .93.، المرجع السابق، ص)یحیى( الجمل 2
  : أنظر3

DUVERGER (Mourice), La Vème République, L.G.D.J. Paris, 1968, pp.56-57.   
 .198 .، المرجع السابق، ص)دومحمود أبوالسع(حبیب  4

5 CAMUS (Geneviève), L’état de nécessité en démocratie, L.G.D.J, 1969, pp.267-268.  
جدھا في الخارج، وكان من شأن او أنھ لو استحال على رئیس الجمھوریة استشارة تلك الشخصیات بسبب تVedelیرى العمید  6
أنظر .  الحالة الإستثنائیة یعد مشروعانتظار عودتھا إلى أرض الوطن، تفاقم الخطر على نحو یتعذر دفعھ، فإن قراره بشأن تقریرا

  . وما بعدھا915.لیھ، صإشارة  سابق الإھمؤلف



 
 

  ستشارة المجلس الدستوريإ: ثانیا

 المجلس رأيخذ أ -  1 في فرنساأو سواء في الجزائر - ستثنائیة لة الإایشترط كذلك لتقریر الح
 إلا، 1963بتداء من سنة إستثنائیة قد نظمها المؤسس الدستوري  الحالة الإأنى الرغم من وعل .الدستوري

  .2 مجلسا دستوریاأنشأالذي ، 1989 مع دستور إلا هذا الشرط لم یتم النص علیه أن

      رئیسه فقطرأي، ولا یقتصر على 3ستشارة المجلس الدستوري كهیئة مجتمعةاواشترط المؤسس 
رئیس الجمهوریة من م لموقف ستشارة ضمانة وتدعی وتعد هذه الإ- الطوارئ والحصار  كما في حالتي-

  .4الأفرادو   الأخرى المؤسسات أمامالناحیة الدستوریة 

ستشارة باقي الشخصیات السیاسیة، بحیث إستشارة المجلس الدستوري في الجزائر عن اولا تختلف 
 على عكس -  یكون مكتوبا أن أي یجب - ا  مسببا ومنشور الرأي یكون هذا أنلا یتطلب المؤسس 

، وبذلك فاستشارة هذا المجلس في فرنسا تختلف عن 5المؤسس الدستوري الفرنسي الذي یتطلب ذلك
  .الأخرىاستشارة الشخصیات السیاسیة 

ذا ٕ ن رئیس الجمهوریة في فرنسا إ استشاري یجوز مخالفته، فرأي المجلس الدستوري هو رأي كان وا
لا مسببا صادرا عنه، والذي سینشر على المواطنین، رأیا یتجاهل أنه، لا یستطیع مهما كانت مكانت ٕ  وا

 العام، هذه القوة التي لها وزنها المعتبر الذي لا یمكن الرأي لقوة ا، نظر  مخاطر سیاسیةإلىسیتعرض 
  .6ستهانة بهالإ

قابة الفعلیة على  المجلس الدستوري، بمثابة نوع من الر رأيعد اشتراط المؤسس الدستوري نشر یو 
 یشترط  لمأینوهذا على خلاف الوضع في الجزائر، . ستثنائیةلحالة الإل إعلانهس الجمهوریة في یقرار رئ

  .الرأيب ونشر هذا یتسب

ٕ هذا و  ن القوة القاهرة إـ كقید شكلي ـ، ف إجباریةلة ألة استشارة المجلس الدستوري تعد مسأن كانت مسا
  .7 بذلكتسمح بعدم القیامأن نها أمن ش

  
                                                

تم إدراجھ ولم یة لم یكن ھذا الشرط موجودا، ثم  البدا، ففي16 لقد مر ھذا الشرط في فرنسا بعدة مراحل عند صیاغة نص المادة 1
المجلس ملزما، إلا أن تلك المحاولات باءت بالفشل، إلى أن جاءت ھذا تكن الإستشارة وجوبیة، وبعد ذلك جرت محاولات لجعل رأي 

  :أنظر. الصیاغة الأخیرة والتي نص فیھا على الطابع الإستشاري لھذا الرأي
VOISSET (Michèle), op.cit, pp.43 et s .   

یؤسس مجلس دستوري یكلف بالسھر  ": ـ على مایلي1996 من دستور 163 ـ تقابلھا المادة 1989 من الدستور153 تنص المادة 2
 ".حترام الدستوراعلى 

 في إطار عندما یستشار المجلس الدستوري: "ت عمل المجلس الدستوري على أنھ من التنظیم الذي یحدد إجراءا52 تنص المادة 3
  ." من الدستور، یجتمع ویبدي رأیھ فورا97 و93أحكام المادتین 

  .275.، المرجع السابق، ص)سعید( بوالشعیر 4
 .1958 نوفمبر 7 من القانون العضوي المتعلق بالمجلس الدستوري الفرنسي الصادر في 53 أنظر المادة 5

6 LAMARQUE (Jean), op.cit, p.613. 
7 VOISSET (Michèle), op.cit, p.54. 



 
 

   ومجلس الوزراءللأمنعلى مجلس الأال إلىستماع الإ: ثالثا

مجلس  و للأمن الأعلى المجلس إلىستماع  المؤسس الدستوري من خلال هذا الشرط یتطلب الإإن
ل حول الفرق بین ستشارة، وهنا یطرح السؤاستثنائیة، ولم یتطلب الإالوزراء كقید شكلي لتقریر الحالة الإ

   ؟-شارة ستستماع والإ الإ- هذین المصطلحین

 إلى یترتب علیه الوصول نأ  یجبفالرأي في النتیجة النهائیة لكل منهما، نهما الفرق بینمكربما ی
 ،ستماع الإأما . رفضهاأوستثنائیة تفاق على حد معین، بقبول الحالة الإ الإإلىنتیجة، وبالتالي الوصول 

تفاق حول موضوع تقریر الحالة جة، وبالتالي لا یشترط الإ نتیإلى یترتب علیه الوصول أنفلیس بالضرورة 
  . رفض تقریرهاأوستثنائیة الإ

 ومجلس للأمن الأعلىالمجلس  (1 رئیس الجمهوریة هو نفسه رئیس المجلسینأنوباعتبار   
 الذي یختص رئیس للأمن الأعلى المجلسین، خاصة المجلس أعضاء آراء، فذلك قد یؤثر على )الوزراء

 لا یلزم رئیس  ما یقال في المجلسینأنة بتحدید كیفیات تنظیمه وعمله، وعلى الرغم من الجمهوری
الواقعیة  و الأدبیة ثر من الناحیةأما یقال في المجلسین لنه قد یكون إلا أ القانونیة،  من الناحیةالجمهوریة

 أن إلى إضافة، ة المعارضإلىخاصة مجلس الوزراء، الذي قد یضم وزراء ینتمون على رئیس الجمهوریة 
  .الحكومة بطاقمها الوزاري ذات صلة مباشرة بالحیاة الیومیة

ٕ و   إلى آخرا شرطا أضافن المؤسس الدستوري الفرنسي إن كان هذا الشرط یقتصر على الجزائر، فا
 بما اتخذه رئیس الجمهوریة مما الأفراد لإحاطة، وذلك الأمة إلىكل الشروط السابقة، وهو توجیه خطاب 

  .زمة خطیرة الدولة لأفیهلمشاركة والتماسك بین الحاكم والمحكومین في وقت تتعرض یجسد ا

هذا وقد نص المؤسس الدستوري على اجتماع البرلمان وجوبا بعد تقریر رئیس الجمهوریة للحالة 
ا نه یمكن اعتبار هذأالمنوط بالبرلمان هنا، غیر جتماع والدور ستثنائیة، ولم یوضح الهدف من هذا الإالإ
 باستمرار وعن قرب، وكذا الأوضاعممثلیه من متابعة ومراقبة  كوسیلة لتمكین نواب الشعب و جتماعالإ

  .2لتدعیم شرعیة قرارات رئیس الجمهوریة في هذه الحالة

ن الحالة أ من الدستور، ب93 من المادة الأخیرةوقد بین المؤسس الدستوري من خلال الفقرة 
  .إعلانها أوجبت والتي - السابق ذكرها -  الإجراءات و شكالالأستثنائیة تنتهي حسب نفس الإ

استماع لمختف الشخصیات  أواستشارة  - والشروط الشكلیة الإجراءات جملة أننقول ، الأخیروفي 
 إجراءها مبدأ من حیث إلزامیة بنتائجها، لكنها الأخذختیاریة وغیر ملزمة من حیث إ هي - والهیئات 

ستثنائیة من طرف رئیس  الحالة الإإعلان لقرار والإجرائیةالشرعیة الشكلیة ، حیث تتوقف علیها اطلبهو 
                                                

  .1996من دستور  77، و173 أنظر المادتین 1
2 BEN ARAFA (Abdelaziz), Les circonstances exceptionnelles dans la constitution du 22/11/1976, mémoire de 
magistère, Université d’Alger, 1979, p.96. 



 
 

ها  الشخصیات والهیئات التي حددتإعلام، من خلال إعلاميجراءت ذات طابع وتعتبر هذه الإ. الجمهوریة
 لإجراءات كانت تحتاج في مواجهتها إذا التي تمر بها البلاد، وما  من الدستور بالظروف93المادة 

   . لاأم  والمؤسسات الدستوریة في الدولةالأمةستقلال إنائیة بهدف الحفاظ على ستثإ

ستثنائیة وما یترتب على تقریرها من  على مستوى خطورة الحالة الإتأت لم الإجراءات هذه أنكما 
 رأیهاالهیئات التي یطلب ممارستها، ویعتبر دور الشخصیات و ستثنائیة یمكن لرئیس الجمهوریة إسلطات 

تعتبر شریكا حقیقیا لرئیس الجمهوریة في تقریره لهذه الحالة، فهي تكرس ما یقوم به  یفا ، بحیث لاضع
 تدخل هذه أن وما یتخذه من قرارات، لذلك فرئیس الجمهوریة یواجه الوضع بمفرده، ذلك الأخیرهذا 

 أو ناتج عن محاولة ، بقدر ماهوإلیهاالشخصیات والهیئات غیر وارد من قبیل الحاجة الماسة والضروریة 
  . طابع دیمقراطي للتصرف الرئاسيإعطاءرغبة سیاسیة في 

  الفرع الثاني
  ستثنائیة المترتبة على تقریر الحالة الإالآثار

 رئیس تخول، 1958سنة ل من الدستور الفرنسي 16 المادة أو 1996 من دستور 93 المادة إن
 یمكنه 16 تطبیق المادة أنجمع الفقه الفرنسي على ستثنائیة واسعة ویكاد یإ یمارس سلطات أنالجمهوریة 

ب على ذلك مساس ، والتدخل في كافة المجالات، حتى لو ترت جمع السلطات العامة بین یدیهنم
  .الحریات العامةبضمانات الحقوق و 

نه من الطبیعي البحث في تحدید نطاق إستثنائیة، فتقریر الحالة الإ ونظرا للخطورة التي تترتب على
الفقرة ( ستثنائیة یمارسها عند تقریره للحالة الإأنستثنائیة التي یستطیع رئیس الجمهوریة لطات الإالس

 الإجراءاتبالتالي ستثنائیة و  یستمر خلالها تطبیق نظام الحالة الإأن، ومعرفة المدة التي یمكن )الأولى
  ).  الفقرة الثانیة( ستثنائیةالإ

  ولىالفقرة الأ 
   یمارسهاأن لرئیس الجمهوریة  یجوزالتيستثنائیة السلطات الإ

 من الدستور الفرنسي نطاق السلطات 16 المادة أو من الدستور الجزائري 93لم تحدد المادة 
 نصت على 93فالمادة .  التي تتعرض لها الدولةالأزمةول لرئیس الجمهوریة لمواجهة خستثنائیة التي تالإ
  رئیس الجمهوریةأن فقد نصت على 16 المادة أما، "ائیةستثن الإالإجراءاتیتخذ " رئیس الجمهوریة أن
  ". التي تقتضیها الظروفالإجراءاتیتخذ "

ستثنائیة  قد ربط هذه السلطات الإ- في فرنسا أوفي الجزائر  سواء -لكن المؤسس الدستوري 
ة في المؤسسات الدستوری و الأمة، وهو في الجزائر المحافظة على استقلال إلیهابالغرض من اللجوء 



 
 

  . تمكین السلطات الدستوریة العامة من مباشرة مهامهاهو 1 في فرنساأما، الجمهوریة

 أنستثنائیة والغرض من ذلك، حاول جانب من الفقه الفرنسي  شروط تقریر الحالة الإإلىواستنادا 
ال  یقوم بها رئیس الجمهوریة سواء في المجأنستثنائیة التي یستطیع  السلطات الإمدى و نطاقیحدد 

ذا). ثالثا(  في المجال التنظیميأو، )ثانیا(  في المجال التشریعيأو، )أولا( الدستوري ٕ  الآراء كانت وا
 سنبحث في مدى صلاحیة فإننا من الدستور الفرنسي، 16قد تعلقت بالمادة الصدد الصادرة في هذا 

  . من الدستور الجزائري93تطبیقها على المادة 

  المجال الدستوري: أولا

 الإشكالن إستثنائیة واسعة، فإ إجراءاتستثنائیة تخول رئیس الجمهوریة اتخاذ انت الحالة الإ كإذا
 أو یلغي الدستور، أو یعدل أن رئیس الجمهوریة بإمكان یتمثل في معرفة هل الصدد الذي یطرح في هذا 

  یوقف العمل به ؟

 الذي الرأي و، وه2 الدستورغاءبإل یقوم أن لا یجوز لرئیس الجمهوریة هأنیتفق الفقه الفرنسي على 
 من 16ن المادة أنها شأ ش-  من الدستور الجزائري93 المادة أنیصلح للتطبیق في الجزائر، ذلك 

ستثنائیة هو المحافظة على المؤسسات  الإالإجراءات الغرض من ن یكو أنشترطت إ -الدستور الفرنسي 
 وعلیه لا یجوز اعتبار تلك المادة سندا من .م لها السیر المنتظإعادةالدستوریة في الجمهوریة، وبالتالي 

 الدستور إلغاءلة أ مسأن إلى بالإضافة هذا . تكوین تلك المؤسساتأوضاعل في تعدیل شامبجل القیام أ
 كان من حق رئیس فإذاة، ئ المنشأو الأصلیة التأسیسیة تعدیله هي من المسائل التي تعود للسلطة أو

 القیام ببعض اختصاصاتها،  أجل یحل محل السلطات الدستوریة منأننائیة ستثالجمهوریة في الحالة الإ
  .الأمة التي هي الأصلیةعتداء على اختصاصات السلطة نه لا یجوز الإإف

ذا ٕ لغاءلة تعدیل أ كان الفقه الفرنسي متفق حول مسوا ٕ نه أ إلىن بعض الفقه قد ذهب إ الدستور، فوا
 أحكام وقف العمل ببعض أن، ذلك 3ببعض نصوص الدستور یوقف العمل أن رئیس الجمهوریة بإمكان

                                                
جراء إعتبر أنھ بإمكان رئیس الجمھوریة أن یتخذ أي اع لتلك السلطات، إذ تفسیر الواسلعتماد اا إن بعض الفقھ في فرنسا ذھب إلى 1

  :أنظر. ى حالتھا الطبیعیةلدام أنھ یؤدي في النھایة إلى العودة بالحیاة الدستوریة إ مھما كانت طبیعتھ، ما
WALINE (Marcel), Les rapports entre la loi et le reglement avant et après la constitution de 1958, R.D.P, 1961, 
p.709. 
VEDEL (Georges), Droit constitutionnel et institutions politiques, op.cit, p.856. 

  :أنظر  2
LAMARQUE (Jean), op.cit, p.617. 
DUVERGER (Mourice), op.cit, p.23. 
BURDEAU (Georges), Traité de science Politique, ed, 1959. pp.685 et s. 
VOISSET (Michèle), op.cit, pp.68 et s. 
LEROY (P), L’organisation constitutionnelles et les crises, thèse, droit, Paris, 1966, p.218. 
3 VEDEL (Georges), Droit constitutionnel et institutions politiques, op.cit, p.856. 
CAMUS (Geneviève), op.cit, pp.296 et s. 
LEROY (P), op.cit, p.219.  
VOISSET (Michèle), op.cit p.80.  



 
 

 التأسیسیةعتداء على اختصاص السلطة ا مؤقت و هو بهذا الشكل لا یعد إجراءالدستور، یعد بمثابة 
  . كذلك على التطبیق في الجزائرالرأيویصلح هذا . ستثنائیةتماشیا مع روح الحالة الإ

ذا ٕ ستثنائیة، عمل ببعض مواد الدستور خلال الحالة الإ یوقف الأن كان یجوز لرئیس الجمهوریة وا
ستثنائیة لا یترتب علیه مباشرة وقف العمل  ضیقا، فتقریر الحالة الإا یفسر تفسیر أن  یجبن هذا الحقإف

  فیه من رئیس الجمهوریة، یحددالشأن الدستور، بل لابد من صدور قرار صریح في هذا أحكامببعض 
 العمل بها من إیقاف تكون تلك المواد التي تقرر أن یجب ،وزیادة على ذلك .1وقوف العمل بهامالمواد ال

ستثنائیة قصد  تؤثر سلبا على استخدام رئیس الجمهوریة لسلطاته الإأن لو استمر تطبیقها، ،نهاأش
  . الهدف المبتغى منهاإلىالوصول 

   التشریعيالمجال : ثانیا

ن البرلمان إ من الدستور الفرنسي، ف16ي، والمادة  من الدستور الجزائر 93طبقا لما جاء في المادة 
 دعوة من قبل إلىنعقاد لا یحتاج ا الإن هذإك فستثنائیة، و بذلبعد تقریر الحالة الإ 2یجتمع بقوة القانون

  .  كان في حالة عطلةإذا بالنسبة للظروف العادیة، خاصة الشأنالسلطة التنفیذیة كما هو 

ذا ٕ  البرلمان یظل مجتمعا طوال فترة أنرنسي قد نص صراحة على  كان المؤسس الدستوري الفوا
 من ذلك أكثربل  .ن المؤسس الدستوري الجزائري لم ینص صراحة على ذلكإستثنائیة، فتقریر الحالة الإ

نه لا یجوز لرئیس الجمهوریة حل الجمعیة الوطنیة خلال أن المؤسس الدستوري الفرنسي قد نص على إف
 المؤسس الدستوري الجزائري، الشيء الذي یترتب علیه إلیه، وهو ما لم یشر 3ثنائیةستممارسة السلطات الإ

ٕ ستثنائیة، و من الناحیة القانونیة جواز حل المجلس الشعبي الوطني بعد تقریر الحالة الإ ن كان المنطق ا
ن حتى یتمك  أن یستخدم حقه في حل المجلس الشعبي الوطني، لا یجوز لرئیس الجمهوریةبأنهیقتضي 

  .هذا الأخیر من رقابته

 الأولى یقوم بحل الغرفة أن ومع ذلك قد یثور إشكال یتمثل في معرفة هل بإمكان رئیس الجمهوریة
 بین رئیس  ما كانت هناك خلافاتإذاستثنائیة، خاصة  الحالة الإ تقریرإلىمن البرلمان قبل لجوئه 

  ؟الجمهوریة وتلك الغرفة 
                                                

  :أنظر.  إن المواد التي یجوز وقف العمل بھا یصعب تحدیدھا مسبقا1
CAMUS (Geneviève), op.cit, pp.299 et s. 

 de plein"اء فیھا عبارة  باللغة الفرنسیة، تعد أكثر دلالة في ھذا الصدد، حیث ج1996 من دستور 93 إن صیاغة نص المادة 2
droit "فھذه الصیاغة الأخیرة یبقى فیھا "یجتمع وجوبا" وذلك على خلاف الصیاغة العربیة التي جاء فیھا عبارة ،أي بقوة القانون ،

 القانون  من98ومع ذلك وبالرجوع إلى المادة ". بقوة القانون"حتمال دعوة البرلمان للإنعقاد واردا، وھذا على خلاف صیاغة یجتمع ا
 ومجلس الأمة ـ سابق الإشارة إلیھ ـ یلاحظ بأن المشرع نص على أن  الوطني المحددة لتنظیم المجلس الشعبي02-99العضوي رقم 

  .رئیس الجمھوریةمن ستدعاء ااجتماع البرلمان المنعقد بغرفتیھ المجتمعتین معا، یكون بناء على 
 : أنظر.16للبرلمان أن یسحب الثقة من الحكومة أثناء تطبیق المادة  وفي المقابل یرى جانب من الفقھ أنھ لا یجوز 3

  .199.، المرجع السابق، ص)محمد شریف(إسماعیل 
BURDEAU (Georges), op.cit, p.588. 
HAURIOU (André), Droit constitutionnel et institutions politiques, 5èmeed, 1972, p.842. 



 
 

 كان لا یجوز لرئیس إذا بأنه القول إلى على هذا السؤال ةللإجاب 1یذهب بعض الفقه الفرنسي
 مانع أينه لا یوجد إستثنائیة، ف تقریر الحالة الإأثناء الوطنیة معیةبحل الج یقوم أنالجمهوریة في فرنسا 

 أنویمكن . تكون فیه الجمعیة الوطنیة قد تم حلها فعلاستثنائیة في وقت  الحالة الإ تقریرول بینه وبینحی
 حل المجلس إمكانیةل النص على غفأ المؤسس الدستوري الجزائري أن هذا الحكم في الجزائر مادام یطبق

  .ستثنائیةالشعبي الوطني خلال الحالة الإ

 رئیس أنستثنائیة، فهل معنى ذلك  كان البرلمان قد اجتمع بقوة القانون في الحالة الإإذاولكن 
  ؟ شریعيوز له التدخل في المجال التالجمهوریة لا یج

نه أ التي نصت على 124 المؤسس الدستوري الجزائري في المادة لیه عأجاب الإشكال هذا إن
یتدخل في   أننه یجوز لهأ ومعنى ذلك .ستثنائیة في الحالة الإبأوامررع ش یأنیجوز لرئیس الجمهوریة 

 124ثل للمادة  في فرنسا وعلى الرغم من عدم وجود نص مماأما .المجال المخصص دستوریا للبرلمان
 أن یتدخل في المجال المخصص للبرلمان، ذلك أن رئیس الجمهوریة بإمكاننه إمن الدستور الجزائري ف

 التي تتطلبها الحالة الإجراءات هو منح رئیس الجمهوریة سلطة اتخاذ كافة 16الغرض من المادة 
 16 القید الوارد في المادة أما. 2 تدخله في المجال المخصص للبرلمانإمكانیةستثنائیة، وهو ما یفید الإ

ستثنائیة، وعدم جواز حل الجمعیة نعقاد البرلمان بقوة القانون عند تقریر الحالة الإإوالذي یقضي بضرورة 
 رئیس ه تمكین البرلمان من ممارسة رقابته على ما یتخذإلى الأولىنه یهدف بالدرجة إالوطنیة، ف

  .3ستثنائیةإ إجراءاتالجمهوریة من 

ذا ٕ  یتدخل في المجال المخصص للبرلمان خلال تقریر الحالة أنكان یجوز لرئیس الجمهوریة  وا
   ما اتخذه رئیس الجمهوریة في هذا الصدد ؟إلغاء أوستثنائیة، فهل یجوز للبرلمان مناقشة الإ

 لا یوجد أي مانع یحول بین ممارسة البرلمان لوظیفته بأنه القول إلىذهب بعض الفقه في فرنسا 

                                                
1 LAMARQUE (Jean), op.cit, p.620. 

  : أنظر2
CAMUS (Geneviève), op.cit, pp.279 et s. 
 

 أكد بوضوح تدخل رئیس الجمھوریة في مجال التشریع، وإذا كانت رقابة الفرنسي،  من الدستور16 إن التطبیق العملي للمادة 3
ظمى، إذا ما تجاوز حدود السلطات البرلمان ھنا ھي رقابة سیاسیة، فإنھ بإمكان ھذا الأخیر أن یتھم رئیس الجمھوریة بالخیانة الع

لك بالنظر إلى السلطات لة تبدو بأنھا وھمیة أو خیالیة، وذأوإن كانت ھذه المس. الممنوحة لھ، وبالتالي إحالتھ أمام المحكمة العلیا للدولة
  :ددراجع في ھذا الص. المركزة التي یتمتع بھا رئیس الجمھوریة خلال الحالة الإستثنائیةالواسعة و

BREILLAT (Dominique), op.cit, pp.153-154. 
ومع ذلك فإن الحل ضد تعسف رئیس الجمھوریة الفرنسي قد یكون ربما مع مشروع التعدیل الدستوري المتعلق بالمؤسسة الجنائیة 

  :راجع في ھذا الصدد. لرئیس الجمھوریة
BADINTER (Robert), La responsabilité pénale du Président de la République, R.D.P, 1/2, numéro spécial, 2002, 
pp.105 et s.    
Voir notamment le dossier spécial de la R.F.D.A « la controverse doctrinale autour de la responsabilité pénale du 
Président de la République » Novembre, Décembre, 2001. 
MATHIEU (Bertrand) et VERPEAUX (Michel), Remarque sur la proposition de loi constitutionnelle relative à 
la responsabilité pénale du Président de la république, Dalloz, n° 25, 2001, pp.1955-1956. 



 
 

 یشرع في كل المسائل التي یختص بها دستوریا، حتى ولو كانت تلك أنیعیة كاملة، بحیث یجوز له التشر 
 السلطات المخولة له بمقتضى نظام الحالة إلىستنادا االمسائل قد تدخل فیها رئیس الجمهوریة 

 .1الاستثنائیة

ٕ  البرلمان و أن ، على16، بمناسبة تطبیق المادة 1961سنة " دیغول" الرئیس الفرنسي أكدوقد  ن ا
 تظل أنن ذلك، حیث یجب أ بشإجراءنه لا یجوز له اتخاذ أي أ إلا الجمهوریة،  مناقشة رئیسبإمكانهكان 

  .16 المادة لأهدافسلطة القرار فیها من اختصاص رئیس الجمهوریة لوحده، وذلك تحقیقا 

 في المسائل التي إجراء یتخذ أي أن لا یجوز للبرلمان بأنه، وقال 2 البعض هذا التفسیرأیدوقد 
ن ذلك لا یمنع البرلمان من مناقشة المسائل التي أستثنائیة، و تدخل فیها رئیس الجمهوریة خلال الحالة الإ

 وذلك خارج ة التشریعیالوظیفة بحقه في ممارسة هاحتفاظ إلى بالإضافةتدخل فیها رئیس الجمهوریة، 
  .16ادة المسائل التي تدخل فیها رئیس الجمهوریة طبقا للم

ستثنائیة، جل مواجهة الحالة الإأ جهود السلطات العامة في الدولة من افرظت ضرورة نأالواقع و 
 التي الإجراءات تعدیل أو إلغاءنها أ تشریعات من شة أیإصدارمتناع البرلمان عن ایقتضي القول بوجوب 

 .3ستثنائیةن اتخذها رئیس الجمهوریة خلال الحالة الإأ سبق و

 من الدستور من الدستور الجزائري 93 المتوخاة من المادتین الأهداف، ولكي تتحقق الأخیروفي 
 تعدیل المسائل أو إلغاء دون ، یقتصر عمل البرلمان على مناقشةأن من الدستور الفرنسي، یجب 16و

 أما.  في الظروف العادیة في اختصاص البرلمانأصلاالتي اتخذها رئیس الجمهوریة، والتي تدخل 
 یبقى محتفظا الأخیرن هذا إ للبرلمان، فأصلائل التي لم یتدخل فیها رئیس الجمهوریة، و التي تعود المسا

  .بسلطته التشریعیة فیها

  المجال التنظیمي: ثالثا

ن الغلبة فیه ترجع للطابع إ كان الدستور الجزائري یجمع بین الطابع الرئاسي والطابع البرلماني، فإذا
 من الدستور، هو صاحب المجال التنظیمي 125/1طبقا للمادة س الجمهوریة ن رئیإ، وعلیه ف4الرئاسي

. ستثنائیة في الظروف الإأوسواء في الظروف العادیة  في المسائل التي لا تدخل في المجال التشریعي،
ك  رئیس الجمهوریة هو صاحب ذلأن في هذا الصدد في الجزائر ما دام إشكالنه لا یثور أي إومنه ف

                                                
1 LAMARQUE (Jean), op.cit, p.621. 
HENRY, conclusion sous C.E, 2 Mars 1962, Rubin de servens, R.D.P, 1962, p.305. 

  : أنظر2
VOISSET (Michèle), op.cit, p. 106.  
3 DUVERGER (Mourice), op.cit, p.211. 

 . من الدستور125/1و، 87، 78، 77، 72، 70 أنظر على سبیل المثال المواد 4



 
 

  .1أخرى التدخل في سلطة إلى في ممارسته بالتالي فهو لا یحتاجالمجال، و 

 . والوزراءالأولونه في ذلك الوزیر ان السلطة التنفیذیة یتولاها رئیس الجمهوریة ویعإ في فرنسا فأما
تخاذ القرارات المتعلقة بتصریف شؤون القطاعات ا رئیس الجمهوریة لا ینفرد دائما بسلطة أنومعنى ذلك 

نما الحكومیة، ٕ في بعض الحالات الوزیر و ، الأول الوزیر - الأقل بعضها على أو -  یوقع علیها أن یلزم وا
  .المختص

 یتخذ أن حتى في الظروف العادیة بإمكانه رئیس الجمهوریة أن التطبیق العملي یدل على أن إلا
لى مثل تلك القرارات،  عادة عالحكومة وتوافق .بمفرده بعض القرارات التي یلزم توقیع بعض الوزراء علیها

  .2 شكليإجراءلة توقیع الوزراء علیها مجرد أمما یجعل مس

 إداریةن رئیس الجمهوریة لا یعد فقط سلطة حكومیة علیا، ولكن سلطة أومن هنا یمكن القول ب
ٕ علیا، و    . ثنائیة السلطة التنفیذیةمبدأن كان ذلك لا یهدم كلیة ا

 تلك أنفهل  ات تنفیذیة هامة في الظروف العادیة، كان رئیس الجمهوریة یتمتع بسلطإنولكن 
  السلطات تتقوى خلال الحالة الاستثنائیة ؟

ن رئیس الجمهوریة یجمع بین یدیه كافة أفي فرنسا، قالوا ب على هذا السؤال أجابوا الفقهاء الذین إن
بالتالي فهو ، و 3ةوحید علیا و إداریةستثنائیة، بحیث یصبح سلطة ختصاصات الحكومیة خلال الحالة الإالإ

ستثنائیة بما في ذلك القرارات التي یشترط  وتوقیع كافة القرارات اللازمة لمواجهة الحالة الإبإصدارینفرد 
  .4 الوزیر المختص معهأو الأولفي الظروف العادیة توقیع الوزیر 

  الفقرة الثانیة
  اإلیه الصادرة استنادا والإجراءاتستثنائیة المجال الزمني للحالة الإ

 ن من الدستور الفرنسي لم تحددا صراحة مدة سریا16المادة  من الدستور الجزائري و 93  المادةإن
 المؤسس الدستوري الجزائري على خلاف المؤسس الدستوري الفرنسي، أنا، وهذا على الرغم من متطبیقه

لكن السؤال الذي . اإعلانه أوجبت التي والإجراءات الأشكالستثنائیة تنتهي بنفس  الحالة الإأننص على 
                                                

ن، والذي یعود لرئیس الحكومة، والحقیقة تطبیق القوانی المتعلق ب أشارت إلى المجال التنظیمي الثاني من الدستور125/2  إن المادة1
نھ یقتصر على إصدار المراسیم التنفیذیة التي یجب أن تكون مستندة على التشریعات أو أدام  أن ھذا المجال لا یثیر إشكالات كبیرة ما

 .الحالة الإستثنائیة أن یتخذھا في  الجمھوریةالأوامر أو المراسیم الرئاسیة، على أن ھذه المراسیم التنفیذیة بإمكان رئیس
 من الدستور 16 الإنقلاب العسكري من طرف القوات الفرنسیة الموجودة بالجزائر، والتي ترتب علیھا تطبیق المادة  محاولة بعد2

في الیوم الموالي مباشرة أصدر رئیس الجمھوریة و .جتماع إستثنائي إعلان حالة الطوارئاالفرنسي، فإن مجلس الوزراء قرر في 
 اء في قانون حالة الطوارئ الصادر، بمد حالة الطوارئ إلى وقت صدور قرار آخر، وذلك خلافا لما ج16بالإستناد إلى المادة  اقرار
  :أنظر. ن یكون ذلك بقانونأ یوما من إعلانھا و12، والذي كان لا یسمح بتمدید حالة الطوارئ إلا بعد مضي 1955سنة 

LEROY (P), op.cit, p.216. 
VOISSET (Michèle), op.cit, p.144.  
3 MORANGE (Georges), Les libertés publiques, Coll, Que sais- je?, ed, 1979, pp.44 et s. 
4 VOISSET (Michèle), op.cit, p.121. 



 
 

بتلك  العمل إنهاء رئیس الجمهوریة یملك سلطة تقدیریة في أنیطرح في هذا الصدد یتمثل في معرفة هل 
  ؟المادة 

 ینتهي أن العمل بتلك المادة یجب أن ،16یرى جانب من الفقه الفرنسي بصدد تعلیقه على المادة 
 إلىستثنائیة، وعودة السلطات العامة الحالة الإ تقریر إلى أدت التي ةستثنائیالإبمجرد زوال الظروف 

ستثنائیة واسعة، إ الهدف من منح رئیس الجمهوریة سلطات أنذلك . ممارسة اختصاصاتها بصورة منتظمة
 تحقق هذا الغرض، إذاوعلیه . قل وقت ممكنأ وظائفها في ة ممارسمنهو تمكین السلطات الدستوریة 

لاستثنائیة، و  الإسلطاتهن استخدام  عیمتنع أنوجب على رئیس الجمهوریة  ٕ   .1 كان تصرفه غیر شرعيا

: ستثنائیة التي تتخذ خلال الحالة الإالإجراءات من الفقه بین نوعین من آخربینما یفرق جانب 
 إلى أدتستثنائیة التي  تزول بزوال الظروف الإأن التنظیمي یجب أو ذات الطابع التشریعي، فالإجراءات

 فلا مانع من بقائها للإدارة التي تستهدف تحقیق السیر الحسن الإجراءات أما. نائیةستثتقریر الحالة الإ
 في ذلك یتمثل في أن تلك الإجراءات لیس لها ارتباط مباشر السبب و. حتى بعد زوال تلك الظروف

 لو صدرت و جل الحفاظ على السیر الحسن للمرافق العامة، حتىأ وجدت من لأنها بالحالة الإستثنائیة،
  .2ستثنائیة من سلطة غیر مختصةفي الحالة الإ

ستثنائیة متروك لرئیس الجمهوریة،  زوال الحالة الإأون تقدیر بقاء أ رأي آخر إلى القول بیتجهو 
  .3ستثنائیة العمل بنظام الحالة الإإنهاء أو إبقاء فهو الوحید الذي یملك سلطة تقدیر يوبالتال

ذا ٕ نه بالنسبة إ، ف4ستثنائیة زوال الحالة الإأوقدیر بقاء تیما یتعلق ب فالأخیر الرأينا نتفق مع هذا  كوا
فیها بین نوعین  نمیز أنستثنائیة، یجب  تقریر الحالة الإ قرارإلىستنادا ا صدرت التي الأخرى للإجراءات

 في المجال المخصص له في أصلا التي تدخل فالإجراءات:  التي اتخذها رئیس الجمهوریةالإجراءاتمن 
 من الدستور 125/1  المادةإطارل في دخ بالنسبة للمسائل التي تالشأن كما هو - ةف العادیالظرو 
 في الظروف أو ة هو المختص بها سواء في الظروف العادیلأنه ، فلا مانع من بقائها-  يالجزائر 

 أن في الظروف العادیة، فیجب أخرى التي تدخل في مجال مخصص لسلطة الإجراءات أما. ستثنائیةالإ

                                                
  : أنظر 1
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، وذلك على 1961 سبتمبر 30 أفریل إلى 23 في الفترة من 16ستمرار الرئیس دیغول في تطبیق المادة اوقد انتقد أنصار ھذا الإتجاه 
وبالمثل . ستوریة، حیث عاد السیر المنتظم للسلطات العامة الد1961 أفریل 25نتھت بالفعل في اأساس أن أحداث الجزائر كانت قد 

 قد  كان بمد العمل ببعض الإجراءات والقرارات الإستثنائیة التي1961 سبتمبر29فإن القرار الذي أصدره رئیس الجمھوریة في 
  .، ھو قرار مجرد من أي أساس قانوني16تخذھا تطبیقا للمادة ا

2 CAMUS (Geneviève), op.cit, pp.229 et s. 
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دام أنھ نص على أن الحالة الإستثنائیة تنتھي بنفس الأشكال التي   إن ھذا الرأي ھو الذي أخذ بھ المؤسس الدستوري الجزائري، ما4
  . أوجبت إعلانھا



 
 

ن السلطة الممنوحة لرئیس الجمهوریة في الحالة تخاذها، لأا إلى أدتتزول بزوال الظروف التي 
ستثناء ولیس قاعدة عامة، ا هي أخرىالعادیة في اختصاص سلطة ستثنائیة، والتي تدخل في الظروف الإ
 یقاس أنكن نه لا یمأكما  - الأزمة أي وجود -  توفرت شروطهإذا إلا یطبق أنمكن  یستثناء لاوالإ
  .علیه

  الفرع الثالث
  ستثنائیةبین الحالة الإ و حالة الحصارو الفرق بین كل من حالة الطوارئ 

ن هناك غموض یحوم حول أنه یتضح بإ ف1996 من دستور سنة 93، 92، 91 المواد إلىبالرجوع 
ر الجزائري  الدستو من 91فالمادة . 1تلك المواد، فالوضع في الجزائر یختلف عما هو علیه في فرنسا

 رئیس - تكلمت عن كل من حالة الطوارئ وحالة الحصار، وحددت الجهة المختصة بتقریر الحالتین
ٕ  و -  والمدة المقررة لذلك -الجمهوریة   المؤسس أن إلا وكیفیة تمدیدها، -  ة محددة تقیدها بمدلم نا

ستثنائیة التي  الإجراءاتالإ بتحدید -ى خلاف المؤسس الدستوري الفرنسي  عل-الدستوري الجزائري قام 
: صه علىحالة الحصار، وذلك من خلال نتخاذها في حالة الطوارئ و ا - رئیس الجمهوریةل -یجوز

ذا". ستتباب الوضعویتخذ التدابیر اللازمة لإ" ٕ ن المؤسس الدستوري أنه یمكن القول بإ تقیدنا بهذه المادة، فوا
نه نظم بنفسه كل أ  دام الحصار، ماأولة الطوارئ  مجال للمشرع فیما یتعلق بحا أيالجزائري لم یترك

 ، مدة الحالتینأو في ذلك، الإتباع واجبة الإجراءات أوبتقریر الحالتین، شيء، سواء السلطة المختصة 
  .ستثنائیة الواجبة لمواجهة الحالتین الإالإجراءاتا، والجهة المختصة باتخاذ موكیفیة تمدیده

ذا ٕ ستتباب  یتخذ التدابیر اللازمة لاأن لرئیس الجمهوریة أنص على  كان المؤسس الدستوري قد نوا
ستثنائیة التي ختصاصات الإن الإأن هذا النص یفهم منه بإ حالة الحصار، فأوالوضع في حالة الطوارئ 

 في فرنسا التي تعد فیها حالة الشأن كما هو -مهوریة لا تقتصر على مجال الضبط سیمارسها رئیس الج
ختصاصات ن نطاق الإإبالتالي ف و - الضبطستثنائیة لسلطات إتساعات االحصار بمثابة الطوارئ وحالة 

 يختصاصات التللإالتي یمارسها رئیس الجمهوریة خلال حالة الطوارئ وحالة الحصار تكون مشابهة 

                                                
وك م حالة الطوارئ وحالة الحصار متری إن ما یمیز حالة الحصار وحالة الطوارئ، عن الحالة الإستثنائیة في فرنسا ھو أن تنظ1

.  ـ ولا مجال لتدخل المشرع في تنظیمھا16أما الحالة الإستثنائیة فإن تنظیمھا تم بنص دستوري ـ المادة . للمجال التشریعي
 تساعات إستثنائیة لسلطات الضبط الإداري، فإن الحالةاوبالإضافة إلى ذلك فإن كانت حالة الطوارئ وحالة الحصار، تعد بمثابة 

عتبارھا ھي الأخرى بمثابة نوع من أنواع الإتساعات الإستثنائیة للضبط الإداري، ابالإضافة إلى بكثیر، والإستثنائیة تتجاوز ذلك 
الإستثنائیة التي یتمتع بھا رئیس الجمھوریة في الحالة الإستثنائیة بإمكانھا أن تمتد السلطات فإنھا تتجاوز مجال الضبط الإداري، لأن 

  :أنظر. لحالة الإستثنائیةلتي تتطلبھا التشمل كل الإجراءات ا
RIVERO (Jean), WALINE (Jean), op.cit, p.379. 
MOREAU (Jaques), op.cit, pp.21 et s . 

رة في تحدید شروط حالة الأخی المشرع ھو صاحب الكلمة الأولى و ذلك أن،فالفرق إذن واضح في فرنسا بین الحالات الثلاث
لتي تتمتع بھا ھیئات الضبط الإداري، والإجراءات التي تستطیع أن تقوم بھا خلال في تحدید الإختصاصات االطوارئ والحصار، و

دام  وھذا على خلاف الحالة الإستثنائیة التي لم یترك فیھا المؤسس الدستوري أي مجال للمشرع، ما. حالة الطوارئ أو حالة الحصار
  .أنھ قام بنفسھ بتحدید كل شيء فیھا



 
 

  .ستثنائیةیمارسها خلال الحالة الإ

 تتسع فیها إضافیةالدستور كحالة  في 93 المادة إدراج التساؤل حول الفائدة من إلىهذا ما یدعونا 
   ؟1أخرىجالات مبل قد تشمل  ،  بحیث لا تقتصر على مجال الضبط،الإداريسلطات الضبط 

 من الدستور التي نظمت الحالة الاستثنائیة، حدد من خلالها المؤسس الدستوري 93فالمادة 
جراءات، وشروط ستثنائیةلمختصة بتقریر الحالة الإالجزائري الجهة ا ٕ  المختصة باتخاذ والجهةذلك،  وا

 من الدستور الفرنسي 16  بالنسبة للمادةالشأن وكما هو  وبالتالي،،الأزمةستثنائیة لمواجهة  الإالإجراءات
  .ستثنائیة لم یترك أي مجال للمشرع في تنظیم الحالة الإ،1958لسنة 

الحصار، ونص رئ و دستور التي نظمت حالتي الطوامن ال 91  المادة جیدا في نصكذلك لو تمعنا
  : لنتائج التالیة اإلىستثنائیة لتوصلنا ظمت الحالة الإ من الدستور التي ن93المادة 

 الجهة المختصة بتقریر أنحالة الحصار، مادام  فرق بین حالة الطوارئ و أي لا یمكن ملاحظة إنه
ة كذلك، والجهة المختصة  لتقریر الحالتین واحدئیةوالإجراالحالتین هي سلطة واحدة، والشروط الموضوعیة 

 تمدید مدة الحالتین یكون بنفس أن كما ،الأخرىباتخاذ التدابیر اللازمة لمواجهة الحالتین تعد واحدة هي 
  .2الطریقة

 من الدستور التي تنظم حالتي الطوارئ والحصار، تمكن رئیس الجمهوریة من 91 المادة إن 
ستثنائیة  یمارسها في الحالة الإأنتي یمكن ختصاصات ال اتساعا من الإأكثرممارسة اختصاصات 

ستثنائیة ن اختصاصات رئیس الجمهوریة الإإ ف،93نه طبقا للمادة أذلك .  من الدستور93مادة بالالمنظمة 
مؤسسات الدستوریة في ال و الأمة التي تستوجبها المحافظة على استقلال الإجراءات تشمل فقط إذیدة، قم

وهذا على  . محددة حصراالإجراءات هذه أن أي ،الإجراءات غیرها من إلى تتعدى أندون الجمهوریة، 
 غیر فإنها من الدستور، 91 یمارسها رئیس الجمهوریة طبقا للمادة أنختصاصات التي یستطیع خلاف الإ

 رئیس  هو الذي یقرر ذلكأنعلى ، ستتباب الوضع تشمل أي تدبیر لازم لالأنهایدة بمجالات محددة، قم
، التي تبقى فكرة یصعب "الضرورة الملحة"س المادة ربطت هذا الوضع بفكرة  نفأنا دام الجمهوریة، م

                                                
وفي : "، حیث قال الأستاذ1976، عندما تحدث على تلك الحالات، التي نص علیھا دستور )أحمد(محیو  وھذا ما أشار إلیھ الأستاذ 1

الحقیقة فإننا لانرى في ظل غیاب نص تطبیقي یحدد ھذه الإجراءات الإستثنائیة بالضبط، ماھو الفرق الموجود بین الحالة الإستثنائیة، 
الحصار ق الأساسیة، فإن حالتي الطوارئ والأمر بتقیید الحریات العامة والحقو أو حالة الحصار، وبقدر ما یتعلقوحالة الطوارئ 

محاضرات في المؤسسات :  أنظر مؤلفھ...."إن إدخال درجة ثالثة من الخطورة لا تبدو لازمة. تسمح بالوصول إلى ھذا الھدف
   .  535.، ص2006ج، .م.لا، الطبعة الرابعة، دیترجمة محمود عراب صاص. الإداریة

 والمرسوم 196-91المرسوم الرئاسي رقم (ا من الفقھاء الذین حاولوا التمییز بین الحالتین من خلال مراسیم تقریرھأھذا وحتى  2
أنظر في . ن بینوا أوجھ الإختلاف بین الحالتین، اعتبروا في الأخیر أن التشابھ بین الحالتین یعد قویاأوبعد  ).44- 92  رقمالرئاسي

  : ھذا المعنى
LARABA (Ahmed), op.cit, p.111. 

أنظر .  إلى اعتبار أن حالة الطوارئ في الجزائر ھي حالة أخف من حالة الحصار)مسعود(وعلى خلاف ذلك ذھب الأستاذ شیھوب 
  .44. سابق الإشارة إلیھ، ص،في الظروف الإستثنائیة ، الحمایة القضائیة للحریات الأساسیةمقالھ

 



 
 

، واسعة 91 الواردة في المادة "ستتباب الوضع اللازمة لاالإجراءاتیتخذ " فعبارة . محددإطارحصرها في 
 الأخیرةهذه  أنستثنائیة، باعتبار  المتعلقة بالحالة الإ93جدا بل هي تفوق بكثیر ما جاء في المادة 

  . سلامة ترابهاأو استقلالها أو ،مرتبطة بالخطر الداهم الذي یصیب مؤسسات الدولة الدستوریة

 التي 92 وهي المادة ، مادة جدیدة لم تتضمنها الدساتیر السابقة له1996هذا وقد تضمن دستور 
ذا ذلك ."ئ وحالة الحصار بموجب قانون عضويیحدد تنظیم حالة الطوار  "أنتنص على  ٕ  كان المؤسس وا

نه قد نظم كل شيء أدام  الدستوري لم یترك أي مجال للمشرع في تنظیم حالتي الطوارئ و الحصار، ما
لة أ مسأن واعتبر 92مفهوم هو منطق المؤسس الدستوري الذي عاد في المادة الغیر  الأمرن إبنفسه، ف

 أن لا یمكن الأخیرةادة  فهذه الم.يلة تدخل في المجال التشریعأتنظیم حالتي الطوارئ والحصار هي مس
 التي لم تترك أي مجال للسلطة التشریعیة فیما یتعلق بحالة الطوارئ وحالة 91تتماشى مع المادة 

 من 92 المادة إلىستنادا ا ینظمها المشرع أن هذا ما یجعلنا نتساءل عن المسائل التي یستطیع .الحصار
  الدستور؟

 من الدستور التي نصت 91 من المادة الأولى الفقرة آخر في  من خلال ما جاءیأتي التناقض إن
 مع ما إعمالها كل التدابیر اللازمة لاستتباب الوضع، والتي لا یمكن - رئیس الجمهوریة -خذ  یتأنعلى 

بالتالي تحدید  و -لة تنظیم حالتي الطوارئ والحصار أ من الدستور التي جعلت مس92جاء في المادة 
 وهو التناقض لم یقع فیه المؤسس . السلطة التشریعیةاختصاص من -لاستتباب الوضع لتدابیر اللازمة ا

لة تنظیم أ، ومدة ذلك، وترك مسحالة الحصارتقریر  بذكر الجهة المختصة بالدستوري الفرنسي الذي اكتفى
  . التشریعي، للمجال الإتباع لاستتباب الوضعواجبة وبالتالي تحدید الإجراءات ،تلك الحالة

ستثنائیة، وما  الإبالإجراءات فیما یتعلق 91 عند مقارنة ما جاء في المادة أكثر هذا التناقض أكدویت
 قامت أن بعد -  من الدستور الفرنسي16ن المادة أنها شأ ش-  الأخیرةفهذه المادة . 93جاء في المادة 

ستثنائیة التي  الإلإجراءاتا قامت بتحدید ،السلطة المختصة بذلك و ةستثنائیالإبتحدید شروط تقریر الحالة 
 وهو نفس ما نصت علیه المادة - ستثنائیة، والسلطة المختصة بذلك الإة تتخذ لمواجهة الحالأنیمكن 

 في أو سواء في الجزائر -  المؤسس الدستوريإن فوعلیه   انتهت هنا،93 المتعلقة بالمادة الأحكامف، -91
عل من ج ی-زائري  من الدستور الج92 بالنسبة للمادة الشأنكما هو  - أخرى لم یقم بوضع مادة -فرنسا 

 كل 93نه حدد من خلال المادة أدام   اختصاص المشرع، مانستثنائیة ملة تنظیم الحالة الإأخلالها مس
  . نفسهمعشيء، ولو قام بذلك یكون قد وقع في تناقض 

 آخر في - 91مادة لتوفیق بین ما جاء في ال لا یمكن ابأنه ومن خلال ما سبق ذكره یتضح إذن
 بعض المواد من الدستور خاصة إلىومع ذلك وبالرجوع . 92 وما جاء في المادة - منها الأولىالفقرة 
 من 92ن المادة التي یتعین تطبیقها هي المادة أتبین لنا بی، 122/1، و47، 46، 40 ،39، 36المواد 

علق بتقیید الحقوق والحریات العامة التي ، یت91 من المادة الأولى الفقرة آخرجاء في  ن ما لأ،الدستور



 
 

 تدخل في المجال -  لة من اختصاص رئیس الجمهوریةأ مس91 والتي هي طبقا للمادة ،یتمتع بها المواطن
الحریات العامة هي من إن تنظیم الحقوق و  من الدستور، فالأخرىنه طبقا للمواد أفي حین  ،-التنظیمي 

الحریات  یقوم المشرع بتنظیم الحقوق و أن أولایعي، وعلیه یجب المسائل التي تدخل في المجال التشر 
ستثنائیة المنظمة  ثم یبین للمجال التنظیمي ماهي المسائل التي یمكن تقییدها في الظروف الإ،العامة

   .بنصوص قانونیة

  المطلب الثالث
           ربـــــــــــــــــــــــة الححال

 الإدارة تتسع فیها سلطات نیأستثنائیة حالات الظروف الإ لالأفضلتعتبر حالة الحرب المثال 
  .الأخرىبشكل كبیر عل حساب باقي السلطات 

قتال مسلح بین الدول بهدف تغلیب وجهة نظر سیاسیة، وفقا لقواعد  "أنها على  الحربوتعرف
اصنة  القر أو الحملات المسلحة ضد الثوار أو الأهلیةتنظیم حالات الحرب، وهي تختلف عن الحرب 

ضطرابات لإا بین دول ذات سیادة، وهو ما یمیزها عن أ تنشأنها ، أي 1"بكونها قتالا بین قوات حكومیة
  .الداخلیة 

 95، حیث نصت المادة 19962 من دستور 97، 96، 95وقد نظمت حالة الحرب بموجب المواد 
  :منه على مایلي

صت علیه الترتیبات الملائمة لمیثاق  یقع حسبما نأن یوشك أو وقع عدوان فعلي على البلاد، إذا"
 الأعلى المجلس إلىستماع الإحرب، بعد اجتماع مجلس الوزراء، و  ال الجمهوریة المتحدة، یعلن رئیسالأمم
  .الأمة واستشارة رئیس المجلس الشعبي الوطني ورئیس مجلس للأمن

                                                
  .335.، ص1982لي العام، بیروت ، القانون الدو)شارل( روسو 1

 عن نفسھا ضد عدوان خارجي، وھي  أما الحرب الدفاعیة فھي الحرب التي تدافع بھا الدولة،قد تكون الحرب دفاعیة أو ھجومیة
عتداء وأما الحرب الھجومیة فتعني الإ. حرب مشروعة تستند إلى حق الدولة الطبیعي في الدفاع عن النفس وفقا لقواعد القانون الدولي

  .و الإحتلال لأراضي دولة أجنبیة
یعلن رئیس " : بقولھ44 قد نص علیھا في المادة 1963 لقد عرفت الدساتیرالجزائریة المتعاقبة النص على حالة الحرب، فدستور 2

ة بإعلان ھة المختصن ھذه المادة لم تنص إلا على الجأغیر ". رم السلم بموافقة المجلس الشعبي الوطنيبیالجمھوریة الحرب و
  .ثارھاآلم توضح شروطھا والحرب و

في حالة وقوع عدوان فعلي أو وشیك  ": مایلي122 وقد جاء في المادة 124، 123، 122 فقد نص علیھا في المواد 1976أما دستور 
ھیئة الحزب استشارة الحصول حسبما نصت علیھ الترتیبات الملائمة لمیثاق الأمم المتحدة، یعلن رئیس الجمھوریة الحرب، بعد 

  .على للأمنالإستماع إلى المجلس الأالقیادیة واجتماع الحكومة و
  .یجتمع المجلس الشعبي الوطني بحكم القانون

  ".یوجھ رئیس الجمھوریة خطابا للأمة یعلمھا بذلك
لى البلاد، أو یوشك إذا وقع عدوان فعلي ع: " مایلي89، حیث جاء في المادة 91، 90، 89 فقد نص علیھا في مواد 1989أما دستور 

جتماع مجلس الوزراء اأن یقع حسبما نصت علیھ الترتیبات الملائمة لمیثاق الأمم المتحدة، یعلن رئیس الجمھوریة الحرب، بعد 
  .والإستماع إلى المجلس الأعلى للأمن
  .یجتمع المجلس الشعبي الوطني وجوبا

 ".ویوجھ رئیس الجمھوریة خطابا للأمة یعلمھا بذلك



 
 

  .ویجتمع البرلمان وجوبا

  ."ها بذلكم یعلللأمةویوجه رئیس الجمهوریة خطابا 

 تصلها البلاد، أن حالة یمكن أصعبشد و أن حالة الحرب هي أمن خلال هذا النص یتضح ب
، بحیث یركز -ستثنائیة الحالة الإ حالة الطوارئ وحالة الحصار و -ة  السابقتالحالابحیث تتجاوز كل 

 أنفكرة یقتصر على   مصدره، ولاإلى قرغم عدم التطر هذا النص على فكرة العدوان الفعلي على البلاد 
 على وشك الوقوع حسبما نصت أو یكون العدوان واقعا أنتكون البلاد مهددة بخطر داهم، لكن یجب 

  . 1 المتحدةالأممعلیه الترتیبات الملائمة لمیثاق 

 ،)الأولالفرع ( هذه الحالة إعلان شروط إلىرب، التعرض حوتتطلب منا دراسة نظام حالة ال
 ).لفرع الثانيا (إعلانها المترتبة على الآثارو 

  الأولالفرع 
  لة الحربا حإعلانشروط 

 نظرا للسلطات ، خاصة ودقیقةإجراءات رئیس الجمهوریة تباعا لإعلانها حالة الحرب تقتضي إن
  . هذه الحالةإعلانستثنائیة والخطیرة التي یتمتع بها بعد الإ

 بها عند اللجوء  نجدها تنص على شروط یجب التقید1996 من دستور 95 المادة إلىوبالرجوع 
  ).الفقرة الثانیة(ومنها ماهو شكلي) الأولىالفقرة (حالة الحرب، منها ماهو موضوعيإعلان  إلى

  الأولىالفقرة 
  الشروط الموضوعیة

 حالة الحرب، إعلانه من الدستور شرطا جوهریا یقید رئیس الجمهوریة في 95 المادة أوردت
 أوفي ضرورة وقوع عدوان فعلي على البلاد،  هذا الشرط  ویتمثلالإطلاقر الحالات على أخط هاباعتبار 

 تعجز وسائل أن على  المتحدة،الأمموذلك حسب الترتیبات الملائمة لمیثاق ) أولا(  یقعأنكونه على وشك 
  ).ثانیا( جهة العدواناالقانون العادي عن مو 

   أو على وشك أن یقعضرورة وقوع عدوان فعلي على البلاد: أولا

  . حالة الحربلإعلانالعدوان الفعلي على البلاد قیدا موضوعیا لرئیس الجمهوریة یعتبر وقوع 

 الإقلیمیةوالسلامة أستعمال القوة المسلحة من قبل دولة ما ضد السیادة ا "نهأویعرف العدوان على 
 المتحدة مثلما قرر هذا الأمم مع میثاق ى شكل یتنافبأي أو، أخرىستقلال السیاسي لدولة  الإأو

                                                
 .276.، المرجع السابق، ص)سعید(عیر  بوالش1



 
 

 .1"عریفالت

حدهما فعلي، أ ، بین نوعین من العدوان تفرق من الدستور نجدها95 نص المادة إلىجوع ر بالو 
، من طرف 2خذ طابعا مادیا ویتمثل في الهجوم الماديأ العدوان الفعلي فیأما.  على وشك الوقوعوالآخر
ما أو . ة العسكریة مباشرةوالخارجیة باستخدام القو أو مجموعة من الدول في شؤون البلاد الداخلیة أدولة 

خذ طابعا معنویا، ویسبق الهجوم المسلح، ویتمثل في التحضیر العسكري أن یقع فیأالعدوان الذي یوشك 
  .3و محاولة ذلكأعمال تخریبیة أوحشد الجیوش و القیام ب

 -ن یقع أو العدوان الذي یوشك أ العدوان الفعلي - حدهما أن یتحقق أویكفي لرئیس الجمهوریة 
عادة ستثنائیة المخولة له بموجب هذه الحالة لإسلطات الإالبالتالي استخدام و  یعلن حالة الحرب، لكي
  .وضاع لمجراها الطبیعيالأ

عند تعرض البلاد للعدوان، تطبیقا لحق علان الحرب الدفاعیة إوعلیه فلرئیس الجمهوریة سلطة 
علان ، دون اللجوء لإ4ن السیادة الوطنیةالدفاع عستقلال الوطني و الدفاع الشرعي في المحافظة على الإ

، 5و التدخل في شؤونها الداخلیةأراضیها أو احتلال أخرى أعتداء على دولة  بالإ وذلكالحرب الهجومیة،
علان إستثنائیة الكاملة في  الإاتهو ینحرف في استعمال سلطأوهذا لكي لا یسيء رئیس الجمهوریة 

  .الحرب

یة، فهو یحترم المعاهدات لان الحرب الدفاعیة دون الهجومعإذ نص على إفالمؤسس الدستوري 
و التهدید أمم المتحدة الذي یحرم على الدول استعمال القوة المواثیق الدولیة، ومن بینها میثاق الأو 

 لكنه ،مم المتحدة، لما في ذلك من خطورة على الشعوبعضاء في الأأباستعمالها ضد دول ذات سیادة و 
  .6حرب لصد عدوان خارجيعلان الإشرع لها حق 

   عجز وسائل القانون العادي عن مواجهة العدوان:ثانیا

علان حالة الحرب واستخدام سلطاته الكاملة المخولة له بموجب  لإن رئیس الجمهوریة وقبل لجوئهإ
                                                

 .1974 كانون الأول 14بتاریخ ) 3314( رقم  للأمم المتحدة من قرار الجمعیة العامة1 مادة 1
 .559-558.، المرجع السابق، ص)الأمین( شریط 2
 .277.، المرجع السابق، ص)سعید( بوالشعیر 3
مة ودعمھا وتطویرھا تنتظم حول الجیش الوطني الشعبي، لدفاعیة للأن الطاقة اإ ": على مایلي1996 من دستور 25 نصت المادة 4

 وحدة البلاد نالدفاع عبوتتمثل مھمتھ الدائمة في المحافظة على الإستقلال الوطني والدفاع عن السیادة الوطنیة، كما یضطلع 
 ".الجوي ومختلف مناطق أماكنھا البحریة الترابیة وحمایة مجالھا البري ووسلامتھا

تمتنع الجزائر عن اللجوء إلى الحرب من أجل المساس بالسیادة المشروعة : " على مایلي1996 من دستور 26دة ت الما نص5
 ".ةیم الخلافات الدولیة بالوسائل السلخرى وحریتھا، وتبذل جھدھا لتسویةللشعوب الأ

ن ننقذ الأجیال المقبلة من ویلات الحرب أى أنفسنا، لینا علآنحن شعوب الأمم المتحدة، وقد : "في دییاحة میثاق الأمم المتحدة جاء 6
  ".ا یعجز عنھا الوصفنالتي من خلال جیل واحد جلبت على الإنسانیة مرتین أحزا

 أو جماعات في ىداقص الحق الطبیعي للدول فرتلیس في ھذا المیثاق ما یضعف أو ین" : من میثاق الأمم المتحدة51وجاء في المادة 
ذا اعتدت قوة مسلحة على أحد أعضاء الأمم المتحدة إلى أن یتخذ مجلس الأمن التدابیر اللازمة لحفظ الأمن والسلم الدفاع عن أنفسھم إ

  ".الدولي
 



 
 

و أن یقع، ویمس بسیادة البلاد واستقلالها أو الذي یوشك أهذه الحالة، لصد العدوان الخارجي الفعلي، 
 السلمیة المعروفة في القانون الدولي العام في قلى الطر إ قبل ذلك أن یلجأ یجب علیه .دتها الترابیةوح

وفي حالة ثبوت عجز هذه الطرق . 1 الطرقضات والوساطات والتحكیم وغیرها منحل النزاعات كالمفاو 
علان حالة إ الجمهوریة  عندها فقط یجوز لرئیس،-  المتمثلة في العدوان-زمة السلمیة عن احتواء هذه الأ

  .یقاف العدوانالحرب لإ
  الفقرة الثانیة

  الشروط الشكلیة
 من الدستور، والتي یجب على رئیس 95لى الشروط الموضوعیة التي حددتها المادة إضافة إ

 اتباعها، عض الشروط الشكلیة التي یجب علیهیضا بأ حالة الحرب، فهناك هعلانلإلتزام بها الجمهوریة الإ
 ،)ثانیا( منعلى للألى المجلس الأإستماع ، الإ)ولاأ( جتماع مجلس الوزراءإ:  هذه الشروط فيوتتمثل

، )رابعا(جتماع البرلمان وجوبا إ ،)ثالثا( مة المجلس الشعبي الوطني ورئیس مجلس الأ رئیسستشارةإ
  .)خامسا(مة توجیه خطاب للأو 

  جتماع مجلس الوزراءإ: ولاأ

علان إ ـ قبل 2 وهو ما یختلف عن اجتماع الحكومة ـرئیس الجمهوریةیجتمع مجلس الوزراء برئاسة 
ٕ عضاء هذا المجلس هذا الموضوع و أ ویناقش ،حالة الحرب  یشتركون ولو بطریقة غیر مباشرة في ان كانو ا
یستطیعون  علان حالة الحرب باعتباره من القرارات الكبرى التي تتعلق بمصیر الوطن، فهم لاإاتخاذ قرار 

لم یشترط ذلك، بل اكتفى باجتماع  ن الدستورار بموجب المناقشة التي تدور داخل المجلس، لأاتخاذ قر 
  .علان رئیس الجمهوریة حالة الحربإهذا المجلس قبل 

  .خذ بهي مجلس الوزراء یبقى غیر ملزم لرئیس الجمهوریة للأأوعلیه فر 

  

                                                
استمراره أن یعرض حفظ یجب على أطراف أي نزاع من شأن  ":مم المتحدة على مایلي من میثاق الأ33 من المادة 1 نصت الفقرة 1

ائیة التسویة القضلھ بادئ ذي بدء بطریق المفاوضة والتحقیق والوساطة والتوفیق والتحكیم و یلتمسوا حنأالأمن الدولي للخطر السلم و
  .ختیارھماة التي یقع علیھا یمقلیمیة أو غیرھا من الوسائل السلالتنظیمات الإوأن یلجؤوا إلى الوكالات و

  ". ضرورة لذلكلك الطرق إذا رأىینھم من النزاع بتب سووا مایویدعو مجلس الأمن أطراف النزاع إلى أن 
 . من الدستور، سابق الإشارة إلیھا26نظر كذلك نص المادة أ
 لم تشترط ذلك بل 1976 من دستور 120جتماع مجلس الوزراء، بینما المادة ا أیضا على 1989 من دستور 89 نصت المادة 2

مناقشة عتباره ھیئة تتم فیھا ا فیتحدث عن مجلس الوزراء ب1989ما دستور فأ .جتماع الحكومة، فالأمر یختلف بین الإثنینا اشترطت
ن المقصود ھنا ھو التقلیل أجتماع الحكومة بدلا من مجلس الوزراء وكاشترط ا فقد 1976أما دستور و. المواضیع المطروحة علیھا

 ھو 1976مقصود في دستور ختلاف في أن الویظھر أیضا الإ.  خلافا لما یحدث في مجلس الوزراء،من رأي الوزراء في الموضوع
  ـ1989، غیر أن المقصود في دستور)114مادة (الجھاز التنفیذي الذي یتولى ممارسة الوظیفة التنفیذیة برئاسة رئیس الجمھوریة 

 مما یجعلھا تحتل مركزا قانونیا خاصا رغم ،یضا ـ ھو أن الحكومة برئاسة رئیسھا خولت لھا صلاحیات وسلطاتأ 1996ودستور 
 .    جزءا من السلطة التنفیذیة التي یرأسھا رئیس الجمھوریةكونھا 



 
 

  منعلى للألى المجلس الأإستماع الإ :ثانیا

من، الذین یبدون على للأعضاء المجلس الأعلانه حالة الحرب لأإة قبل یستمع رئیس الجمهوری
على للقوات الفنیة، ویقدمونها له بصفته القائد الأعسكریة و وجهات نظرهم خاصة منها الإستراتیجیة وال

  .المسلحة

ن تكون هذه الهیئة أ یجب ، بها البلاد، ومؤسساتها الدستوریة تمر التي الظروف العسیرةظل وفي
 على جمیع جراء خطیراإعلان الحرب یعتبر إن أسیما  رئیس الجمهوریة، لا معلى جنبإجنبا ما حت

 من رئیس الجمهوریة ملز أو  ا خصوص،فراد وحریاتهمالمستویات خاصة فیما یتعلق بالمساس بحقوق الأ
  .دستوریا بحمایتها

ن له الحریة أ لاإ ،عضاء المجلسأراء آلى إستماع ن رئیس الجمهوریة ملزم بالإأوبالرغم من 
  .جیل ذلكأو تأعلان حالة الحرب إخذ بها، فیبقى له القرار النهائي في و عدم الأأخذ الكاملة في الأ

  مةستشارة رئیس المجلس الشعبي الوطني ورئیس مجلس الأإ: ثالثا

سي أر علانه حالة الحرب رئیسي غرفتي البرلمان، باعتبارهما إیستشیر رئیس الجمهوریة كذلك قبل 
عضاء، ومراقبة السلطة التنفیذیة في الأبذلك على تمثیل الشعب وآراء النواب و السلطة التشریعیة، ویشرفان 

  .فراد و حریاتهم تتعلق بحقوق الأ التيلها خاصة تلكاعمأقراراتها و 

ثار بالغة تؤثر في مهام آعلان حالة الحرب من إهمیتها، نظرا لما ینتج عن أستشارة ولهذه الإ
، فله 1اء وقف العمل بالدستور مدة حالة الحربنثأ وذلك بتولي رئیس الجمهوریة جمیع السلطات البرلمان،

  .سلطة التشریع طیلة هذه المدة

جراء شكلي یقید رئیس الجمهوریة في إنها تبقى مجرد ألا إستشارة، همیة هذه الإألكن بالرغم من 
  .خذ بنتیجتهعلانه حالة الحرب، دون الأدائه لإأ

  جتماع البرلمان وجوباإ: رابعا

دت أستثنائیة التي وضاع الإ مباشرة بالأا طیلة مدة حالة الحرب، فهو معنيیجتمع البرلمان وجوب
تهدد البلاد بجمیع تزمة التي ثناء هذه الأأعضاء عطلة الأخذ النواب و أن یأعلان الحرب، فلا یعقل إلى إ

 .الجمهوریةویجتمع البرلمان تلقائیا دون دعوة من رئیس . مؤسساتها

، الذي 2حالة الحرب دون مشاركة فعلیة من البرلمانعلان إن رئیس الجمهوریة ینفرد بقرار ألا إ
                                                

 .1996 من دستور 96 أنظر المادة 1
.  كان یشترط على رئیس الجمھوریة لإعلانھ حالة الحرب، موافقة المجلس الشعبي الوطني44 في مادتھ 1963 إن دستور سنة 2

 التي تجعل إعلان الحرب من 1958 من دستور سنة 35جب المادة وھو نفس الإتجاه المتبع من قبل المؤسس الدستوري الفرنسي بمو
، 1976 ـ دستور  الموالیةقبل رئیس الجمھوریة متوقفة على ترخیص البرلمان، إلا أن المؤسس الدستوري الجزائري في الدساتیر

 . ـ أصبح لا یشترط موافقة البرلمان في إعلان الحرب1996، دستور 1989دستور 



 
 

  . وممارسة صلاحیته التي تتناسب وظروف الحرب-  بقوة القانون -جتماع الوجوبي یكتفي بالإ

و ممارسة أة على نص تشریعي قوعلیه فالمؤسس الدستوري لم یخول البرلمان حق المصاد
هاء حالة تلى حین انإسندها له الدستور أن البرلمان لا یستطیع مباشرة سلطاته التي أذ إرقابي، اختصاص 

  .1لى العمل بالدستورإالحرب والعودة 

. ات الهدنة ومعاهدات السلمین موافقة البرلمان ملزمة في حالة توقیع رئیس الجمهوریة لاتفاقأغیر 
ات المتعلقة یتفاقالإي المجلس الدستوري فیما یخص أخذ ر أوریة بوقد قید المؤسس الدستوري رئیس الجمه

  .2بهما  قبل عرضها على البرلمان المجتمع وجوبا

  مةتوجیه خطاب للأ: خامسا

ٕ خبار و إن یقوم رئیس الجمهوریة بأیتمثل هذا الشرط في ضرورة  ي أمة بما استقر علیه الر علام الأا
 وما یترتب علیها من تقیید للحقوق -علانه حالة الحرب إ -اتخاذها فیما یتعلق بالتدابیر التي ینوي 

  . بحیث تتولى وتمارس السلطة العسكریة جمیع السلطات،والحریات العامة

 هذه الفترة، ویوضح  فير علیهاسس العامة التي یسیویحدد رئیس الجمهوریة في هذا الخطاب الأ
 وما اتخذه وما -ن یقع أو الذي یوشك أالفعلي وان  أي العد-علان حالة الحرب إلى إسباب التي دعته الأ

  . من إجراءات لمواجهة الأزمةسوف یتخذه

یعد خطاب رئیس الجمهوریة إلى الأمة، بمثابة التبربر السیاسي القوي للإجراءات والتدابیر و 
  .من وسلامة البلادأ بهدف الحفاظ على الإستثنائیة التي اتخذها

خذ نه لا یوجد ما یلزم رئیس الجمهوریة بالأألة الحرب، بیتضح من دراسة الشروط الشكلیة لحا
و أالفعلي  العدوان - فرئیس الجمهوریة یواجه الوضع ،الهیئات السابق ذكرها الشخصیات و راءآ بمضمون

 وضاع التي قد تثار لاسیما قصد بسط نفوذه وسیطرته على جمیع الأنفرادیةإبصفة  - ن یقعأیوشك الذي 
الدفاع على سلامة التراب الوطني وعودة البلاد مة لرد العدوان و محافظة على وحدة الأ مع الالداخلیة منها

ذلك حتى یكون و مة، لى الأإنه یلزم علیه توجیه خطاب ألا إ .لى وضعها الطبیعيإمؤسساتها بجمیع  
ریصا  بما یجعل رئیس الجمهوریة باعتباره حامي الدستور والحریات ح،ي العام على بصیرة بما یحدثأالر 

  .ن یخالفهأفي التفكیر كثیرا قبل 
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  .تفاقیات الھدنة ومعاھدات السلمإیوقع رئیس الجمھوریة  ":یلي على ما 1996 من دستور 97 المادة  تنص2

 ".ویتلقى رأي المجلس الدستوري في الإتفاقیات المتعلقة بھما، ویعرضھما فورا على كل غرفة من البرلمان لتوافق علیھا صراحة



 
 

  الفرع الثاني
   الحربإعلان المترتبة على الآثار

  :على مایلي1996 من الدستور 96تنص المادة 

  .یوقف العمل بالدستور مدة حالة الحرب ویتولى رئیس الجمهوریة جمیع السلطات"

ٕ و    .ة انتهاء الحربلى غایإذا انتهت المدة الرئاسیة لرئیس الجمهوریة تمدد وجوبا ا

مة ، یخول رئیس مجلس الأ لهخرآو حدوث أي مانع أو وفاته أریة وفي حالة استقالة رئیس الجمهو 
 حسب الشروط نفسها التي تسري على ،بها حالة الحربوجباعتباره رئیسا للدولة، كل الصلاحیات التي تست

المجلس یتولى رئیس  ،س الأمةفي حالة اقتران شغور رئاسة الجمهوریة ورئاسة مجل. الجمهوریةرئیس
  ".الدستوري وظائف رئیس الدولة حسب الشروط المبینة سابقا

علانه حالة إن رئیس الجمهوریة یتمتع بسلطات استثنائیة واسعة بعد أیتضح من خلال هذه المادة، ب
لطات في ، وتجمیع الس)ولىالفقرة الأ( یقاف العمل بالدستور مدة حالة الحربإ: الحرب، وتتمثل خاصة في

  ).الفقرة الثالثة (لى غایة انتهاء الحربإ المدة الرئاسیة  تمدیدمكانیةإلى إضافة إ ،)الفقرة الثانیة (یده

  ولىالفقرة الأ 
  یقاف العمل بالدستور مدة حالة الحربإ

حكام أ  بعضقیف العمل بالدستور فيلى تو إحالة الحرب قد یؤدي علان رئیس الجمهوریة إن إ
ستثنائیة المخولة لرئیس ساس السلطات الإأن أذلك . و تعدیلهألغاؤه إو أمن تجمیده ده، لكن لا یكموا

جنبي الواقع  وذلك برد العدوان الأ،ثناء هذه الحالة هو عودة الحیاة الطبیعیة لمؤسسات الدولةأالجمهوریة 
  .ن یقع على البلادأو الذي یوشك أ

 من الدستور، لاتخوله سلطة 95 المادة  حالة الحرب بموجبلاحیة رئیس الجمهوریة باعلانن صإ
                كثر من مواده، طبقا أو أتعدیل الدستور، دون تحقق الشروط التي یجب مراعاتها لتعدیل مادة 

  .1 من الدستور174للمادة 

الحریات  الحقوق و نأ بالرغم من یقافه بمفهومه الشامل،إ یقاف العمل بالدستورإ فلا یقصد من ،ذنإ
مة ومؤسساتها، والدلیل عل ذلك هو اجتماع البرلمان  وتحل محلها المصلحة الوطنیة وحمایة الأتتراجع

                                                
لرئیس الجمھوریة حق المبادرة بالتعدیل الدستوري، وبعد أن یصوت علیھ المجلس  ": یلي من الدستور على ما174 تنص المادة 1

الشعبي الوطني ومجلس الأمة بنفس الصیغة حسب الشروط نفسھا التي تطبق على نص تشریعي، یعرض التعدیل على استفتاء 
  .یوما الموالیة لإقراره) 50(الشعب خلال الخمسین 

 ". یس الجمھوریة التعدیل الدستوري الذي صادق علیھیصدر رئ



 
 

 .1 صلاحیاته بما یتماشى وظروف الحربوممارسةعلان حالة الحرب، إوجوبا بعد 

  الفقرة الثانیة
  تجمیع السلطات في ید رئیس الجمهوریة

تنفیذیة على لى توسیع السلطة الإة  في ید رئیس الجمهوریة یؤدي لا محال السلطاتن تجمیعإ
سباب قیام أمر منطقي ومطلوب للقضاء على أ، ولاسیما التشریعیة منها، وهو خرىحساب السلطات الأ

منها، أحالة الحرب، وذلك ما یجعله یملك القدرة اللازمة لرد العدوان الخارجي المحدق بالدولة ونظامها و 
ٕ و    .الآجالقرب أوضاعها العادیة في ألى إمور عادة الأا

د قیام نوتبعا لذلك یجمع رئیس الجمهوریة في قبضته اختصاصات السلطتین التنفیذیة والتشریعیة ع
سلوب أن یكون ملزما باتباع أختصاصات دون لذا یمكن التسلیم له بممارسة جمیع الإ ،حالة الحرب

وضاع عادة الأءات وتدابیر لإجراإمن  فكل ذلك متروك لسلطته التقدیریة بحیث یقرر ما یراه مناسبا ،معین
ٕ لى مجراها الطبیعي و إ   . الدولة الدستوریةاتعادة السیر المنتظم لمؤسسا

         كتاتوري یتقرر لمصلحة رئیس الجمهوریةینه في فترة الحرب یحل نظام دأویتضح مما سبق 
 الفصل أقتا على مبدالتخلي مؤ دولة في یدیه، ویتم بذلك ال تتركز بمقتضاه سلطات -  السلطة التنفیذیة -

  .2ساس التنظیم الدستوريأبین السلطات الذي یشكل 

  الفقرة الثالثة
  لى غایة انتهاء الحربإ مكانیة تمدید الفترة الرئاسیةإ

علان رئیس الجمهوریة حالة الحرب، یوقف العمل بالدستور، وبذلك یوقف العمل بجمیع إثناء أ
ذا انتهت مدة رئاسة الجمهوریة تمتد العهدة الرئاسیة إوبالتالي . تنتخاباالقوانین العادیة بما فیها قانون الإ

فالمؤسس الدستوري یتیح لرئیس . عیة الدستوریة وحكم القانون وعودة الشر لى غایة انتهاء الحربإ
ن یتمتع بالشرعیة الدستوریة طیلة مدة أالجمهوریة المنتهیة ولایته في مرحلة جد حساسة تمر بها البلاد، ب

  .الحرب

و مزمن أمرض خطیر  - خر لهآو حدوث أي مانع ألجمهوریة و استقالة رئیس اأوفي حالة وفاة 
بها حالة الحرب باعتباره رئیسا وجمة یخول جمیع الصلاحیات التي تستن رئیس مجلس الأإ ف-  مثلا

ذي ن رئیس المجلس الدستوري هو الإمة، فرئاسة مجلس الأوفي حالة شغور رئاسة الجمهوریة و . للدولة
 الحالتین السابقتین یجب مراعاة الشروط نفسها التي تسري على رئیس يوف. یتولى وظائف رئیس الدولة

                                                
 .280.، المرجع السابق، ص)سعید( بوالشعیر 1

2 LEROY (P), op.cit, p.158. 



 
 

  .ثناء هذه الحالةأالجمهوریة 

ستثنائیة المنظمة قانونیا، هناك قوانین تسمح لى هذه الظروف الإإضافة نه بالإألى إشارة وتجدر الإ
، 1991 دیسمبر 6 المؤرخ في 23-91ر القانون رقم قد صدفمن، بمساهمة الجیش في مهام حمایة الأ

ستثنائیة من العمومي خارج الحالات الإویتعلق بمساهمة الجیش الوطني الشعبي في مهام حمایة الأ
 دیسمبر 21 المؤرخ في 488- 91، كما صدر المرسوم الرئاسي رقم 1المنصوص علیها في الدستور

لى وحدات الجیش الوطني إن قرار اللجوء أ، على 232- 91 والذي یتضمن تطبیق القانون رقم 1991
ما المسؤولیة أ. الشعبي هو من اختصاص رئیس الحكومة الذي یتخذه بعد استشارة السلطات المدنیة

عمال وحدات الجیش الوطني الشعبي وتشكیلاته، فتتحملها أن تنجم عن أضرار التي یمكن عن الأالمدنیة 
  .الدولة

ٕ و  ستثنائیة عد كحالة وسطى بین الظروف الإی 23- 91القانون رقم ن أذا كان هناك من یرى با
ضافة خرى بالإأستثنائیة إن هذا القانون جاء لینظم ظروفا أننا نعتقد بإ، ف3المنظمة دستوریا والحالة العادیة

ن تطبیق هذا القانون یترتب علیه المساس ستثنائیة، لأو حالة الحصار والحالة الإألى حالة الطوارئ إ
  .وق والحریات العامةبالحق

لة هي من أ قد تدخل في مس488- 91ن المرسوم الرئاسي رقم أویلاحظ كذلك في هذا الصدد ب
 الذي صدر - 1989 من دستور 116/2بقا للمادة ن تطبیق القانون ط لأ،اختصاص رئیس الحكومة

ولیس لرئیس لة تدخل في المجال التنظیمي الذي یعود لرئیس الحكومة، أهي مس - القانون في ظله 
صدار ذلك إلى إدت برئیس الجمهوریة أسباب، التي و الأأ وهو مایجعلنا نتساءل عن المبررات .الجمهوریة

 ینص على مساهمة الجیش الوطني الشعبي في مهام حمایة 23-91ن القانون رقم أدام  المرسوم، ما
  .ائیةستثنعمومي خارج الحالات الإمن الالأ

  
  
  

  
  

 
                                                

 .1991 دیسمبر 7 الصادرة في 63ج عدد .ج.ر. أنظر ج1
 .1991 دیسمبر 22 الصادرة في 66ج عدد .ج.ر. أنظر ج2
 .47. ص مقالة سابق الإشارة إلیھا،،في الظروف الإستثنائیة الأساسیةالحمایة القضائیة للحریات ، )مسعود( شیھوب 3
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   الثانيالفصل

   الرقابة القضائیةعلىالظروف الإستثنائیة أثر 
 بسلطات للإدارةعتراف لإا  في یتمثل-  رأینا كما - ستثنائیة  للظروف الإالأولعتبار  كان الإإذا

  عتبار الثاني  ن الإإزمة، حتى ولو كانت على حساب الحقوق والحریات العامة، فستثنائیة لمواجهة الأإ
كبر مجهود للحد من المساس ألتزام ببذل إدارة یقع علیها ن الإأ یتمثل في -  ن الذي یجب معالجته الآ-

زمة هي ستثنائیة لمواجهة الأإسلطات دارة لة منح الإأذا كانت مسإنه أبالحقوق والحریات العامة، ذلك 
  . تحت رقابة القضاءن تكونأدارة لتلك السلطات، یجب ن ممارسة الإإلة شبه متفق علیها، فأمس

ٕ و  صیل نظریة الظروف أذا لم تكن الجزائر قد استقلت بعد عندما قام مجلس الدولة الفرنسي بتا
عمال أتسع مع نهایة القرن التاسع عشر لیشمل تقریبا كل اخیر ن اختصاص هذا الأإستثنائیة، فالإ
قات مع الهیئات السیاسیة الدستوریة، عمال المتعلقة بالعلاقات الدیبلوماسیة، والعلادارة، باستثناء الأالإ
خلي للدولة، سواء التي من الداجراءات المتعلقة بالأما الإأ. عمال التقدیریة بمقتضى نص تشریعيوالأ

لى نصوص إستنادا او التي قامت بها أستثنائیة، إلى نصوص قانونیة إستناد دارة دون الإالإقامت بها 
ما على المستوى أ. مكانیة الطعن فیها قضائیاإ فقهیا حول مدى ثارت خلافاأنها إستثنائیة، فإقانونیة 

یاها النصوص إختصاصات التي منحتها دارة تجاوزت في العدید من المرات الإن الإأالقضائي، فقد لوحظ 
نشاء قضاء إإلى  - فرنسي على وجه الخصوص والجزائري  ال-داري دى بالقضاء الإأستثنائیة، وهو ما الإ

  .نائیةستثالشرعیة الإ

الرقابة شكال الذي یطرح نفسه في هذا الصدد یتمثل في معرفة ماهو نطاق هذه ن الإألا إ
جراءات ستثنائیة تتمثل في اعتبار الإساسیة للظروف الإن النتیجة الأأخر، ما دام آو بتعبیر أ؟ القضائیة

وزه، وتمس بالحقوق ن تتجاأدارة جراءات شرعیة، فماهو المدى الذي یمكن للإإغیر الشرعیة، بمثابة 
دارة ترتب على ذا تجاوزته الإإالحریات العامة، ومع ذلك لا یترتب علیها أي جزاء ؟ وماهو المدى الذي و 

  ).ولالمبحث الأ(ذلك الخضوع للرقابة القضائیة، وبالتالي توقیع الجزاء ؟ 

ٕ و   -مشابهة قارنة مع بعض النظریات ال م-ستثنائیة هم خاصیة لنظریة الظروف الإأذا كانت ا
زمة، فماهي دارة لمواجهة الأستثنائیة التي تتمتع بها الإجراءات الإتقتضي بقاء الرقابة القضائیة على الإ

    ).   المبحث الثاني(ستثنائیة لاقتضاء حقوقهم؟ جراءات الإالوسائل التي یتمتع بها المتضررون من الإ

  
 

  



 
 

  ولالمبحث الأ 
  ستثنائیةنطاق الرقابة القضائیة على الظروف الإ

 زمة، حتى وستثنائیة لمواجهة الأإجراءات إدارة باتخاذ ستثنائیة یترتب علیها قیام الإن الظروف الإإ
كذلك فقد تتدخل النصوص لتنظیم هذه الظروف، . لو ترتب على ذلك مخالفة القواعد القانونیة القائمة

نها نظمت أدام  ستثنائیة، ماوف الإمر متعلقا بقبول الشرعیة القانونیة لنظریة الظر وبالتالي یصبح الأ
ة ماسة جراءات استثنائیإدارة بستثنائیة وما یترتب علیها من قیام الإن الظروف الإأ أي بنصوص قانونیة،

  . لة مشروعة قانوناأ، تعتبر مسبالحقوق و الحریات العامة

ٕ و   عند الكثیر من بواسطة نصوص قانونیة قد لقیت قبولاستثنائیة لة تنظیم الظروف الإأذا كانت مسا
زمة دون الخروج عن المجال الذي حددته النصوص  مواجهة الأكننه یمأالفقهاء الذین اعتبروا 

ن الظروف أ، ما دام  القضائیة هناشكال الذي یطرح هنا یتمثل في ماهو نطاق الرقابةن الإإستثنائیة، فالإ
و أالحریات العامة ؟ د من الحقوق و و الحأظمة بنصوص قانونیة یترتب علیها المساس نمستثنائیة الالإ

ن النصوص القانونیة هي أ مقبولا ما دام أ الرقابة القضائیة في حد ذاته، یعد مبدأن مبدأخر، هل آبتعبیر 
  ستثنائیة ؟جراءات الإدارة بالقیام بالإالتي سمحت للإ

طوارئ وحالة مكانیة الرقابة القضائیة على حالة الإشكال یتطلب منا البحث في مدى ن هذا الإإ
ن ألا إ .)المطلب الثاني(ستثنائیة الإ مكانیة هذه الرقابة على الحالةإ، ثم مدى )ولالمطلب الأ(الحصار 

 تستبعد في حالة الحرب، وتعطى كل السلطة للسلطات العسكریة -  الرقابة القضائیة - هذه الضمانة 
لا إ تجري العودة للحیاة القانونیة العادیة  یستمر طوال فترة الحرب، ولاوالمحاكم العسكریة، فغیاب الشرعیة

  .و معاهدات السلمأات الهدنة یتفاقإبعد التوقیع على 

جراءات غیر الشرعیة التي ستثنائیة كي تبرر الإإن تدعي بوجود ظروف أدارة  لا یكفي الإ وهذا
في ظل هذه الظروف دارة لاعتبار التصرف الذي اتخذته ن یقتنع القاضي بما ادعته الإأتخذتها، بل لابد ا

 ستثنائیة لا یترتب علیها زوالن الظروف الإأكید بأومن هنا فقد حرص القضاء على الت. تصرفا شرعیا
ٕ دارة تبقى خاضعة لرقابة القضاء، و فالإ ،الرقابة القضائیة التي ن كانت تلك الرقابة تختلف عن الرقابة ا

مكانها مخالفة بعض إستثنائیة بالظروف الإدارة في ظل فالإ. یمارسها القاضي في ظل الظروف العادیة
داري  القرار الإ-  عناصر - ركان أن أعناصر الشرعیة التي تلتزم بها في ظل الظروف العادیة، أي 

ن مخالفة تلك أستثنائیة، بحیث ثر بفعل الظروف الإأالواجب احترامها في ظل الظروف العادیة، تت
   ).المطلب الثالث(دارة بعدم الشرعیة  الإصابة عملإركان لا یترتب علیها بالضرورة الأ

  



 
 

 المطلب الأول

  الحصار  و الطوارئ نظامي حالتي مدى إمكانیة الرقابة القضائیة في ظل
تساع سلطات الضبط ا، یترتب علیه یة لحالة الطوارئ أو حالة الحصارإن تقریر رئیس الجمهور 

رز الأهمیة الكبرى لدراسة موضوع مدى من هنا تب .الحریات العامةالمساس بالحقوق و الإداري لتشمل 
 ، باعتبار أن الرقابة القضائیة تعد أحسن ضمانةالحصار حالتي الطوارئ و إمكانیة الرقابة القضائیة على

  .لحمایة الحقوق والحریات العامة

 المتخذة بین الإجراءات، و لان حالة الطوارئ أو حالة الحصاریجب أن نمیز هنا بین قرار إعو 
  فإنه ،الأعمالقابة هذه القرارات و لمعرفة ما إذا كان بإمكان القاضي الإداري ر و .  هذا القرارستنادا إلىا

ر حالة الطوارئ أو حالة الحصار یتعین علینا أن نتعرض إلى تحدید الطبیعة القانونیة للقرار المتعلق بتقری
  .)الفقرة الثانیة(ى ذلك القرار لستنادا إاكذلك الطبیعة القانونیة للإجراءات الصادرة ، و )الفقرة الأولى(

  الفرع الأول 
   أو حالة الحصارالطوارئ حالة إعلانالطبیعة القانونیة لقرار 

 حالة الطوارئ أو حالة الحصار، یؤدي بالضرورة إلى  إعلانقرارإن تحدید الطبیعة القانونیة ل
ریا عد قرارا إدایذا كان ذلك القرار  معرفة ما إ، وبالتاليرتبة على ذلك القرارتحدید الآثار القانونیة المت

 إلا أنه لا یخضع للرقابة ،، أو أن ذلك القرار على الرغم من أنه قرار إداريخاضعا لرقابة القاضي الإداري
  .عتباره عملا من أعمال السیادة االقضائیة ب

 موقف  ثم،)الفقرة الأولى(ب منا معرفة موقف الفقه من ذلك إن الإجابة على هذا الإشكال تتطل
  .)الفقرة الثانیة(ذلك من القضاء 

  الفقرة الأولى
   حالة الطوارئ أو حالة الحصارإعلانموقف الفقه من قرار 
 حالة الطوارئ أو حالة الحصار، عرفت جدلا فقهیا إعلانإن مسألة تحدید الطبیعة القانونیة لقرار 

عتبار ذلك القرار من قبیل ا  إلى 1ه فقد ذهب إتجا.-وجد إجماع فقهي حول هذه المسألة  لا ی-  في فرنسا
ستند أصحاب هذا الرأي على أن حالة الطوارئ أو اقد قابة القضاء، و أعمال السیادة التي لا تخضع لر 
                                                

  :  أنظر  1
DUEZ (Paul), Les actes de gouvernement, Paris, Sirey, 1935, p.48. 
ROLLAND (Louis), op.cit, p.69. 
BOSC (A), Les actes de gouvernement et la théorie des pouvoirs de guerre, précité, pp.217 et 218. 
TIRARD (P), De la responsabilité de la puissance publique, thèse, droit, Paris, 1906, p.164. 



 
 

ارس بالتالي فإن رئیس الجمهوریة لا یم، و ختصاص السلطة التشریعیةالأصل من حالة الحصار هي في ا
رلمان هو صاحب الكلمة الأخیرة في هذا الصدد بحیث ، ما دام أن البذلك الإختصاص إلا بصفة مؤقتة

كل هذا یترتب علیه عدم و  .، كما یجوز له أن یلغي العمل بهیجوز له أن یقر ما قام به رئیس الجمهوریة
ام أن البرلمان د كون له أیة نتیجة ماتأن مثل هذا الطعن لن و سیما  لاإمكانیة الطعن فیه أمام القضاء، 

 الحصار یعد قرارا  حالة الطوارئ أو حالةإعلانلو قلنا بأن القرار المتعلق بحتى و  .سیراقب بنفسه ذلك
یذه لا یلحق أي ضرر بالأفراد،  لأن هذا القرار قبل تنف،، فإنه لا توجد أیة مصلحة في طلب إلغائهإداریا

  .لمصلحة هي شرط لقبول الدعوىبالتالي یستحیل وجود صاحب المصلحة في هذا الطعن واو 

  .1 كذلك في الفقه الجزائري-  على ما یبدو -ا الرأي هو الذي یسود إن هذ

 حالة إعلانعتبار قرار ا رفض ، عكس ذلك إذ2هو الراجحهذا و قد ذهب إتجاه فقهي آخر، و 
طة ذلك على أساس أن هذا القرار صادر عن سللحصار من قبیل أعمال السیادة، و الطوارئ أو حالة ا

 إعلانستند أصحاب هذا الإتجاه على أن الرقابة البرلمانیة على اقد ، و إداریة ولیس عن سلطة تشریعیة
 الذي یتم على الإعلان إلى ذلك فإن إضافة. حالة الطوارئ أو الحصار، لا تحول دون الرقابة القضائیة

وارئ أو حالة الحصار الط حالة إعلانفإذا كان  .ه النصوص یجب ألا یتمتع بالحصانةخلاف ما حددت
دام أن ذلك  بالمثل ما، و  الإعلان یفلت من رقابة المجلس الدستوري، فلا یجوز القول بأن هذانیتم بقانو 
  .جب إذن أن یخضع للرقابة القضائیة، فی یتم بقرار إداريالإعلان

  الفقرة الثانیة 
   حالة الطوارئ أو حالة الحصارإعلانموقف القضاء من قرار 
، فإن الفرصة لم تتح  حالة الطوارئ أو حالة الحصارإلىبالنسبة لموقف القضاء من قرار اللجوء 

زائر عرفت تطبیق هذین ، على الرغم من أن الجئري لإبداء موقفه من هذه المسألةعلى القضاء الجزا
 خلال -ستقلالیة  الذي لم یكن یتمتع بالإ- لأوضاع القضاء الإداري الجزائري ار ومع ذلك، ونظ. النظامین
، حالة الحصارة الطوارئ و  حالإعلان المتعلقین ب196- 91 و44- 92ن رقمي لمرسومین الرئاسییصدور ا

  .وارئ أو الحصار من أعمال السیادة حالة الطإعلانفإننا نعتقد أنه كان سیرجح الرأي الذي یعتبر قرار 

، ذلك أنه قبل أما بالنسبة للقضاء الفرنسي، فإن موقف مجلس الدولة الفرنسي قد تعرض للتطور
، على أنه قرار وجه الخصوص كان ینظر إلى قرار إعلان حالة الحصار على ،20 منتصف القرن

                                                
 : أنظر  1 

MAHIOU (Ahmed), Cours de contentieux administratif, Fascicule 2, O.P.U, 1980, p.190. 
 .مابعدھا  و44.مقالة سابق الإشارة إلیھا، ص، ظروف الإستثنائیةفي ال الحمایة القضائیة للحریات الأساسیة،)مسعود(شیھوب 

2 BARTHELMY (Joseph), Traité élémentaire de droit administratif, Paris, ed, 1933, p.132. 
WALINE (Marcel), Traité élémentaire de droit administratif, op.cit, p.105. 



 
 

عتبر مجلس الدولة الفرنسي ا Palangat frères 1، ففي قضیة ، أي أنه یخرج عن رقابة القضاءسیادي
، بل أن سیاسیة لیس من حق القاضي رقابتها، تعد أعمالا لحصار وما یترتب علیها من أعمالأن حالة ا

  .تصاص الهیئات السیاسیة في الدولةخارقابة هي من تلك ال

ه عتبا،  المتعلق بحالة الحصار1849قانون إن نفس هذا المنطق الذي كان سائدا قبل صدور 
   3Chéron.قضیةو  Boulé  2مجلس الدولة الفرنسي بعد صدور ذلك القانون في عدة قضایا منها قضیة 

ذا كان موقف القضاء الإداري الفرنسي قد و  ٕ ا ، إذ بدأ یمتد لیشمل تقریب19بدأ یتغیر مع نهایة القرن ا
إذ لم ، ا یتعلق بقرار إعلان حالة الحصار، غیر موقفه فیم20كل أعمال الإدارة، فإنه مع منتصف القرن 

 .هاالتي یجوز له أن یراقب شرعیتیعد یعتبر هذا القرار من أعمال السیادة ، بل أصبح یعتبره من القرارات 
عتبر مجلس الدولة الفرنسي نفسه مختصا بالنظر ا، ففي هذه القضیة Huckel4لك في قضیة ولقد كان ذ

  . Tonkinفي شرعیة القرار الذي من خلاله أعلن عن حالة الحصار في 

ذا كان قرار إعلان حالة الطوارئ لم یعرض على مجلس الو  ٕ دولة الفرنسي، لمعرفة موقفه منه     ا
قرار إعلان حالة ختصاصه بنظر اقیاسا على  فإننا نعتقد أنه، و -لا یادة أم  هل هو من أعمال الس-

  .كون مختصا كذلك بالنظر في شرعیته، فإنه یالحصار

 هي  -  سواء في الجزائر أو في فرنسا - رأما بالنسبة إلى تمدید حالة الطوارئ أو حالة الحصا
مر بمرحلتین، الأولى هي تقریر  الطوارئ أو الحصار تبذلك فإن حالة، و 5مسألة من اختصاص البرلمان

ا إداریا ، قرار ، و یعد قرار الإعلان- رئیس الجمهوریة -طة التنفیذیة یكون من اختصاص السلالحالة و 
یكون من إختصاص البرلمان الذي یصدر قانونا ، و  مرحلة التمدیدالثانیة هي، و خاضعا للرقابة القضائیة

ن كان بالإمكان و ،  یمكن أن یخضع لرقابة القاضي الإداريلما كان التمدید یتم بقانون، فلاو . بشأن ذلك ٕ ا
  .أن یخضع لرقابة المجلس الدستوري 

 فحالة الطوارئ التي تم إعلانها بمقتضى المرسوم .قد طرح الإشكال في الجزائر حول هذه المسألةو 
مرسوم ، قد تم تمدیدها لأجل غیر محدد بمقتضى ال1992 فیفري 9 المؤرخ في 44- 92الرئاسي رقم 
 قد -  عمل إداري - هنا یظهر بأن المرسوم الرئاسي و .1993 فیفري 6 المؤرخ في 02-93التشریعي رقم 

الشيء الذي یطرح مشكلة معرفة كیفیة إلغائه، خاصة وأن  - عمل برلماني - مرسوم تشریعي ب هتم تمدید
 أم - مرسوم رئاسي  -  يالتمدید كان لفترة غیر محددة، فهل یعود الإختصاص بإلغائه للمجال التنظیم

                                                
1 C.E, 13 Mai 1836, Rec, C.E, p.235. 
2 C.E, 5 Janvier 1885, Rec, C.E, pp.18 et s. 
3 C.E, 5 Juin 1874, Rec,C.E, pp.515 et s. 

مجلس الدولة الفرنسي مع ذلك فإن عن في قرار تقریر حالة الحصار، و، بالرغم من أن المدعي لم یط Chéron و Bouléفي قضیة 
 . لیھعسندت ا عتبره عملا سیاسیا شأنھ شأن القرارات التيأشار إلیھ وا

4 C.E, ass, 23 Octobre 1953, Huckel, Rec, C.E, p.452, Revue juridique et politique française, 1954, p.279, 
conclusion, J. Donnedieu de Varbres.  
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   ؟ - قانون - للمجال التشریعي 

افقة  تتمثل في أنه إذا كان الدستور یوجب مو ، في هذا المجال1 التي یقدمها الفقهالإجابةإن 
 أي أن ،، فإن القرار ینقلب إلى عمل برلماني بمجرد موافقة البرلمان علیهالبرلمان على قرار إداري ما

قرر حالة الطوارئ أو حالة مؤسس الدستوري یسمح للسلطة التنفیذیة بأن ت فإذا كان ال.طبیعته تتغیر
ن ما تسترجعه السلطة التشریعیة ، فإن هذا الحق سرعا- أي بمرسوم رئاسي - ، لمدة محدودة الحصار

  . 2ذلك في حالة تمدید تلك الحالةو 

 ومع ذلك .لمانختصاص البر ا هي مسألة من 02-93معنى ذلك أن إلغاء المرسوم التشریعي رقم و 
، إلغاء تمین لحزب جبهة القوى الإشتراكیةالمن، و  النواب في المجلس الشعبي الوطنيقترح بعضاعندما و 

، فإن الغرفة الأولى من 1998 في الدورة الربیعیة للبرلمان من سنة 02-93المرسوم التشریعي رقم 
 تدخل في مجال التشریع بل هي، أي أنها لا ختصاصهااأن هذه المسألة لیست من عتبرت االبرلمان 

  . 3، أي أنها تدخل في مجال التنظیمختصاص رئیس الجمهوریةامسألة من 

دها دلكن هذا الرأي یمكن الرد علیه بالقول بأنه لو كانت مسألة رفع حالة الطوارئ التي م
ة البرلمان شترط المؤسس الدستوري إذن موافقا، فلماذا  مسألة من اختصاص رئیس الجمهوریةهي،البرلمان

  تمدید هذه الحالة ؟ على 

رف رئیس  المعلن عنها من ط-  أو حالة الحصار- مما سبق یمكن القول بأن حالة الطوارئ
ذلك قبل تص برفعها إلا رئیس الجمهوریة، و عملا بقاعدة توازي الأشكال لا یخالجمهوریة لمدة محددة، و 

  فإن السلطة المختصة برفعها هي البرلمان،،مدیدها، أما إذا تم تة المدة المحددة في قرار إعلانهانهای
أما القول بغیر ذلك فإنه  . التمدید لا یتم إلا بأداة تشریعیة أندام ، ماعملا كذلك بقاعدة توازي الأشكال

یتعارض مع ما جاء في الدستور، لأنه لو قام رئیس الجمهوریة برفع حالة الطوارئ التي مددها البرلمان 
  .اختصاص سلطة دستوریة أخرى یشكل إعتداء على بقانون، فإن ذلك

 
 
 

  

                                                
  . 161.، ص1985، الوجیز في القضاء الإداري، دار الفكر العربي، مصر، )سلیمان محمد(الطماوي  :أنظر 1
  .349 و345 و327.، المرجع السابق، ص)سامي(جمال الدین  2

، 1996، رسالة دكتوراه، حقوق، القاھرة، ئ، الرقابة على أعمال السلطة التنفیذیة في ظل حالة الطوار)حسن حامد محمود(عمر 
  .334 و333.ص

عیة قتراح القانون المتضمن رفع حالة الطوارئ في الدورة الربیا راجع تقریر لجنة الدفاع الوطني للمجلس الشعبي الوطني حول 3
  .ما یلیھا  و4.، ص1998للبرلمان من سنة 



 
 

  الفرع الثاني 
  ستنادا إلى قرار ا صادرةالطبیعة القانونیة للإجراءات ال

   أو حالة الحصار الطوارئ حالة إعلان
ستنادا إلى افرنسا، على أن الإجراءات الصادرة و القضاء في كل من الجزائر و یكاد یجمع الفقه 

، سواء ریة خاضعة لرقابة القضاء الإداريوارئ أو حالة الحصار تعتبر أعمالا إدا حالة الطإعلانقرار 
  .لإلغاء، أو عن طریق دعوى التعویضدعوى ا عن طریق

ستنادا إلى مرسوم حالة ا، بأن الإجراءات الصادرة 1قد قررت محكمة التنازع الفرنسیة في حكم لهاو 
و لا فیما إذا كان الإجراء قد صدر في حدود القانون أ، فالبحث ر لا تعتبر من قبیل أعمل السیادةالحصا

 القاضي متنع، لا یعتبر من خصائص أعمال السیادة، لأنه لو كان كذلك لامن أجل تحدید المسؤولیة عنه
  .عن البحث في تلك المسألة

حة ، حیث قرر صرا2لقد أخذ مجلس الدولة الفرنسي بنفس الإتجاه في العدید من الأحكام القضائیةو 
قد رفض  و . حالة الحصارإعلانستنادا إلى قرار االإجراءات الصادرة قه في الرقابة على الأعمال و ح

 وجود الأخذ برأي الحكومة التي كانت تنظر إلى الأعمال التي قامت بها على أنها سلطات إستثنائیة لا
ن الخضوع لرقابة  یبعدها عبالتالي تعتبر خارجة عن النطاق الإداري ممالها في التشریع العادي، و 

  .القضاء

حالة الطوارىء، قد أشارت في بعض المتعلقة بحالة الحصار و أما في الجزائر، فإن النصوص 
 حالة الحصار أو إعلانستنادا إلى قرار االحالات إلى إمكانیة الطعن الإداري في الإجراءات الصادرة 

ذا كانت تلك النصوص لم تتكلم عن الطعن القضو . 3حالة الطوارئ ٕ ائي في حالة رفض الطعن الإداري، ا
من غیر ، و 4فإن دعوى الإلغاء لا تحتاج إلى نص لتحریكها، ما دام أن الأمر لا یتعلق بأعمال السیادة

ر دام أن الأممنصوصا علیه، والطعن القضائي غیر مقبول، ما المعقول أن یكون الطعن الإداري مقبولا و 
  .یتعلق بأعمال لها طبیعة إداریة

ذا كانو  ٕ حالة الطوارئ في العملي لحالة الحصار و  الأمر كذلك من الناحیة النظریة، فإن التطبیق ا
ص المتعلقة بتنظیم حالة المتمثلة في مدى دستوریة النصو  و ،الجزائر أثار بعض الإشكالات القانونیة

                                                
. 9.، صG.A.J.Aة ، المنشور في مجموع1873 جویلیة 30 في  الصادر Pélletier محكمة التنازع الفرنسیة في قضیة أنظر حكم1
  .1874 نوفمبر 28 الصادر في Journal La Réformeقد أكدت محكمة التنازع على ھذا الموقف في حكمھا الصادر في قضیة و
  .، سابق الإشارة إلیھ1874 جوان 05 الصادر في  Chéron أنظر حكم مجلس الدولة في قضیة 2
 3المادة ، و201- 91نفیذي رقم  من المرسوم الت6المادة  الإشارة إلیھ، و، سابق196- 91قم  من المرسوم الرئاسي ر4أنظر المادة  3

 من المرسوم 4المادة ا، و، سابق الإشارة إلیھ203- 91 من المرسوم التنفیذي رقم 3المادة ، و202- 91 المرسوم التنفیذي رقم من
  .، سابق الإشارة إلیھ75-92التنفیذي رقم 

  .46 و42.مقالة سابق الإشارة إلیھا، ص، في الظروف الإستثنائیة لحریات الأساسیة، الحمایة القضائیة ل)مسعود( شیھوب 4



 
 

،  الحصارحالة  المتضمن تقریر196- 91 حالة الطوارئ الواردة في المرسوم الرئاسي رقمالحصار و 
النصوص التنفیذیة أو ، و )الفقرة الأولى(لة الطوارئ  المتضمن إعلان حا44- 92المرسوم الرئاسي رقم و 

سنبحث في ذلك من خلال مقارنة تلك النصوص و ). الفقرة الثانیة(ومین الرئاسیین التطبیقیة لهذین المرس
لموجودة في دستور سنة اثلة ا الإشارة إلى المواد الممله، معظ الذي صدرت في 1989مع دستور سنة 

1996.  
  الفقرة الأولى

                         حالة الطوارئلقة بتنظیم حالة الحصار و مدى دستوریة النصوص المتع
  44-92 و196-91مرسومین الرئاسیین رقمي الواردة في ال

                              : على أن-  1996 من دستور سنة 91 تقابلها المادة - 1989 من دستور سنة 86 المادة نصت
عد اجتماع یقرر رئیس الجمهوریة إذا دعت الضرورة الملحة حالة الطوارئ أو الحصار لمدة معینة ب"

رة رئیس المجلس الشعبي الوطني، ورئیس الحكومة ورئیس المجلس ستشاالمجلس الأعلى للأمن وا
  ". التدابیر اللازمة لاستباب الوضعیتخذ كلالدستوري، و 

تضح من خلال هذه المادة بأن المؤسس الدستوري قد حدد الجهة المختصة بتقریر حالة الطوارئ ی
أخیرا الإجراءات التي یمكن للجهة التي قررت حالة الطوارئ أو حالة الحصار، ثم شروط الحالتین و أو 

  . 1تباب الوضعتستخاذها لااحالة الحصار 

ذا  كانت المسألة الأولى و  ٕ  فإن ،ددها المؤسس الدستوري لا تثیر إشكالات كبیرةالثانیة، التي حوا
، على أن الذي یهمنا في هذه المسألة لیس الحدیث عن مدى إتساع ة الثالثة قد تثیر تلك الإشكالاتالمسأل

قد أنها غیر مقیدة بمجالات محددة، و دام  السلطات التي منحت لرئیس الجمهوریة لمواجهة الأزمة، ما
باب الوضع، بل الذي یهمنا هو معرفة هل أن رئیس الجمهوریة هو المختص تستتشمل أي تدبیر لازم لا

بتنظیم حالة الطوارئ أو حالة الحصار عن طریق إصدار مراسیم رئاسیة ؟ ذلك أن المؤسس الدستوري 
لم یتكلم عن تنظیم حالة الطوارئ أو الحصار، فهل باب الوضع، و تستتخاذ التدابیر اللازمة لااتكلم عن 

ذا كان الأمر كذلك الطوارئ أو الحصار؟ و تباب الوضع تعني تنظیم حالة تساذ التدابیر اللازمة لاتخاأن  ٕ ا
لحصار هي مسألة من ا على أن تنظیم حالتي الطوارئ و 1996لماذا نص المؤسس الدستوري سنة 

 على خلاف - 1989 من دستور 86إن الدافع من طرح هذا التساؤل هو أن المادة  ؟ ختصاص المشرعا

                                                
یتخذ التدابیر اللازمة حالة الطوارئ أو حالة الحصار و) décreté(لقد نص المؤسس الدستوري على أن رئیس الجمھوریة یقرر  1
)prend toutes les mesures nécessaires( .حالة الحصار " تقریر" تكلم عن 196-91قم عندما صدر المرسوم الرئاسي رو
)proclamation ( حالة الطوارئ " إعلان"، فقد تكلم عن 44-92أما عندما صدر المرسوم الرئاسي رقم)instauration(. فترجمة 

 لمصطلح، ذلك أن ا)instauration(ختلافا جذریا عن مصطلح ایختلف ) proclamation(المصطلحات لا تعد منسجمة، فمصطلح 
التقریر وضع أن الحالة المعنیة تعد منظمة مسبقا، أما المصطلح الثاني فھو أوسع إذ یشمل بالإضافة إلى الأول یعني فقط الإعلان و

  .نظام الحالة المعنیة



 
 

علیه یجب معرفة ماهي السلطة و .  لم تتكلم صراحة عن هذه المسألة- 1996 من دستور 92المادة 
؟ فهل أن تنظیم حالة الطوارئ أو الحصار هي من بتنظیم حالة الطوارئ وحالة الحصارالمختصة 

 1989  من دستور116/1المسائل التي تدخل في المجال التنظیمي العائد لرئیس الجمهوریة طبقا للمادة 
العائد  أم أن هذه المسألة تدخل في المجال التشریعي -  1996 من دستور 125/1تقابلها المادة  -

مواد أخرى من  و 123 و122 المادة ا تقابله- 1989مواد أخرى من دستور، و 115للبرلمان طبقا للمادة 
  ؟ - 1996دستور 

 عندما 1996 من دستور 92 ل في المادةاؤ توري قد أجاب صراحة على هذا السإن المؤسس الدس
فالمادة ، ، التي یجب أن یصدر بصددها قانون عضويألة تدخل في المجال التشریعيعتبر أن تلك المسا

ة بتقریر حالة  بتحدید الجهة المختص91 جاءت مباشرة بعد قیام المؤسس الدستوري في المادة 92
 هذه لعل السبب في النص على و .اتخاذهاالطوارئ أو الحصار، وشروط الحالتین، والإجراءات التي یجوز 

  من1991 ما وقع بعد أحداث جوان نبأ  شعور المؤسس الدستوريى، یعود إل1996المسألة في دستور 
  .نت بعیدة تماما عما حدده الدستور، كاإجراءات اتخذتها السلطات العامة

لمؤسس الدستوري لم ، إلا أن الملاحظ أن ا1996من ورود هذا الحكم في دستور لكن على الرغم 
، ومنصوص علیه في المادة 1989كید على شيء موجود في دستور یأت بجدید، بل قام فقط بالتأ

ر تقلیص الحقوق و الحریات ، ذلك أنه إذا كان یترتب على حالة الطوارئ أو حالة الحصا منه115/1
علیه  و . للمشرع دستوریاالمسائل المحجوزةحریاتهم هي من  فإن مسألة تنظیم حقوق الأشخاص و ،العامة

دود ما تسمح به تباب الوضع في حتسفرئیس الجمهوریة یجب علیه أن یتخذ الإجراءات اللازمة لا
ني تنظیم حالة عت  لاتباب الوضعتستخاذ التدابیر اللازمة لاامن ذلك یتضح أن النصوص التشریعیة، و 

  .الطوارئ أو الحصار

یتضح أن المؤسس الدستوري لم یعتبر أن تنظیم حالة ، 1989 من دستور 86جوع إلى المادة بالر و 
رئیس الجمهوریة یتخذ صار هي من اختصاص رئیس الجمهوریة، بل نص على أن الطوارئ أو الح

ة بتنظیم حالة الطوارئ أو هذا لا یعني أنه هو الهیئة المختصستتباب الوضع، و التدابیر اللازمة لا
نما یعني فقط بأن سلطاته في م، و الحصار ٕ  لهذا فمسألة تنظیم الحالتین تبقى ،جال الضبط الإداري تتسعا

 مجال -ختصاص رئیس الجمهوریة الیس من  و -  مجال التشریع -ختصاص السلطة التشریعیة امن 
هو الذي یبین ماهي ا بتنظیم حالة الطوارئ أو الحصار، و  فالمشرع هو الجهة المختصة دستوری.- التنظیم 

 على الدلیلستتباب الوضع، و لها التدابیر التي یتخذها رئیس الجمهوریة لاالمجالات التي یمكن أن تشم
 44، 38، 36 مواد أخرى من الدستور كالمادة ،-  1989 من دستور 115فة إلى المادة إضا -ذلك 

  .115/1و

  



 
 

لا یجوز " نصت على أنه - 1996 من دستور 38 تقابلها المادة - 1989 من دستور 36فالمادة 
 ." والإعلام إلا بمقتضى أمر قضائيأو تسجیل أو أیة وسیلة أخرى من وسائل التبلیغحجز أي مطبوع 

لك إلا بعد تم ذیفهذه المادة صریحة فیما یتعلق بحجز الوسائل التي نصت علیها، إذ لا یمكن أن 
هو ما تم فعلا  و - ، فقیام الإدارة بحجزها دون الحصول على أمر قضائي الحصول على أمر قضائي

  . هو عمل غیر دستوري-  حالة الطوارئ أو الحصار حالة بیق نظام تطخلال

:       نصت على أن-  1996 من دستور 40تقابلها المادة  -  1989 من دستور 38كما أن المادة 
  .من الدولة عدم إنتهاك حرمة المسكنتض" 

  .فلا تفتیش إلا بمقتضى القانون وفي إطار احترامه

 فهذه المادة جعلت مسألة التفتیش من ." عن السلطة القضائیةر مكتوب صادرلا تفتیش إلا بأمو 
، فلا یمكن القیام بالتفتیش إلا بعد الحصول على أمر تي یعود تنظیمها للمجال التشریعيالمسائل ال

حالة الحصار و  إلا أن ما وقع خلال تطبیق نظام حالة .صادر من السلطة القضائیة المختصةمكتوب 
  . 1 مسألة التفتیش قد تم تنظیمها بمرسوم رئاسي، لأنالطوارئ یخالف ذلك

لا " نهأ  نصت على- 1996 من دستور 47 تقابلها المادة -  1989 من دستور 44كما أن المادة 
 فهذه ". في الحالات المحددة بالقانون وطبقا للأشكال التي نص علیهالا یوقف أو یحتجز إلایتابع أحد و 

، نظیمها للمجال التشریعيخاصة الحجز من المسائل التي یعود تقف و  جعلت مسألة المتابعة أو الو المادة
، لأن هذه المسألة تم تنظیمها الة الحصار أو الطوارئ یخالف ذلكوقع خلال تطبیق نظام ح ما  أنإلا

  .  2بمرسوم رئاسي

 كانت واضحة - 1996 من دستور 122/1 تقابلها المادة - 1989 من دستور 115/1إن المادة 
حمایة مة و ، خاصة نظام الحریات العالت مسألة حقوق الأشخاص وواجباتهمالصدد إذ جعفي هذا 

جال التنظیمي أن التي لا یمكن للمطنین من المسائل المحجوزة للمشرع، و الحریات الفردیة وواجبات الموا
حالة الطوارئ من خلال ن خلال تطبیق نظام حالة الحصار و  جاء م ما إلا أن.یشملها بالتنظیم

، تدل على أن هناك خرق لمواد الدستور  ونصوصهما التطبیقیة44- 92 و196-91لمرسومین رقمي ا
 ،92 بالمادة 1996المؤسس الدستوري إلى تضمین دستور بهذا هو السبب الذي أدى  و .ركسالفة الذ

حالة الحصار من المسائل المحجوزة للمشرع التي یجب أن جعلت مسألة تنظیم حالة الطوارئ و التي و 
  .بصددها قانونا عضویایصدر 

                                                
 من المرسوم 6المتضمن تقریر حالة الحصار، سابق الإشارة إلیھ، والمادة  196-91 من المرسوم الرئاسي رقم 7 أنظر المادة  1

  . المتضمن إعلان حالة الطوارئ، سابق الإشارة إلیھ44-92الرئاسي رقم 
سابق ، 44-92 من المرسوم الرئاسي رقم 6 و5المادتین ، سابق الإشارة إلیھ، و196-91قم  من المرسوم الرئاسي ر4 أنظر المادة  2

  .الإشارة إلیھ



 
 

  الفقرة الثانیة 
  ستنادا إلى المرسومین الرئاسیینامدى دستوریة الإجراءات الصادرة 

   44-92 و196-91 رقمي 
ة المختصة بتقریر حالة الطوارئ وحالة بعد أن حددت الجه و ،1989 من دستور 86إن المادة 

ن .ستتباب الوضعیتخذ التدابیر اللازمة لا نصت على أن رئیس الجمهوریة ،شروط تقریرهماالحصار، و  ٕ  وا
نطاق تلك التدابیر، فإن الإشكال الذي نرید مناقشته الآن هو معرفة هل یما سبق حدود و  قد بینا فانك

التدابیر المنصوص علیها في  أن تتخذ تلك الإجراءات و ،بإمكان سلطة أخرى ما عدا رئیس الجمهوریة
 حالتي ختصاصات الضبط الإداري التي تتسع خلالالي مباشرة ، وبالتاستتباب الوضع لا86المادة 

  الطوارىء ؟ الحصار و 

تفوض "  :التي تنص على أنه  و 196-91من المرسوم الرئاسي رقم  3طبقا لما جاء في المادة 
، یتضح " المدنیة في مجال النظام العام والشرطة إلى السلطة العسكریة الصلاحیات المسندة إلى السلطة

ظام العام هي التي تقوم ت المتعلقة بالناسلطة المدنیة المؤهلة دستوریا لممارسة الإختصاصبأن ال
  .بالتفویض

العسكریة یمكن للسلطة " التي نصت أنه ، من نفس المرسوم الرئاسي8 و،7، 4بالرجوع إلى المواد و 
، یتضح بأن "...أن تقوم / الحكومة أن تتخذ حدود التي تحددها ال، ضمن المخولة صلاحیات الشرطة

عتبرت أن الحكومة هي السلطة المدنیة المؤهلة دستوریا لممارسة الإختصاصات المتعلقة اهذه النصوص 
  .نظام العام في ظل الظروف العادیةبال

هیئات : جد أن هیئات الضبط الإداري نوعان ، نلكن بالرجوع إلى الدستور، وقانوني البلدیة والولایة
، ورئیس المجلس الشعبي 2أما الهیئات المحلیة فإنها تتمثل في الوالي أساسا ف.1هیئات وطنیة و ،محلیة

ن كان هذا الأخیر یباشر تلك الإختصاصات تحت سلطة الواليالبلدي، و  ٕ  أما على المستوى الوطني .3ا
، الحامي للدستورسد لوحدة الأمة و عتباره المجا، ب4فإن هیئات الضبط الإداري تتمثل في رئیس الجمهوریة

غیر س للسلطة التنظیمیة في المسائل عتباره كذلك الممار اب، و  5الخارجلمجسد له في الداخل و وا

                                                
  . و ما بعدھا405.، المرجع السابق، ص)أحمد(محیو  1
  .15ج عدد .ج.ر. ج، المتضمن قانون الولایة،1990ریل  أف7 المؤرخ في 09- 90 من القانون رقم 96ة أنظر الماد 2
  .15ج عدد .ج.ر. ج، المتضمن قانون البلدیة،1990 أفریل 07 المؤرخ في 08-90 من القانون رقم 83لى إ 81 و69 أنظر المواد 3
  . 531.، المرجع السابق، ص)أحمد( محیو 4
  . 1996 من دستور 70المادة ، و1989 من دستور 67، والمادة 1976 من دستور 104نظر المادة  أ5
  
  



 
 

، إلا عتبارهم هیئات ضبط إداريا یمكن الوزراء فلا أما رئیس الحكومة و .1المخصصة للمجال التشریعي
على أن  . المجال هذاإذا تلقوا تفویضا بذلك من طرف رئیس الجمهوریة صاحب الإختصاص الأصیل في

 فإن ستثنائیة المنظمة بنصوص قانونیة، أما في ظل الظروف الإالتفویض جائز في الظروف العادیة
  . 2التفویض فیها غیر جائز

ختصاصاتها امن خلال هذه النصوص یتضح بأن السلطة المدنیة التي بإمكانها أن تفوض و 
  . الوالي أو رئیس الجمهوریة فيتمثل في الظروف العادیة ت- النظام العام - المتعلقة بالضبط الإداري 

، فإنه لا ئة ضبط إداري على المستوى المحلي هی أنه، فعلى الرغم منأما رئیس المجلس الشعبي البلدي
، أي أنه الوالينه یمارسها تحت سلطة ، لأاصات التي یمارسها في هذا المجالیستطیع أن یفوض الإختص

 أما في ظل .لیس سلطة أصلیةعلقة بالنظام العام، و صاصات المتختمرؤوس للوالي في ممارسة الإ
الإختصاصات  فإن رئیس الجمهوریة لیس بإمكانه تفویض ،الظروف الإستثنائیة المنظمة بنصوص قانونیة

تخاذ التدابیر ا، أو ما تعلق منها ب ما تعلق منها بتقریر تلك الحالة، سواءلتي یتمتع بها في تلك الحالاتا
فوض ذلك إلى هیئات أو لا یجوز له أن ی إذ یجب علیه أن یقوم بذلك بنفسه، و ،ضعستتاب الو اللازمة لا

  .سلطات أخرى

      رقم  من المرسوم الرئاسي3، فالمادة  التطبیق العملي یخالف ذلك بكثیروقع فيما إلا أن 
س ذلك أن المؤس، 1989 من دستور 83لفة للمادة ، جاءت مخا المتعلق بتقریر حالة الحصار91-196

 86ع صراحة اللجوء إلى التفویض فیما یتعلق بتطبیق الأحكام المنصوص علیها في المادة نالدستوري م
تخاذ التدابیر ا تلك الأحكام التي جعلت من رئیس الجمهوریة السلطة الوحیدة المختصة ب.من الدستور

 نجدها تنص على 196- 91 من المرسوم الرئاسي رقم 3بالنظر إلى المادة و . ستتباب الوضعاللازمة لا
بذلك فهي مادة غیر دستوریة ، و التدابیر لفائدة السلطة العسكریةتخاذ تلك اتنازل رئیس الجمهوریة عن 

ا المرسوم ستنادا إلى هذه المادة أو مواد أخرى من هذاإجراء تقوم به السلطة العسكریة أي علیه فإن و 
غیر دستوریة ، تعد إجراءات 3تنفیذیة لتلك الموادستنادا إلى النصوص الا أو -  7 و4كالمادتین  -الرئاسي 

ذاتها،  تعد مراسیم غیر دستوریة في حد 196-91 بل إن المراسیم التنفیذیة للمرسوم الرئاسي رقم .كذلك
سلطة ختصاص الا فتلك المراسیم التنفیذیة جاءت لتبین .ستندت على مواد غیر دستوریةادام أنها  ما

هذه السلطة لیست هي السلطة ، و 196-91 من المرسوم الرئاسي رقم 7 و4العسكریة طبقا للمادتین 
                                                

 من دستور 125 و123 و122المواد ، و1989 من دستور 116 و115المادتین ، و1976 من دستور 115 و111 أنظر المادتین  1
1996.  

ت المتعلقة بالضبط الإداري على المستوى الوطني، صة بممارسة الإختصاصاتخإن رئیس الجمھوریة ھو الھیئة المفطبقا لتلك المواد ف
وعلیھ فإن ھذه المسألة تدخل في . دام أن اختصاص السلطة التشریعیة حدد على سبیل الحصر، ولم یذكر فیھ مسألة النظام العام ما

   .طبیق القانونالمجال التنظیمي العائد لرئیس الجمھوریة، أما المجال التنظیمي العائد لرئیس الحكومة، فیتمثل في ت
  .1996 من دستور 87التي تقابلھا المادة  و1889 من دستور 83أنظر المادة  2
، 1991 جوان 25 المؤرخة في 204- 91و، 203-91، 202-91، 201-91: أنظر على سبیل المثال المراسیم التنفیذیة أرقام 3

امة الجبریة وشروطھا، ضبط كیفیات تطبیق تدابیر المتعلقة بضبط حدود الوضع في مركز للأمن وشروطھ، ضبط الوضع تحت الإق
  .، سابق الإشارة إلیھا196-91 رقم  من المرسوم الرئاسي7المنع من الإقامة، وتحدید شروط تطبیق المادة 



 
 

ة هي رئیس لسلطة الأصیلا، بل أن لمباشرة تلك الإختصاصاتصیلة التي حددها المؤسس الدستوري الأ
 تكلمت عن 3ن المادة أ في حین .الإختصاصات لا یجوز له تفویض تلك السلطات و الجمهوریة الذي

  .التفویض

 ـهو ما لم ینص علیه الدستور و ـجمهوریة من حقه تنظیم حالة الحصار رئیس ال أناعتبرناحتى لو و 
 بما في ذلك ،المتضمن تقریر حالة الحصار 196-91فإن المواد التي جاءت في المرسوم الرئاسي 

تخاذ الإجراءات الإستثنائیة في حالة الحصار االتي تسمح للسلطة العسكریة بالنصوص التنفیذیة له، و 
  .1989 من دستور 83حة نصوص المادة ، هي نصوص غیر دستوریة لمخالفتها الصریاب الوضعستتلا

 . المتعلق باعلان حالة الطوارئ44- 92ن هذه النتیجة تنطبق كذلك على المرسوم الرئاسي رقم إ
ة محت للحكومة أو لوزیر الداخلیة والجماعات المحلی، قد سسي من هذا المرسوم الرئا7 إلى 3فالمواد من 

 منعت 1989 من دستور 83قد رأینا بأن المادة ، و ستتباب الوضعالتدابیر اللازمة لاتخاذ ا، بأو للوالي
ختصاص المطلق لرئیس الجمهوریة ، لأنها جعلتها من الإتخاذ تلك التدابیرام سلطة أخرى بصراحة قیا

  .لا یجوز التنازل أو التفویض فیهاالتي و 

ذا كانت الحكومة قد قامت ب ٕ  -  ومراسیم تنفیذیة أخرى - 142-92ذ المرسوم التنفیذي رقم تخااوا
 من المرسوم الرئاسي 8ستندت في ذلك على المادة ، واعدید من المجالس الشعبیة البلدیةحلت بمقتضاه الو 

لة حل أ نجد أن مس، المتعلق بالبلدیة08-90 من القانون 35، فإنه بالرجوع إلى المادة 44-92رقم 
 مجلس  فين الحل یجب أن یتخذدام أ ، ماختصاص رئیس الجمهوریةاهي من  لبلدیة،المجالس الشعبیة ا

 بل - المراسیم التنفیذیة الأخرى و  -  142- 92 هنا تتضح عدم شرعیة المرسوم التنفیذي رقم من و .الوزراء
 ،44- 92 من المرسوم الرئاسي رقم 8، إذا كان هذا المرسوم التنفیذي قد جاء تنفیذا للمادة لكأكثر من ذ

، لأن تلك المادة سمحت لرئیس الحكومة و أن تلك المادة تعد غیر دستوریةفإن ما تجدر الإشارة إلیه ه
 83، ولكن بالرجوع إلى المادتین المجالس الشعبیة البلدیة أو حلهاتخاذ التدابیر المتعلقة بتعلیق نشاط اب
 ینفرد بها رئیس الجمهوریة التي نجد أن هذا الإجراء هو من الإختصاصات ،1989 من دستور 86و

  .والتي لا یجوز التفویض فیها

، إذ سمحت لوزیر ، إلى أبعد من ذلك44- 92 من نفس المرسوم رقم 9مادة قد ذهبت الهذا و 
الة ستتباب الوضع في حتخاذ أي تدبیر لاا الذي لیس له الحق دستوریا في ،الجماعات المحلیةالداخلیة و 
هو ما یعد من صمیم التدابیر التي ، و  الأمناستتبابیة لقیادة عملیات ر ، بتفویض السلطة العسكالطوارئ

 .1989 من دستور 83ة صریحة للمادة في هذا مخالف و ،الطوارئ الوضع في حالة بلاستتباتتخذ 

  



 
 

 نصوص  هي،441- 92، فإن النصوص التنفیذیة للمرسوم الرئاسي رقم وتأسیسا على كل ما سبق
یذیة  زیادة على ذلك فإن تلك النصوص التنف.مرسوم غیر دستوري أصلا على لاستنادها، غیر دستوریة

لة أعتبار أن هذه المسا، بختصاص المشرعاعتداء على افي ذلك ، و تدخلت في مسألة حجز الأشخاص
  .التي تعود لمجال التشریع دستوریامن المسائل 

، هما مرسومان الحصارو  الطوارئنستنتج من كل سبق أن المرسومان الرئاسیان المتعلقان بحالتي 
 بالسماح لهیئات أخرى غیر رئیس كذلكفیما یتعلق ، و یما یتعلق بمسألة تنظیم الحالتینغیر دستوریان ف

ي ماسة ، ذلك أن تلك الإجراءات في معظمها هباب الوضعستتالجمهوریة بالقیام بالإجراءات اللازمة لا
 اختصاص جعل تنظیم تلك المسائل من ، في حین أن المؤسس الدستوريالحریات العامةبالحقوق و 

، فإنه في  تلك الإجراءاتباتخاذ قد سمح لرئیس الجمهوریة بالقیام و إذا كان المؤسس الدستوري. مشرعال
ستنادا ا - اتخذتستتاب الوضع قد  إلا أن الإجراءات اللازمة لا.المقابل منع التفویض في هذا المجال

ذلك على ما  معتدیة ب،من طرف هیئات أخرى غیر رئیس الجمهوریة - إلى المرسومین الرئاسیین السابقین
  .قرره المؤسس الدستوري

 الطوارئق نظامي حالتي السبب في مخالفة السلطة التنفیذیة للنصوص الدستوریة خلال تطبین إ
وم قیما یجب أن مام بأكثر قن  أثناء تنظیمه للحالتی 2، یعود إلى أن المؤسس الدستوري الجزائريالحصارو 

ذلك بتحدید ، وكیفیة تمدیدها، وقام بالإضافة إلى مدة ذلكد الجهة المختصة بتقریر الحالتین، و ، إذ حدبه
و هذا یترتب علیه صعوبة .  الحالتین القیام بهاإحدىالتي یمكن للجهة التي تقرر الإجراءات الإستثنائیة 

، لأن المؤسس أخرىستثنائیة من جهة  والحالة الإفي التمییز بین حالة الطوارئ وحالة الحصار من جهة،
  . فیما یتعلق بالحالة الإستثنائیةالدستوري كذلك حدد كل شيء بنفسه

ذا كان المؤسس الدستوري قد حاول تدارك هذا العیب فیمو  ٕ  من دستور 92من خلال المادة  بعد اا
توري من خلال ، لأن المؤسس الدست مطروحة حتى مع وجود هذه المادة، إلا أن المشكلة مازال1996
هو ما ینعكس سلبا على المشرع ، قد حدد كل شيء بنفسه، و والحصار الطوارئ المتعلقة بحالتي 91المادة 
لا " تباب الوضعتسیتخذ التدابیر اللازمة لا"، فعبارة هو بصدد تنظیم الحالتینالكثیر و  یجد الشيء نالذي ل

 .92یمكن إعمالها مع المادة 

  
                                                

 المتعلق 44-92 الذي یحدد شروط تطبیق بعض أحكام المرسوم الرئاسي رقم 75-92أنظر على سبیل المثال المرسوم التنفیذي رقم  1
  .الة الطوارىء، سابق الإشارة إلیھبح

مدة ذلك، وكیفیة ة المختصة بتقریر حالة الحصار، وكتفى في الدستور إلى الإشارة إلى الجھاإن المؤسس الدستوري الفرنسي  2
ستتباب ا أجل ، الذي یحدد الإجراءات الإستثنائیة التي یجوز للسلطة التنفیذیة القیام بھا منیدھا، وترك مسألة تنیظمھا للمشرعتمد

الحریات العامة الفرنسي أن مسألة تنظیم الحقوق وعتبر المؤسس الدستوري ا إذ 1958ولم یتغیر الأمر بعد صدور دستور . الوضع
 أو الحصار في فرنسا لم تخالف السلطة ئلذلك فعند تطبیق نظام حالة الطوار. ھي من المسائل التي تختص بھا السلطة التشریعیة

  .وریة بالشكل الذي حدث في الجزائروص الدستالتنفیذیة النص



 
 

  المطلب الثاني
  یة الرقابة القضائیة في ظل الحالة الإستثنائیة مدى إمكان

، إلى درجة إختصاصات واسعة جدا من ممارسة إن تقریر الحالة الإستثنائیة یمكن رئیس الجمهوریة
، لذلك فدراسة موضوع مدى إمكانیة الرقابة القضائیة على الحالة الحریات العامةالمساس بالحقوق و 

لقضائیة تعد أحسن ضمانة للحقوق دام أن الرقابة ا ، ماهمیة الكبیرة ذات الأسائلمالإستثنائیة یعد من ال
  .والحریات العامة

 القرار الذي یتخذه رئیس الجمهوریة، أي ر اللجوء إلى الحالة الإستثنائیةیجب أن نمیز هنا بین قراو 
هذا من ، - الفرنسي من الدستور 16المادة  - من الدستور الجزائري 93یقرر من خلاله إعمال المادة و 

لمعرفة ما إذا و  .ر اللجوء إلى الحالة الإستثنائیةستنادا إلى قراامن جهة أخرى الإجراءات المتخذة و . جهة
، فإنه یتعین علینا أن  إلیهاستنادالإجراءات المتخذة اقاضي الإداري رقابة ذلك القرار و كان بإمكان ال

كذلك الطبیعة ، و )الأولالفرع (الة الإستثنائیة الحنتعرض إلى تحدید الطبیعة القانونیة لقرار اللجوء إلى 
  .)الفرع الثاني( إلى ذلك القرار استناداالقانونیة للإجراءات المتخذة 

  الفرع الأول 
   الطبیعة القانونیة لقرار اللجوء إلى الحالة الإستثنائیة

ساس تحدید الآثار ، یتم على ألة الإستثنائیةإن تحدید الطبیعة القانونیة لقرار اللجوء إلى الحا
ریا خاضعا لرقابة بالتالي معرفة ما إذا كان ذلك القرار یعد قرارا إدا، و القانونیة المترتبة على ذلك القرار

ادة على الرغم من أنه  عملا من أعمال السیباعتباره، أو أنه لا یخضع للرقابة القضائیة القاضي الإداري
  .قرار إداري

، ثم موقف )الفقرة الأولى(ب منا معرفة موقف الفقه من ذلك طلإن الإجابة على هذا الإشكال تت
  .)الفقرة الثانیة(قضاء من ذلك ال

  الفقرة الأولى 
  موقف الفقه من قرار اللجوء إلى الحالة الإستثنائیة

 عتبار أن قرار اللجوء إلى الحالة الإستثنائیة یعد ا یذهب إلى ، الراجح في فرنسا الفقهيإن الإتجاه

ر أن قرار عتباا إلى  Vedelقد ذهب العمید هذا و  .1السیادة التي لا تخضع لرقابة القضاءمن أعمال 

                                                
  :  أنظر 1

VEDEL (Georges) et DELVOLVE (Pierre), Droit administratif, Thémis, P.U.F, 1982, p.74. 



 
 

بناءا على ذلك  و ،1، أو إنهائها لا یخضع لأیة رقابة سواء كانت قضائیة أو سیاسیةاللجوء إلى هذه الحالة
  . 2فإن هذا القرار یعد من أعمال السیادة

  :  التكییف على الحجج التالیة  هذا تبنیهستنتد الفقه الفرنسي فياو قد 

، بحیث لا مال بمفردهع قد خص رئیس الجمهوریة بممارسة أ1958إن الدستور الفرنسي لسنة  -
دام الأمر كذلك فإن تلك الأعمال لا  ما، و ع الوزیر الأول أو الوزیر المختصیحتاج في ذلك إلى توقی

 التي تمكنه 16من بین تلك الأعمال المادة ، و  لذلك فهي لا تخضع لرقابة القضاءعتبارها إداریة،ایمكن 
  .إصدار قرارات لا یشاركه فیها أحدمن 

بالتالي ، و  هو دور سیاسي16جوئه إلى المادة قوم به رئیس الجمهوریة عند لیإن الدور الذي  -
ادة یضفي على قرار اللجوء إلى تلك الم هو ما، و  سیاسیة مستقلة تماما بل سلطةسلطة إداریةفهو لا یعد 

 . 3طابعا سیاسیا

، علق بالعلاقة بین السلطات العامة یعتبر بمثابة نموذج لعمل یت16إن قرار اللجوء إلى المادة  -
، بل أنه یخضع للرقابة السیاسیة المتمثلة  أن تمارس علیه الرقابة القضائیةعلى هذا الأساس فلا یمكنو 

 .4في رقابة البرلمان

 ، كعمل یتعلق بالعلاقة بین السلطات16رار اللجوء إلى المادة عتبار قاحسب هؤلاء الفقهاء فإن و 
دستوریة في علاقتها ختصاصات السلطات السببه أن ذلك العمل یترتب علیه تعدیل في القواعد العامة لا

مما  یجعله یفلت من البرلمان ص العلاقة القائمة بین الحكومة و  بوجه خامسهو ما ی، و ببعضها البعض
 فالبرلمان ینعقد . تحدث تغییرا جذریا في علاقة الحكومة بالبرلمان16ذلك نظرا لأن المادة ، و رقابة القضاء
یتدخل في المجال ، لكن بإمكانه أن  لیس بإمكانه حل الجمعیة الوطنیةرئیس الجمهوریة، و بقوة القانون

علاقة التقلیدیة وذلك نظرا لمساسه بال،  بمثابة عمل من أعمال السیادةكل هذا یعدو . المخصص للبرلمان
 . 5التي تربط الحكومة بالبرلمان

                                                
1 VEDEL (Georges), Introduction aux études politiques, les cours de droit, 1965, 1966, p.183. 
2 LACHAUME (Jean François), La hiérarchie des actes administratifs exécutoires en droit public français, 
précité, p.179. 
MORANGE (Georges), art, précité, p.111. 
PRELOT (M), Institution politiques et droit constitutionnel, Dalloz, Paris, 1961, p.650. 
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ي السائد في فرنسا، عتناق نفس الإتجاه الفقهاأما في الجزائر فیبدو أن هناك إتجاه فقهي یمیل إلى 
 من الدستور                93 بالمادة عملا -  عتبار قرار اللجوء إلى الحالة الإستثنائیةاالذي یمیل إلى و 

  . 1من أعمال السیادة الذي لا یخضع لرقابة القضاء عملا - الجزائري 

لكن على الرغم من أن أغلبیة الفقهاء قد ذهبوا إلى القول بعدم إمكانیة الرقابة القضائیة على قرار و 
رقابة شرعیة هذا  لا نذهب مع هذا الرأي، ذلك أن رئیس الجمهوریة باللجوء إلى الحالة الإستثنائیة، إلا أننا

  : حجتنا في ذلك تستند على مایليو . ممكنة -الشرعیة الداخلیة أو الخارجیة  سواء -القرار 

ذا كان الأمر  الهدف منه هو المصلحة العامة، و  یجب أن یكون،إن عمل الإدارة مهما كان -   ٕ ا
نحرفت الإدارة عن تحقیق هذا الهدف، فإن عملها یكون قابلا للطعن  فیه بدعوى الإلغاء، ا إذا ،كذلك

یقوم بإلغاء قرارها في هذا  أن ،نحرفت عن ذلك الهدفاللقاضي إذا تأكد من أن الإدارة بحیث یجوز 
  .الصدد

أن أتیحت له الفرصة للتعبیر عن موقفه لم یسبق و  - كما سنرى -ن القاضي الإداري الجزائري إ -
مبررا لم یمنحه له اؤه على ذلك لا یمكن إعطللجوء إلى الحالة الإستثنائیة، و من الطبیعة القانونیة لقرار ا

  . 2لم یفصح هو عن رأیه فیهالمشرع، و 

  الفقرة الثانیة 
  موقف القضاء من قرار اللجوء إلى الحالة الإستثنائیة 

إلا أن ، 19633ن الجزائر عرفت تطبیق نظام الحالة الإستثنائیة في ظل دستور أعلى الرغم من 
ر اللجوء إلى الحالة حول الطبیعة القانونیة لقرابداء موقفه فرصة لم تتح للقضاء الإداري الجزائري لإال

 بالرغم من وجود نصوص -  زال لحد الآن وضاع القضاء الجزائري الذي ماومع ذلك ونظرا لأ .الإستثنائیة

قصه الجرأة في مواجهة تنذلك لأن القاضي الجزائري ما زالت  لا یتمتع بالإستقلالیة و - 4 قانونیة جدیدة
 فإننا نعتقد أن الحل الذي سیأخذ. 5ا بالإضافة إلى موقفه من معیار أعمال السیادةهذتنفیذیة، و السلطة ال

الإستثنائیة من أعمال السیادة، عتبار قرار اللجوء إلى الحالة ا لو عرض علیه مثل هذا النزاع، هو به
                                                

1 MAHIOU (Ahmed), Cours de contentieux administratif, précité, p.190. 
DUBOIS (Jean Michel) et ETIEN (Robert), L’influence de la constitution française de 1958 sur la constitution 
algérienne de Novembre 1976, R.A.S.J.E.P, n° 3, 1978, p.503. 
GHAOUTI (S) et ETIEN (B), op.cit, p.715. 

  .39 و38.مقالة سابق الإشارة إلیھا، ص، في الظروف الإستثنائیة  الحمایة القضائیة للحریات الأساسیة،)مسعود(شیھوب 
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 من دستور 59، یعلن فیھا التطبیق العملي للمادة 1963 أكتوبر3ة رئیس الجمھوریة أمام المجلس الشعبي الوطني بتاریخ  أنظر رسال3
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أن ، و سلطة التشریعیةلعل سنده في ذلك یتمثل في أن تلك الأعمال تمس علاقة السلطة التنفیذیة بالو 
 على أن أهم أساس قانوني قد .الهدف من تلك الأعمال هو إعادة السیر العادي للمؤسسات الدستوریة

جمهوریة هو المجسد لوحدة الأمة والحامي عتبرت أن رئیس الا من الدستور التي 70یستعمله هو المادة 
عتبرت أن رئیس اور التي  من الدست72كذلك المادة للدستور، والمجسد للدولة داخل البلاد وخارجها، و 

  .یة في الحدود المثبتة في الدستورالجمهوریة هو الممارس للسلطة السام

م تعرض علیه مسألة الطعن في قرار اللجوء إلى الحالة لعلى خلاف القضاء الجزائري الذي و 
كان ذلك في لقد  و .الإستثنائیة، فإن القضاء الفرنسي قد أتیحت له الفرصة لإبداء موقفه من هذه المسألة

التي تتلخص ، و Rubin de Servens et autres 1 في قضیة1962 مارس 2 الصادر في حكمه الشهیر
 من الدستور الفرنسي أصدر قرارا 16وقائعها في أن رئیس الجمهوریة بعد إعلانه اللجوء إلى المادة 

كان من بین هؤلاء و  .زائرشتركوا في عملیة التمرد في الجابإنشاء محكمة عسكریة لمحاكمة الضباط الذین 
معه تسعة ضباط آخرین، حیث صدرت ، و  Rubin de Servensالضباط الذین قدموا للمحكمة، الضابط 

   :طعنوا في ذلك على أساسلضباط إلى مجلس الدولة الفرنسي و ، فلجأ هؤلاء امكاحأضدهم عدة 

 ماي 3ة العسكریة كان في  من الدستور، فقرار إنشاء المحكم16عدم توافر شروط تطبیق المادة  -1
حال، كما أنه لم یكن هناك ما یمنع التاریخ لم تكن محل تهدید جسیم و مؤسسات الدولة في ذلك ، و 1961

  .تلك السلطات من القیام بوظائفها بطریقة عادیة ومنتظمة

اكم مخالفة المبادئ العامة للقانون العام الفرنسي، حیث یوجب هذا القانون عرض الأمر على المح -2
ق بالنسبة حقتهذا لم ی، و فیذیة تلك المحاكم بالإستقلالیة تجاه السلطة التنذلك لتمتع، و الجزائیة الفرنسیة

اي  م3 في هذا بالإضافة إلى أن قرار رئیس الجمهوریة بإنشاء المحاكم العسكریة. للمحاكم العسكریة
لیس قبلها،  و 16ل بنص المادة  من تاریخ العمرتكبتا من المفروض أن یطبق على الجرائم التي 1961

رتكبت قبل العمل بذلك النص، لذلك فإن محاكمة هؤلاء الضباط تعتبر مخالفة افي حین أن جرائمهم 
 .لقاعدة عدم رجعیة القوانین الجنائیة

لة الإستثنائیة على الشكل لقد كان جواب مجلس الدولة الفرنسي فیما یتعلق بقرار اللجوء إلى الحاو 
ذلك بعد الإستشارة الرسمیة ، و 1961 أفریل 23قد صدر في  16أن قرار اللجوء إلى المادة حیث : "التالي

حیث أن هذا القرار له طبیعة الأول و رئیسي غرفتي البرلمان، وبعد أخذ رأي المجلس الدستوري، و للوزیر 
 المجلس رفض ه، لذلك قررعمل السیادة الذي لا یحق لمجلس الدولة تقدیر شرعیته أو مراقبة مدة تطبیق

في تقریره الذي قدمه   J.F.Henryقترحه مفوض الحكومة ا ا معطابقة متتعد هذه النتیجة مو ". الطعن

                                                
1 C.E, 2 Mars 1962, Rubin de Servens et autres, Rec, C.E, pp.143 et s; R.D.P, Mars, Avril 1962, concl Henry, 
p.294; A.J.D.A, 1962, p.214. 



 
 

  .1لمجلس الدولة حول هذه القضیة

ذلك خلافا ، و "أعمال السیادة"استخدام مصطلح قد حرص مجلس الدولة الفرنسي على هذا و 
أما  .2ستخدام ذلك المصطلحا عن  فیهامتنعاالتي ، و رةتلك الفة القضائیة التي كان یتبعها في تللسیاس

لعل السبب الذي جعل ، و 3 فكانت صادرة عن محكمة التنازع،الأحكام التي كانت تتضمن ذلك المصطلح
مجلس الدولة الفرنسي یستخدم هذا المصطلح، هو محاولته وضع حد للنقاش الفقهي الذي دار حول بقاء 

  .ظریة عامة في النظام القانوني الفرنسيأو زوال أعمال السیادة ذاتها كن

ذا كان مجلس الدولة الفرنسي قد و  ٕ متنع عن رقابة الشرعیة الداخلیة لقرار اللجوء إلى الحالة اا
تخاذه بعد الإستشارة الرسمیة للهیئات التي حددتها ا إلا أنه قد أكد أن القرار محل الطعن قد تم ،الإستثنائیة

لم یقم برقابة الوجود المادي للوقائع، و ما یعني أن مجلس الدولة قد قام هذا و .  الدستور من16المادة 
أي أنه لم یبحث في مسألة ، 16 أو الظروف الواقعیة التي تجیز اللجوء إلى المادة 4برقابة توفر الأسباب

 التأكد من أنرار، و قتصر بحثه على مجرد التحقق من وجود القامدى توافر شروط تطبیق هذه المادة، بل 
هذا ما أدى ببعض  و .اء الشروط الإجرائیة أو الشكلیة التي تطلبتها المادةاتخذ بعد استیفذلك القرار قد 

متدت إلى رقابة االفقه إلى القول بأن رقابة مجلس الدولة لم تقتصر على رقابة الوجود المادي، بل 
 رقابة الشرعیة الخارجیة، فإن ذلك سواء تعلق الأمر برقابة الوجود المادي، أو و .5الشرعیة الخارجیة للقرار

                                                
قتراحھ رفض الطعن المقدم، وذلك على أساس االدفاع عن موقف الحكومة من خلال ،  HENRY (J.F) لقد حاول مفوض الحكومة 1

لتي تتصل بالعلاقة بین  لأنھ من القرارات اامن أعمال السیادة، ذلك أنھ نظر، ھو 16أن قرار رئیس الجمھوریة باللجوء إلى المادة 
البرلمان، وبالتالي فإن ذلك القرار لا یخضع لأیة رقابة، سواء كانت سیاسیة أو قضائیة، إذ لا یملك مجلس الدولة فحص الحكومة و

 لا تعد تطبیقا لنظریة 16عتبر أن المادة ان ذلك إذ في تقریره إلى أبعد م Henry وقد ذھب.  مدة تطبیقھةمدى شرعیتھ أو مراقب
الظروف الإستثنائیة، بل ھي مادة فریدة تخول رئیس الجمھوریة مباشرة سلطات الدولة كلھا، وذلك خلافا لما ھو معمول بھ في النظام 

حترام الدستور، اولة، والساھر على  من الدستور تعتبر أن رئیس الجمھوریة ھو المعبر عن سیادة الد5دام أن المادة  البرلماني، ما
 .ستقلال الوطن والسیر المنتظم للسلطات العامةوالضامن لا

 وكما تدل على ذلك شروطھا الموضوعیة تعد تطبیقا مباشرا لنظریة الظروف 16والواقع أن ھذا الرأي لا یمكن قبولھ، ذلك أن المادة 
  : أنظر. الإستثنائیة

NIZARD (Lucien), op.cit, p.22. 
LAMARQUE (Jean), art, précité, p.623. 

 من الدستور الفرنسي 16 للمادة ، رقابة مجلس الدولة لقرارات الضبط الإداري الصادرة بالتطبیق)محمد حسنین(عبد العال : أنظر 2
  . 48.، ص1983 من الدستور المصري، دار النھضة العربیة، مصر، 74المادة و

3 T.C, 12 Février 1953, Secrétaire du comité d’entreprise de la S.N.C.A.S.E, Rec, C.E, p.585; 24 juin 1954, 
Barbaran et autres, Rec, C.E, p.712. 

 : أنظر . س الجمھوریة لا تعد شیئا مستحیلاإن رقابة تقدیر أسباب قرار رئی 4
DUPRE DE BOULOIS (Xavier), La théorie des actes de gouvernement à l’éprouve de droit communautaire, 
R.D.P, Paris, 2000, p.1817. 

، یعد بمثابة 1961 من طرف دیغول إلى ما بعد ماي 16قد أكد ذلك بطریقة ضمنیة كل الفقھاء الذین قالوا بأن إبقاء العمل بالمادة  و
 :أنظر. عمل تعسفي بل ھو عمل غیر دستوري

LAVROFF (Dimitri-Georges), Le droit constitutionnel de la Vème République, 3èmeed, Dalloz, Paris, 1999, p.877. 
PACTET (Pierre), Institutions politiques-Droit constitutionnel, 18ème ed, A. Colin, Paris, 1999, p.429. 
CHANTEBOUT (B), Droit constitutionnel et science politique, 16ème ed, A.Colin, Paris, 1999, p .398. 
ARDANT (Philipe),Institutions politiques et droit constitutionnel, 12ème ed, L.G.D.G, Paris, 2000, p.422. 
5 GALABERT et GENTOT, Observations sous C.E, 02 mars 1961, Rubin de Servens et autres, A.J.D.A, avril 
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دام  ، ما161لا یقدم أي ضمانة حقیقیة فیما یتعلق بتقدیر رئیس الجمهوریة لتوافر مبررات تطبیق المادة 
  .یادة كما عبر عن ذلك مجلس الدولةهذا التقدیر یعد عملا من أعمال الس، و أنه یستقل لوحده بتقدیرها

 من الدستور 16عتبار المادة ا على أنه لا یرید لاا دعدإن موقف مجلس الدولة الفرنسي هذا، ی
 التي تبرر اللجوء إلى المادة  من توفر الظروفبالتحقق  یقم لأنه لم،كتطبیق لنظریة الظروف الإستثنائیة

ختصاصه لفحص ابالتالي قرر عدم غایة صدور القرار المطعون فیه، و ستمرار تلك الظروف ل، وا16
كذلك رفض مناقشة أوجه الطعن المتعلقة بالمدة التي تقرر الحالة الإستثنائیة، و للجوء إلى شرعیة قرار ا

استمرار أو بقاء رئیس الجمهوریة سلطة تقدیریة مطلقة فیما یخص لعلیه فقد ترك  و ،تلك المادةإعمال فیها 
  .ر اللجوء إلى الحالة الإستثنائیةالأسباب التي تبر الظروف و 

 الدولة الفرنسي فیما یتعلق بقرار اللجوء إلى الحالة الإستثنائیة، في الأخیر نقول بأن موقف مجلس
عتبار أن ما قضى به في اب .2 الحقوق و الحریات العامةیةیتنافى مع ما عرف علیه من حرص على حما

ستقلالیته تجاه رئیس ا ، مما أفقد المجلس3 طغى علیه الطابع السیاسي Rubin de Servensقضیة
یر لعب دورا معتبرا في را لأن هذه القضیة قد تمت في عهد الرئیس دیغول، فهذا الأخذلك نظ، و الجمهوریة

الذي ترتب علیه توسیع مجالات السلطة التنفیذیة على حساب السلطة التشریعیة، ، و 1958وضع دستور 
 من جهة أخرى، فهذه القضیة لهاو . جهةمن ، هذا 16ور الذي لعبه في تضمین المادة بالإضافة إلى الد

 في مغادرة  ففرنسا لم تكن تفكر أصلا-هي الجزائر و -علاقة كبیرة بإحدى أهم مستعمرات فرنسا آنذاك 
 الجزائر تعد مباحة حتى ولو علىبالتالي فإن كل الوسائل التي تضمن الإبقاء على السیطرة ، و الجزائر

  .4ستقلالیة القضاءاالنیل من ة، و الحریات العامترتب على ذلك خرق للحقوق و 

 الفرع الثاني 

  ستنادا االطبیعة القانونیة للإجراءات المتخذة 
  حالة الإستثنائیة الإلى قرار اللجوء إلى 

عد من أعمال یستثنائیة، عتبار قرار اللجوء إلى الحالة الإاإذا كان هناك شبه إجماع فقهي على 
القرارات التي یتخذها  للإجراءات و د الطبیعة القانونیة، فإن هذا الإجماع لم یتحقق فیما یتعلق بتحدیالسیادة

سنبحث في هذه المسألة من خلال التعرف و . الة الإستثنائیةرئیس الجمهوریة تطبیقا لقرار اللجوء إلى الح
                                                

1 DRAN (M), Le contrôle juridictionnel et la garantie des libertés publiques, thèse, droit, Montpellier, L.G.D.J, 
1968, p.152. 
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LAMARQUE (Jean), L’égalité constitutionnelle et contrôle juridictionnel des actes pris en vertu de l’article 16, 
J.C.P, n° 31-32, Août, 1962, p.1711. 



 
 

  ).الفقرة الثانیة(، ثم موقف القضاء )الفقرة الأولى(وقف الفقه منها على م

  الفقرة الأولى
   لصادرةموقف الفقه من الطبیعة القانونیة للإجراءات ا

  الحالة الإستثنائیة خلال  
  : تجاهات فقهیة في فرنسا تمثلت فیما یلياظهرت في هذا المجال عدة 

عتبار أن قرارات رئیس الجمهوریة الصادرة خلال الحالة الإستثنائیة تعد ا إلى ،فقد ذهب إتجاه -
  .من القانون نفسهعتبارها تنشيء فئة قانونیة من الأعمال أعلى ابمثابة قرارات من نوع خاص، ب

 یجد تأییدا على الإطلاق، لأن الأخذ به معناه الإعتراف بوجود سلطة علیا لم  لمإن هذا الرأي
هذا ما یتناقض تماما مع ت الدولة التي أنشأها الدستور، و ینشئها الدستور، تسمو على باقي سلطا

  . والشرعیة،المباديء العامة الدستوریة

 ، رئیس الجمهوریة الصادرة خلال الحالة الإستثنائیةاتعتبار قرار ا إلى ،1قد ذهب إتجاه آخرو  -
ذلك حیث لا یمكن للقاضي أن یراقبها و هي من أعمال السیادة، شأنها شأن قرار اللجوء إلى هذه الحالة، ب

یه علاستنادا لها، و القرارات الصادرة  و ،ستحالة التمییز بین قرار اللجوء إلى الحالة الإستثنائیةاعلى أساس  
من جهة أخرى، فإن معظم هذه القرارات و . ، هذا من جهةیجب أن تأخذ كل تلك القرارات نفس الحكم

 عتبارهایس الجمهوریة لا یصدرها بالسلطة التشریعیة، كذلك فإن رئبالعلاقة بین السلطة التنفیذیة و تتصل 
  .لطات العامة الدستوریةذلك قصد إعادة السیر المنتظم للس، و عتباره سلطة حكومیةا إداریة بل بسلطة

،  التي یتخذها رئیس الجمهوریة، إلى التمییز بین نوعین من القرارات2قد ذهب إتجاه آخرو  -
ذلك على أساس أن لتشریعیة، تعد أعمالا تشریعیة، و التي تعود أصلا للسلطة ا، و فالقرارات التي یتخذها

مان في ممارسة الوظیفة نه یحل محل البرلرئیس الجمهوریة عندما یقوم بها في الحالة الإستثنائیة، فإ
 .حاجة إلى تصدیق البرلمان علیهادون ن قراراته تكتسي طابع التشریع، و بناءا على ذلك فإ، و التشریعیة

التي تدخل في المجال التنظیمي، فإنها تعتبر قرارات إداریة لأنها تصدر عن أما القرارات التي یتخذها و 
  .ا تنفیذیا ولیس جهازا سیاسیا، وبذلك فهي تخضع لرقابة القضاءعتباره جهاز ارئیس الجمهوریة ب

، فقد ذهب إلى القول بأن القرارات التي یتخذها رئیس الجمهوریة في ظل 3أما الإتجاه الأخیر -
                                                

1 HAMON (L), A propos de l’article 16, Quelques questions juridique, A.J.D.A, Paris, 1961, p.663. 
PRELOT (M), Institutions politiques et droit constitutionnel, 2ème ed, L.G.D.J, Paris, 1961, p.650. 
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LAMARQUE (Jean), art, précité, p.623. 
3 BURDEAU (Georges), Droit constitutionnel et institutions politiques, op.cit, p.634. 
COLLIARD (C.A), Libertés publiques, 5ème ed, Dalloz, Paris, 1975, p.129. 



 
 

أن ذلك على أساس هما كان المجال الذي تدخل فیه، و الحالة الإستثنائیة تبقى محتفظة بطابعها الإداري م
قرارات  المجال التنظیمي فإن قراراته تعد  فيلیس هیئة تشریعة، فإذا تدخلهیئة إداریة و رئیس الجمهوریة 

 أما إذا تدخل في المجال المخصص للسلطة التشریعیة، فإن الأعمال .ر أي إشكالو  لا یثهنا، و إداریة
ا تبقى محتفظة نهمع ذلك فإغي أو تعدل القانون، و التي یقوم بها تكون لها قوة القانون، أي بإمكانها أن تل

 .بین قیام القاضي الإداري برقابتهابها تلك الأعمال لا تحول بینها و  تمعت، فالقوة التي بطبیعتها الإداریة

عتبار القرارات اتجاه فقهي یمیل إلى ا فهذه المسألة تعرف أیضا خلافا فقهیا، فهناك ،أما في الجزائر
 من 93طبقا للمادة  -للجوء إلى الحالة الإستثنائیة ستنادا إلى قرار ااالتي یتخذها رئیس الجمهوریة 

عتباره ا تعد من أعمال السیادة التي لا تخضع للرقابة القضائیة، لأن رئیس الجمهوریة یمارسها ب،-الدستور
دولة الفرنسي، تجاه آخر یرى إمكانیة تطبیق نفس الحل الذي تبناه مجلس الاهناك ، و 1صاحب السیادة

ت من الرقابة القضائیة، فلالتي تئل التي تدخل في مجال التشریع، و  بین المساالمتمثل في التمییزو 
  . 2التي تخضع لهذه الرقابة القضائیةالتي تدخل في المجال التنظیمي، و المسائل و 

ن الأوامر المتخذة من طرف رئیس الجمهوریة تعد بمثابة أبرنا لهذه الآراء، إلا أننا نرى یمع تقدو 
 ذلك أن .بالتالي هي تخضع للرقابة القضائیةك نظرا لصدورها من هیئة إداریة و قرارات إداریة، وذل

 عندما سمح لرئیس الجمهوریة بأن یشرع بأوامر في الحالة الإستثنائیة، 124المؤسس الدستوري في المادة 
مر التي فإنه لم یتكلم عن ضرورة عرض هذه الأوامر على البرلمان للموافقة علیها، كما فعل بالنسبة للأوا

 فیما بین ةهي المتخذة في حالة شغور المجلس الشعبي الوطني، أو المتخذ و -  یتخذها في الحالة العادیة
 .هذا ما قد یؤدي إلى الإعتقاد بأن هذه الأوامر تكتسب منذ البدایة طبیعة تشریعیة، و -3دورتي البرلمان

حالة الإستثنائیة، على و عدم وجوب عرض الأوامر المتخذة في ظل الأإلا أن مسألة وجوب 
التي من بینها وجود خطر داهم یوشك أن شروط تقریر الحالة الإستثنائیة و البرلمان هي مسألة ترتبط ب

 فإذا كان :التي من بینها البرلمان، فهنا یجب التمیز بین حالتینیب المؤسسات الدستوریة للدولة، و یص
ه من الإجتماع، فإن الأوامر البرلمان بحیث منعلخطر الذي أصاب سبب تقریر الحالة الإستثنائیة هو ا

علیه فإن تلك الأوامر تبقى محتفظة بطبیعتها  على البرلمان للموافقة علیها، و المتخذة هنا یستحیل عرضها
 لا یتعلق بالخطر نائیة لسببدام أنها صدرت عن هیئة إداریة، أما إذا تقررت الحالة الإستث الإداریة ما

 الحالة فإن رئیس الجمهوریة یكون مخیرا في هذه فإن هذا الأخیر علیه أن یجتمع، و الذي یصیب البرلمان،
في هذه  و ،إما ألا یعرض الأوامر على البرلمان:  بین- نظرا لأن المؤسس الدستوري إلتزم الصمت -

                                                
 . 39 و38.مقالة سابق الإشارة إلیھا، ص، في الظروف الإستثنائیة ، الحمایة للقضائیة للحریات الأساسیة)مسعود(شیھوب  1
  : أنظر  2

GHAOUTI (S), et ETIEN (B), op.cit, pp.714-715. 
DUBOIS (Jean Michèl) et ETIEN (Robert), op.cit, p.503. 

 لتوافق علیھا، وتعتبر ھذه  لھ الأوامر المتخذة في ظل الظروف العادیة، یجب أن تعرض على كل غرفة من البرلمان في أول دورة 3
 .تھا منذ تلك اللحظة إلى تشریعاتتتغیر طبیعإنھا تتحول والأوامر قرارات إداریة عند صدورھا، أما إذا وافق علیھا البرلمان، ف



 
 

ما أن ی و ،الحالة تبقى محتفظة بطبیعتها الإداریة ٕ  تصبح في هذه الحالةعرض تلك الأوامر على البرلمان، و ا
  .تلك الأوامر بمثابة تشریعات منذ موافقة البرلمان علیها

  الفقرة الثانیة 
  الحالة الإستثنائیةخلال موقف القضاء من الإجراءات الصادرة 

القرارات التي یتخذها رئیس ئري لإبداء موقفه من الإجراءات و لم تتح الفرصة للقضاء الجزا
هذا على خلاف القضاء الفرنسي الذي أتیحت ، و حالة الإستثنائیةر اللجوء إلى الستنادا إلى قرااالجمهوریة 
 Rubin de Servensقد كان ذلك في حكمه الشهیر في قضیة  لإبداء رأیه حول هذه المسألة، و له الفرصة

التي  التي یقوم بها رئیس الجمهوریة و عتبر مجلس الدولة الفرنسي أن الأعمالاسابق الإشارة إلیها، فقد 
الدستور، یكون لها طابع  من 34صاص السلطة التشریعیة، حسب ما حصرته المادة ختاتدخل في 

 المجال التنظیمي أو هذا على عكس الأعمال التي تدخل فيو  .بالتالي فهي تخرج عن رقابته، و التشریع
 من الدستور، فإنها تبقى محتفظة بطبیعتها الإداریة، مما 37التي تدخل في نطاق المادة التنفیذي، و 

  .علها تخضع لرقابته طبقا للقواعد العامةیج

ستنادا إلى اجمهوریة العتبار أن القرارات التي یصدرها رئیس اإن موقف مجلس الدولة الفرنسي من 
 كان ذ إ، كانت تدخل في مجال التشریع، هو موقف غریبتى من الدستور، تخرج عن رقابته م16المادة 

ن كان من حق  ذلك و .القرارات، و إن كانت تتمتع بقوة التشریععلیه الإبقاء على الطبیعة الإداریة لتلك  ٕ ا
فإنه لا یملك ، - القانون -یه مثلا قوة التشریع المؤسس الدستوري أن یغیر في القوة القانونیة للعمل، فیعط

علیه فالقاضي كذلك لا یملك تغییر الطبیعة و . 1تغییر الطبیعة القانونیة للعمل مهما كانت الظروف
تأسیسا على ذلك كان على مجلس الدولة الفرنسي أن یبسط رقابته ، و ظروفة للعمل مهما كانت الالقانونی

ذلك على أساس الطبیعة ، و تدخل فیها في مجال التشریع، و تخذها رئیس الجمهوریةاارات التي على القر 
  .لا ك العمل یتمتع بقوة التشریع أوالقانونیة للعمل بغض النظر عما إذا كان ذل

، 3، أو في الجزائر2قضاءا سواء في فرنسا هو الراجح فقها و - المادي -ن المعیار العضوي بما أو 
 ، تخضع لرقابة القاضي الإداريیعتدخل فیها في مجال التشر اتخذها رئیس الجمهوریة و فإن القرارات التي 

  . 4ذلك نظرا لأنها أعمال إداریة صادرة عن هیئة إداریة و - مجلس الدولة -
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CARRE DE MALBERG (Raymond), Contribution à la thèorie générale de l’Etat, ed, 1920, p.596. 
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RIVERO (Jean), WALINE (Jean), op.cit, pp.133 et s. 
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 ثالثالمطلب ال

   إنعكاسات الظروف الإستثنئایة على أركان القرار الإداري

إذا كانت نظریة الظروف الإستثنائیة یترتب علیها تساهل القضاء في رقابة الإجراءات الإستثنائیة 
التي تتمتع بها الإدارة لمواجهة الأزمة، إلا أن هذا لا یعني بأن الظروف الإستثنائیة یترتب علیها زوال 

  فعلى الرغم من وجود هذه الظروف إلا أن الإدارة.عیة أو بتعبیر أدق زوال الرقابة القضائیةمبدأ الشر 
ن كانت هذه الرقابة تختلف عن الرقابة التي یمارسها القضاء في ظل تبقى خاضعة للرقابة القضائیة، و  ٕ ا

  .الظروف العادیة

ذلك قد یمس بعناصر شرعیة القرار فإذا كانت الظروف الإستثنائیة التي أثارتها الإدارة مبررة، فإن 
  ؟ القرار الإداري-  أركان -نعكاسات الظروف الإستثنائیة هي نفسها على كل عناصر ا فهل أن .الإداري

 نعكاسات الظروف الإستثنائیة على الشرعیة الخارجیةا سنجیب عن هذا الإشكال بالتطرق إلى 
  .)الفرع الثاني(للقرار الإداري لیة ، ثم على الشرعیة الداخ)الفرع الأول(للقرار الإداري 

 الفرع الأول 

   إنعكاسات الظروف الإستثنائیة على الشرعیة الخارجیة للقرار الإداري

رجیة، في صفة مصدر التي تشكل عناصر شرعیته الخاعناصر الشكلیة للقرار الإداري، و تتمثل ال
 أما أوجه ).قواعد الشكل والإجراءات(ه ار الإجراءات المتبعة في إصد، والشكل و )قواعد الإختصاص(القرار 

عیب الشكل  فإنها تتمثل في عدم الإختصاص، و .عدم الشرعیة التي یمكن أن تصیب هذه العناصر
  . 1الإجراءاتو 

نعكاسات الظروف االمتعلقة بیة الصادرة من القضاء الإداري، و بالرجوع إلى الأحكام القضائو 
، )ولىالفقرة الأ( قواعد الإختصاص أنها ترخص بتجاوزبر، نجد الإستثنائیة على الشرعیة الخارجیة للقرا

  ).الفقرة الثانیة( والإجراءات تجاوز قواعد الشكلو 

  الفقرة الأولى
   قواعد الإختصاصالترخیص بتجاوز 

شخص معین، قصد ممارسة ل أو ،إن قاعدة الإختصاص تعني تلك الرخصة التي تقرر لهیئة معینة
توزیع ما یقتضیه من الفصل بین السلطات أو الوظائف، و دة تأكید لمبدأ في هذه القاع و .نشاط معین

                                                
1 RIVERO (Jean), WALINE (Jean), op.cit, pp.209 et s.  



 
 

  . 1 منها بالحدود المرسومة لها قانوناةلتزام كل واحد وا،الوظائف بین الهیئات العامةللإختصاصات و 

ذا كان یترتب على قواعد الإختصاص منع الهیئات العامة من الإعتداء على  ٕ ختصاص الهیئات اوا
 عتبار القرارات الإداریة المخالفة لقواعد الإختصاصاظروف الإستثنائیة یترتب علیها الأخرى، فإن ال

مواجهة الظروف تخاذ القرارات اللازمة لا سمح للإدارة ب،ذلك على أساسا أن القضاء الإداري، و شرعیة
لإداریة من هنا فإن تحدید الهیئات او . تصاصاتهاخا ذلك خروجا على حدود  فيلو كانالإستثنائیة حتى و 

 هذه التعدیلات لو تمت في إطار .المختصة، قد یطرأ علیه بعض التعدیلات في مثل هذه الظروف
  .الشرعیة العادیة لكانت غیر مقبولة

 عندما سمح لرئیس الجمهوریة Heyriès 2قد طبق مجلس الدولة الفرنسي هذا الحل في قضیةو 
 في أنه بعد الحرب العالمیة الأولى، أصدر ،ةتتلخص وقائع هذه القضیو . م مخالف للقانونبإصدار مرسو 

 22 من القانون الصادر في 65 تطبیق المادة وقف مرسوما ب1914 سبتمبر 10رئیس الجمهوریة في 
ة التي تخول الموظف حق الإطلاع على ملف خدمته مقدما قبل توقیع أي عقوبة تأدیبی، و 1905أفریل 
 من وظیفته، دون أن یسمح له  Heyrièsسید  صدر قرار بفصل ال1916 أكتوبر 22في و . علیه

لغاء أمام مجلس الدولة على أساس أن ن في هذا القرار بدعوى الإعفط .بالإطلاع على ملف خدمته مقدما
 سبتمبر 10وم الذي أصدره في  المشار إلیها بالمرس65رئیس الجمهوریة لیس من حقه وقف تطبیق المادة 

 إلا أن مجلس الدولة . العمل بالقانون طبقا لقاعدة توازي الأشكال، لأن المرسوم لا یمكن أن یوقف1914
طي  التي تع1875 فیفري 25 الصادر في  من الدستور3 مؤسسا لذلك على أن المادة ،رفض هذا الطعن

ستمراریة المرافق العامة، اتأمین تنفیذها، تعتبر أساسا دستوریا لمبدأ یس الدولة سلطة إصدار القوانین و لرئ
، جب ألا تعرقل أو تشل نشاط المرفق لذلك فإن أیة صعوبة ناشئة عن ذلك ی،ي أوقات الحربخاصة ف

  .س الجمهوریة خلال هذه الفترة تقریر ذلكئیعلى ر و 

عتبر مجلس الدولة الفرنسي أنه في وقت الحرب، بإمكان ا، في مجال تفویض الإختصاصو 
 . یسمح بذلك التفویض- أو تنظیمي  تشریعي-ختصاصها في غیاب نص االسلطة الإداریة أن تفوض 

  .Saupiquet3حكام التي أصدرها في هذا الصدد حكمه في قضیة من الأو 

فبعد غزو الحلفاء  ،Viguier 4 قد أكد مجلس الدولة الفرنسي هذا المبدأ مرة أخرى في قضیةو 
ا على أي تحصل فیهتلم لا یمكن أن ینظمها سوى المشرع، و لسواحل فرنسا، أصدرت الإدارة قرارات 

 إلغاءها على الرغم من جسامتها مجلس الدولة تم الطعن في تلك القرارات رفض مع ذلك عندماتفویض، و 

                                                
  . 240.لضرورة، المرجع السابق، ص، مسؤولیة الإدارة عن أعمال ا)ھشام عبد المنعم( عكاشة  1
  : أنظر 2 

C.E, 28 Juin 1918, Hyriès, S, 1922, 3, 48, note Hauriou. 
3 C.E, Août 1919, Société des établissements saupiquet, Rec, C.E, p.713. concl, Riboulet. 
4 C.E, 26 Juin 1946, Viguier, Rec, C.E, p.179. 



 
 

  .ذلك نظرا للظروف الإستثنائیةو 

ضتها اللجنة المحلیة بمثابة فر عتبر مجلس الدولة الفرنسي أن الرسوم التي ا Le coq 1في قضیة و 
  .رسوم مشروعة رغم أنها غیر مختصة بذلك

، فقد كان المشرع یسمح للإدارة بأن Société coopérative de l’union agricole 2في قضیة و 
،  إلا أنها لم تتمكن من القیام بذلك بسبب الظروف الإستثنائیة،ختصاصاتها للسلطة المحلیةاتقوم بتفویض 

  .مع ذلك قامت السلطة المحلیة بذلك الإختصاصو 

  . الفرنسي بشرعیة الأعمال التي یقوم بها الموظف الفعليحكم مجلس الدولة Marion 3في قضیة و 

عتبر القاضي أن العمل الذي قامت به الإدارة یعد شرعیا على الرغم من ا Lauguier 4في قضیة و 
  .ختصاص المشرعاأنه یدخل من المفروض في 

ذا كانت الأحكام القضائیة قلیلة في الجزائر، فإنه عو  ٕ ة للقضاء ى الرغم من ذلك، أتیحت الفرصلا
لا حكم  قواعد الإختصاص یجب أن تحترم، و عتبر أناإذ  .الجزائري لإبداء موقفه حول هذه المسألة ٕ ا

إلا أنه إذا كانت هناك ظروف إستثنائیة تبرر عدم  .القاضي بإلغاء قرار الإدارة المخالف لتلك القواعد
ففي القضیة التي  .القرار الإدارياري سیحكم بشرعیة حترام قواعد الإختصاص، فإن القاضي الإداإمكانیة 

قام جیش التحریر الوطني في جویلیة من . 19695 سنة -  الغرفة الإداریة-فصل فیها المجلس الأعلى 
دام أن تلك  ما  ، خواص مخالفا بذلك قواعد الإختصاصلاء على قطعة أرض لأحد الی بالإست1962سنة 

ء ضد القرار الصادر عن المعني بالأمر بدعوى الإلغالما طو  .مطلق للواليالمسألة تعد من الإختصاص ال
ذلك نظرا لأن جیش بر القاضي أن القرار یعد شرعیا و عتا مخالفة قواعد الإختصاص، ضده على أساس

  .تخاذ القرار آنذاك هو السلطة الوحیدة الموجودة لانالتحریر كا

 على الرغم من مخالفته لقواعد  فالقاضي الإداري الجزائري لا یحكم دائما بشرعیة القرار،مع ذلكو 
الإختصاص، بل یشترط أن تكون الظروف الإستثنائیة هي السبب المباشر لتلك المخالفة، بحیث تكون 

بناءا على ذلك فإن الظروف الإستثنائیة لا تكفي لوحدها  و .المصلحة العامة مهددة إذا لم یتخذ القرار
ففي قضیة الصندوق المركزي لإعادة تأمین  . المخالف لقواعد الإختصاصللحكم بشرعیة القرار

 حكم بإلغاء قرار وزیر ، فإن القاضي6الإصلاح الزراعيیات الفلاحیة، ضد وزیر الفلاحة و التعاضد
 في -   القاضي بتأمیم الصندوق المركزي لإعادة التأمین- قرارالتخذ االإصلاح الزراعي الذي الفلاحة و 

                                                
1 C.E, 7 Janvier 1944, Le coq, Rec, C.E, p5, R.D.P, 1944, 331, concl, Leonard, note Jeze, J.C.P, 1944, II, 2663, 
note Charlier. 
2 C.E, 9 Novembre 1945, Société coopérative de l’union agricole, S, 1946, 3 ,33. 
3 C.E, 5 Mars 1948, Marion, Rec, C.E, p.113. 
4 C.E, 16 Avril 1948, Lauguier, S, 1948, 3, 36, concl contraire Letourneur. 
5 C.S, Cham, adm, 2 Juillet 1969, An, just, 1969, p.323. 
6 C.S, cham, adm, C.C.R.M.A, c/Ministre de l’agriculture et de la réforme agraire, précité. 



 
 

لقد برر القاضي م من وجود الظروف الإستثنائیة، و ك على الرغذل، و ص للوالي، ووزیر المالیةمجال مخص
  .تخاذ الإجراءات المخولة لها بنصوص قانونیةاحكمه بأن تلك الظروف لم تمنع السلطة المختصة من 

في قضایا أخرى، خالفت الإدارة قواعد الإختصاص، إلا أن المعني بالأمر لم یتوجه بدعواه أمام و 
 من ذلك قضیة نظارة الشؤون الدینیة لولایة تلمسان ضد السید خلوط .1نوعیاالجهة القضائیة المختصة 

بعد عمل إماما بإحدى مساجد تلمسان، و تتلخص وقائع القضیة في أن السید خلوط  كان یو  .2عبد القادر
، 1991  جویلیة20بتاریخ و . 1991 جوان 10ذلك في  و ،عتقاله إداریاا، صدر قرار ب1991أحداث جوان 

 بتداءا مناذلك ه تعلیق علاقة عمل السید خلوط، و الذي قرر بموجب و 873 القرار رقم لي تلمسانأصدر وا
بعد و . ستثناء المنح العائلیةاذلك بیق مرتبه إلى غایة إشعار جدید، و ، بالإضافة إلى تعل1991 جوان 10

یة لولایة تلمسان طالبا الإفراج عن السید خلوط من الإعتقال الإداري، توجه بطلب إلى نظارة الشؤون الدین
إلا أن  .دفع أجوره التي لم یتحصل علیها عندما كان معتقلاها إعادة إدماجه في منصب عمله، و من

الصادرة  الموجهة إلى نظارات الشؤون الدینیة، و 751بالتعلیمة رقم بررت رفضها رة رفضت طلبه، و االنظ
لا یمكن إعادة إدماج أي موظف " أنه ، والتي نصت على1992 أوت 12ینیة في عن وزیر الشؤون الد

لدى وزارة الشؤون الدینیة في منصب عمله خاصة الأئمة الذین تم الإفراج عنهم من مراكز الإعتقال 
فقام السید خلوط برفع دعوى أمام القسم ". الصریحة لوزارة الشؤون الدینیةالإداري، إلا بعد الموافقة 

ون الدینیة لولایة تلمسان، یطلب من خلالها إعادة إدماجه في الإجتماعي بمحكمة تلمسان ضد نظارة الشؤ 
. منصب عمله الأصلي، بالإضافة إلى دفع أجوره الشهریة التي لم یتحصل علیها عندما كان معتقلا

هذا ما أدى بالنظارة إلى الطعن بالنقض في ، و 1997 مارس 3ستجابت المحكمة لطلبه بحكم نهائي في اف
، وذلك على أساس أربعة 1998 فیفري 14حكمة العلیا في  الإجتماعیة لدى المهذا الحكم أمام الغرفة

جراءات، إنعدام الأساس عدم الإختصاص النوعي، إغفال أو مخالفة قاعدة جوهریة في الإ: هيأوجه و 
لإجتماعیة للمحكمة تناقض الأحكام النهائیة الصادرة عن مختلف المحاكم، فقامت الغرفة ا، و القانوني
بطال الحكم المطعون فیه الصادر عن محكمة تلمسان في بنقض و العلیا  ٕ   .بدون إحالة  و 1997 مارس 3ا

من وقائع هذه القضیة یتضح بأن هناك مخالفة لقواعد الإختصاص، ذلك أن العقوبات التأدیبیة، 
عیین، صلاحیة التختصاص السلطة التي لها ا هي من  أو الثالثة،قوبات الدرجة الأولى، أو الثانیةسواء ع

 23 المؤرخ في 59- 85 من المرسوم رقم 127 إلى 125هذا طبقا للمواد أو السلطة المفوضة لذلك، و 
بالرجوع إلى و . ساسي النموذجي لعمال المؤسسات والإدارات العمومیة المتضمن القانون الأ1985مارس 

شؤون الدینیة من إنشاء نظارة ال المتض1991 مارس 23 المؤرخ في 83- 91المرسوم التنفیذي رقم 
                                                

  : نظر أ، فیما یتعلق بتحدید الجھة المختصة بمثل ھذه النزاعات1
 .129.، ص1996، 01ق، العدد .، م1994 دیسمبر 08 المؤرخ في 95338القرار رقم 

  .ما بعدھا و23.، ص2001، مباديء الإجتھاد القضائي في مادة الإجراءات المدنیة، دار ھومة، الجزائر، )حمدي باشا(عمر 
بدران :     ذكره. ، القرار غیر منشور2000 ماي 16، المحكمة العلیا، الغرفة الإجتماعیة، )1170الفھرس  (199753 القرار رقم 2
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عادة  التي لها صلاحیة تعیین الأئمة وتوقیفهم و جد بأن السلطةن ،المحدد لتنظیمهاو  ٕ إدماجهم هي وزارة ا
 ، یكون بذلك قد خالف أحكامقام بتعلیق علاقة عمل السید خلوطعلیه فإن الوالي عندما و . الشؤون الدینیة
  .ي لا یتمتع بصلاحیة تعیین الأئمةم أن الوالدا ما، 83- 91المرسوم التنفیذي رقم  و 59-85المرسوم رقم 

 مشابه تماما لهذا 1إن نفس هذا الحل أكدت علیه الغرفة الإجتماعیة بالمحكمة العلیا في قرار آخر
 10مي الطیب كان یعمل إماما بإحدى مساجد تلمسان، تعرض للإعتقال الإداري في فالسید براه،القرار

، بإصدار قرار 1991 جویلیة 20، فقام والي تلمسان في 1991ذلك بعد أحداث جوان ، و 1991جوان 
 تعلیق ، بالإضافة إلى1991 جوان 10بتداءا من اقة عمله الذي قرر فیه بموجبه تعلیق علاو ، 1026رقم 

 نبعد الإفراج علیه طلب من نظارة الشؤو و . ستثناء المنح العائلیةاذلك ب، و أجره إلى غایة إشعار جدید
 عتقال، بالإضافة إلى دفع أجره عن المدة التي قضاها في الإسان إعادة إدماجه في عملهیة تلمالدینیة بولا

 الدینیة، ن الموجهة إلى نظارات الشؤو 751بررت رفضها بالتعلیمة رقم الإداري، إلا أن النظارة رفضت و 
ظارة أمام مي دعوى ضد النفلما رفع السید براه. 1992 أوت 12ة الشؤون الدینیة في الصادرة عن وزار و 

هو ما أدى  و ،ستجابت لطلبها، ، مطالبا بنفس ما طلبه من النظارةالقسم الإجتماعي لمحكمة تلمسان
أبطلت حكم ، التي نقضت و غرفة الإجتماعیة بالمحكمة العلیابالنظارة إلى الطعن في الحكم بالنقض أمام ال

  .بدون إحالةالمحكمة و 

  الفقرة الثانیة 
  كل و الإجراءاتقواعد الشالترخیص بتجاوز 

الإجراءات عند شكل و إن القاعدة العامة في هذا الصدد تتمثل في أن الإدارة ملزمة بإحترام قواعد ال
، لذلك فإن مخالفة الإدارة لهذه القواعد یترتب علیها إصابة القرار الصادر عنها بعدم إصدارها لقراراتها

  .2الشرعیة

 قد سمح للإدارة في ظل الظروف ، الإداري، فإن القضاءقاعدةلكن على الرغم من هذه الو 
لو ، حتى و اتها في ظل الظروف العادیةتلتزم بمراع الإجراءات التيستثنائیة بمخالفة قواعد الشكل و الإ

  .اعد تعتبر كضمانة أساسیة للأفرادكانت تلك القو 

 إذ -ها سابق الإشارة إلی -    Heyrièsهذا هو الحل الذي طبقه مجلس الدولة الفرنسي في قضیةو 
خاذ تان تتبعها عند أالتي یتعین علیها ، و الضمانات التي ینص علیها القانونسمح للإدارة بأن تتجاهل 

، عرقلة سیر المرافق حترام تلك الضماناتاس أن من شأن ذلك على أساإجراءات تأدیبیة ضد الموظفین، و 
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 القاضي 1916 أكتور 22 في لذلك رفض مجلس الدولة في هذه القضیة إلغاء القرار الصادر .العامة
الأمر من الإطلاع بفصل المدعي من وظیفته رغم أن هذا القرار قد صدر دون أن تسمح الإدارة للمعني ب

  .1905 أفریل 22 من قانون 65، كما تشترط ذلك المادة على ملفه مسبقا

،  Verrier1 ، من بینها قضیة الجنرالعدیدةلقد أكد مجلس الدولة الفرنسي هذا الحل في قضایا و 
   .قضایا أخرى و Andréani3قضیة و  ،Courant 2وقضیة 

رة لقواعد الشكل یؤدي من اعتبر أن مخالفة الإدا، إذ  هذا الحل الجزائريولقد طبق القضاء الإداري
مع ذلك و . لغائه، فإن القاضي یقوم بإض إلى إصابة القرار الإداري بعیب، بحیث إذا تم الطعن فیهالمفرو 

  . 4حترام هذه القواعد في ظل الظروف الإستثنائیةاحلل من تارة أن تفإمكان الإد

 فإذا كانت .نفس الحل طبقه القضاء الإداري الجزائري فیما یتعلق بمخالفة الإدارة لقواعد الإجراءاتو 
، بحیث ن تحترم حقوق الدفاعالقاعدة العامة في ظل الظروف العادیة تتمثل في أنه یتعین على الإدارة أ

 العقوبة التي التي تبررلاع على الأفعال المنسوبة إلیه و لیها أن تمكن المعني بالأمر من الإطیجب ع
حلل ت، فإن الإدارة بإمكانها أن ت5 العامة للقانونالمبادئدام أن هذا المبدأ یعد من  ، ماتنوي تطبیقها علیه

ط ضد مدیریة التربیة .ضیة بلقد تأكد ذلك في ق و .وف الإستثنائیة هذه القواعد في ظل الظر احتراممن 
ط یمارس مهام معلم في الطور الأساسي منذ سنة .التي تتلخص وقائعها في أن السید ب، و 6لولایة قالمة

 فقامت مدیریة التربیة لولایة .بتهمة الإنتماء إلى شبكة إرهابیةذلك ، و عتقالها تم 1995وفي سنة  .1981
 1996 أفریل 22بتاریخ  و .تعلیق علاقة عملهبضي  یق1995 أكتوبر1بإصدار قرار في جة لذلك قالمة نتی

وبعد خروجه من السجن سنة  .نتماءه لشبكة إرهابیةاأصدرت محكمة قالمة حكما یقضي بحبسه نتیجة 
لا أن والي قالمة رفض هذا إ. دماجه في منصب عملهإعادة إ قصد ، تقدم بطلب إلى مدیریة التربیة1997

 دون أن تمكنه من الدفاع 1997 ماي 21بإصدار قرار بتسریحه في  بیةالطلب، كما قامت مدیریة التر 
قضاء ط بالطعن في هذا القرار بدعوى إلغاء أمام الغرفة الإداریة لدى مجلس . فقام السید ب.عن نفسه

بالتالي رفض إعادة ، و برفض طعنه یقضي 1997 جوان 9 في اإلا أن هذه الأخیرة أصدرت قرار  ،قالمة
 بالطعن بالإستئناف في ذلك القرار أمام مجلس الدولة 1999 جانفي 24ط في .لسید ب فقام ا.إدماجه

، كما قامت بخطأ واضح في تقدیر  التربیة أخطأت في تقدیر الوقائعدیریةم نطالبا إلغاءه على أساس أ
                                                

1 C.E., 30 Juillet 1915, Verrier. R.D.P, 1915, p.479. 
2 C.E, 16 Mai 1941, Courant, Rec, C.E, p.89, R.D.P, 1941, p.452. 
3 C.E 10 Décembre 1954, Andréani, Solovieff, Desfont, Rec, C.E, p.656; R.D.P.A, 1955, n° 62-64, p.30, concl, 
Chardeau. 
C.E, ass, 18 Mars 1955, Hamou Ben Brahim Ben Mohamed dit Pacci, Rec, C.E, p.168; J.C.P, 5ème ed, G, II, 
8756. 
4 C.S, Cham, adm, 11 Mars 1966, Syndicat professionnel de la station de pilotage des ports d’Oran et de Mers                 
EL-Kebir, Bull, Magistrats, 1966, n° 3, p.28. 
5 C.S, Cham, adm, 2 Décembre 1966, Bentoumi, An, just, 1966, D,1967, p.206; Cité par MAHIOU (A), op.cit, 
p.207. 
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ر التسریح عتبر قرا، وا الدولة أید القرار المستأنف فیه إلا أن مجلس.عتبر قرارها منعدم الأساساالغلط، و 
ستند مجلس الدولة من جهة على المرسوم القد و . حترامه لحقوق الدفاعام من عدم شرعیا على الرغ

 القابلة للتطبیق على ، المحدد لبعض الإلتزامات1993 فیفري 16 المؤرخ في 54-93م التنفیذي رق
لمرسوم التشریعي رقم من جهة أخرى على ا، و 1عمال المؤسسات العمومیةالموظفین والأعوان الإداریین و 

  .ئلمتضمن تمدید فترة حالة الطوار  ا1993 مارس 6 المؤرخ في 93-02

ختصاص فیما یتعلق اأن مدیریة التربیة لولایة قالمة تلقت تفویض بمن خلال هذه القضیة یتضح 
یض التي كذلك فإن التفو  ،3، لأنها لا تتمتع بالشخصیة المعنویة، ولكنها لا تملك أهلیة التقاضي2ینیبالتع

طبقا للقواعد العامة ختصاص، ولیس تفویض أهلیة التقاضي، و ا مدیریة التربیة هو تفویض تحصلت علیه
لى المفوض إلیه في في القانون الإداري فإن القرارات الصادرة في تفویض الإختصاص إذا كانت تنسب إ

مجلس الدولة أن یلغي  على  على ذلك كانءبنا و .ن المسؤولیة عنها یتحملها الأصیل، فإالسلم الإداري
  .ول الدعوى لعدم توفر شرط الأهلیةحكم بعدم قبیبعد التصدي قرار المجلس، و 

  وهما- 4، نلاحظ بأن القاضي هنا هو الذي برر العقوبة بمراسیم إستثنائیةبالإضافة إلى ذلك
بالنظر و  . ذلكتثرلم  مدیریة التربیة ، وأن-  02-93المرسوم التشریعي  و 54- 93المرسوم التنفیذي رقم 

 جاء لیحدد ،54- 93، لأن المرسوم التنفیذي رقم م نجدها لا تنطبق على هذا النزاعإلى هذه المراسی
ي یترتب على مخالفتها تالالمفروضة على الموظفین العمومیین، والمتمثلة في واجب التحفظ، و الإلتزامات 

ن كان یجیز ة، و ما الإنتماء إلى شبكة إرهابیأ .توقیع العقوبات التأدیبیة ٕ تخاذ عقوبة تأدیبیة، بالإضافة اا
، معاقب علیها في جب التحفظ بل یشكل جریمة جنائیة، فإنه لا یشكل إخلالا بواإلى العقوبة الجنائیة

، فإن یة هي التي تنطبق على هذا النزاععتبرنا أن هذه المراسیم الإستثنائالو حتى و و  .قانون العقوبات
حترام حقوق الدفاع عندما ا، نصت صراحة على ضرورة 54- 93التنفیذي رقم ن المرسوم  م12/1المادة 

  .ي كتابیا بالمآخذ المسجلة علیه والعقوبات التي قد توقع علیهتطلبت إعلام الموظف المعن

، منها قضیة  في قضایا أخرى- مخالفة قواعد الإجراءات -لقد طبق القضاء الجزائري هذا الحل و 
، فبعد أن تعرض السید 5السید الأفندي سیدي محمد) ولایة تلمسان(دیة منصورة ي تلمسان ضد رئیس بلوال

                                                
  . 1993 فیفري 17 في ة الصادر11ج العدد .ج.ر. ج 1
، المتضمن القانون الأساسي النموذجي لعمال المؤسسات العمومیة، قد قرر 1985 مارس 23 المؤرخ في 59- 85 إن المرسوم رقم  2

تخاذ عقوبات الدرجة الثالثة ـ التسریح ـ بعد ن ھي السلطة المؤھلة قانونا لوحدھا لا أن السلطة التي لھا صلاحیة التعیی127في مادتھ 
 1990رس  ما29لكن بتاریخ و. یین ھي وزارة التربیة الوطنیةمن ھنا فإن السلطة التي تملك صلاحیة التعو. نموافقة لجنة الموظفی
  .تعیین وتسییر موظفي التربیةلتربیة بالولایات سلطة الفوض مدیریات ا و99-90صدر المرسوم رقم 

، 2002، 1، العدد د.م.، م1992 فیفري 1جلس الدولة، م: ظر أن.المواصلات الدولة في قضیة مدیریة البرید وكده مجلسأ ھذا ما 3
  .93.ص

 02-93، بالمرسوم التشریعي رقم  لقد تبنى مجلس الدولة، نفس ھذا الموقف في قضیة مماثلة بحیث برر عقوبة تسریح الموظف4
، 1 د، العدد.م.، م2001فریل أ 9 المؤرخ في 001192قرار رقم ال سابق الإشارة إلیھما، راجع 54-93المرسوم التنفیذي رقم و

  .119.، ص2002
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 بإصدار قرار ،1991 جویلیة 7، قام والي تلمسان في 1991 جویلیة 1عتقال الإداري في الأفندي إلى الإ
، بسبب تحویل لديالذي یقضي بتوقیف السید الأفندي عن مهامه كرئیس للمجلس الشعبي الب و 2830رقم 
 ،ص على المفاوضة خلال حالة الحصارتحریض الأشخاالعمل، و  عرقلة سیربلدیة لصالح الغیر و ال الأمو 
،  من قانون البلدیة32 ذلك المادة دون الإستماع إلى أعضاء المجلس الشعبي البلدي كما تنص علىو 

قد برر الوالي لو  .بحجة أن هؤلاء رفضوا  الإجتماع مع الوالي نظرا لأنهم كانوا في حالة إضراب سیاسي
من جهة أخرى بما تمنحه النصوص ستثنائیة التي كانت سائدة آنذاك، و قراره هذا من جهة بالظروف الإ

أن السید الأفندي قد شارك في  في مجال النظام خاصة و اختصاصاتالمتعلقة بحالة الحصار من 
فقام السید  . البلدیةبوابأ، كما قام بغلق ذالإضراب السیاسي الذي قامت به الجبهة الإسلامیة للإنقا

 سبتمبر 9ضاء وهران بتاریخ دعوى إلغاء ضد قرار الوالي أمام الغرفة الإداریة بمجلس قبالأفندي بالطعن 
 1992 مارس 28فقامت الغرفة الإداریة في  .ون البلدیة من قان32، على أساس مخالفة المادة 1991

 من قانون البلدیة التي تتطلب ضرورة أخذ 32المادة ذلك على أساس مخالفة أحكام بإلغاء قرار الوالي، و 
، قام في  وبعد تبلیغ الوالي بهذا القرار. قرار التوقیفاتخاذي البلدي قبل الرأي المسبق من المجلس الشعب

 بالطعن فیه بالإستئناف أمام الغرفة الإداریة بالمحكمة العلیا طالبا إلغاءه على أساس خطأ 1992 أوت 2
ع مع أعضاء المجلس الشعبي البلدي، نه یستحیل الإجتما، لألأولى في تقدیر الوقائع الدرجة اقاضي

 31 فقامت الغرفة الإداریة بالمحكمة العلیا في .1991 جویلیة 7بالتالي الموافقة على قراره الصادر في و 
وضع حد  بإلغاء قرار الغرفة الإداریة بالمجلس القضائي على أساس أن قرار الوالي جاء ل1996مارس 

، الشيء الذي ترتب علیه توقف أغلق أبواب البلدیة و ، شارك المدعي في الإضراب السیاسيللفوضى حیث
عبي  أعضاء المجلس الشاجتماع استحالة هسبب من قانون البلدیة 32 المادة احترامأن عدم و  .نشاطها

قرار جاء من أجل الحفاظ أن ال، و دام أن كلهم شاركوا في الإضراب ما، جتماعالإالبلدي الذین رفضوا 
ئیة بعد إعلان حالة  في ظروف إستثنااتخذ، و  خدمات المرافق العامةاستمراریةعلى النظام العام و 

  . 1أن قرار مجلس قضاء وهران أخطأ في تقدیر الوقائع، و الحصار

ٕ و  لا یترتب ءات في الظروف الإستئناثیة  كانت هذه القضیة تدل على أن مخالفة قواعد الإجراذاا
لى  عاستند، فإن ما یمكن ملاحظته هنا هو أن القاضي الحكم بعدم شرعیة القرار الإداريعلیها بالضرورة 

، على الرغم من أن هذه المادة لا تنطبق على هذا النزاع  من قانون البلدیة وأسس حكمه علیها32المادة 
بعة جزائیة تحول دون  متالأنها تتكلم عن حق الوالي في إیقاف المنتخب البلدي في حالة تعرضه إلى

فندي لم یتعرض إلى  في حین أن السید الأ.ذلك بعد أخذ رأي المجلس الشعبي البلدي و ،مواصلة عمله
هذا ف. ريالإعتقال الإدارق شاسع بین المتابعة القضائیة و الف، و ل إدارياعتقا، بل تعرض إلى متابعة جزائیة

علیه فإن اعتقال شخص جهة السلوك المجرم جزائیا، و لمواالأخیر لم یوجد لیحل محل الأنظمة القائمة 
                                                

 بالمحكمة العلیا لم یشر إلى أن الحكم صدر غیابیا، لأن السید الأفندي لم یمثل أمامھا بواسطة محام معتمد  إن قرار الغرفة الإداریة1
  .أمامھا، لأن السید الأفندي وقت الإستئناف كان معتقلا إداریا



 
 

الشخص مهدد بالعقوبة الجزائیة، إداریا بسبب أفعال تشكل جریمة بمفهوم قانون العقوبات، معناه أن 
دام الإعتقال الإداري ستخاتتمثل خطورة هذا الوضع في إمكانیة  و .بالاعتقال الإداري في نفس الوقتو 

قد جرم أفعالا في قانون ، فإذا كان المشرع  موقفه في الدعوى الجنائیةللضغط علیه، وبالتالي إساءة
 وجود إجراءات لأن داري عن تلك الأفعال،عتقال الإداریة بالإم السلطة الإ قیایصحنه لا، فإالعقوبات

أن نیته لم تتجه ، و  المشرع قدر كفایة تلك الإجراءات، معناه أنبعة الشخص جزائیا عن تلك الأفعاللمتا
  . 1ى الإعتقال في هذا الفرضإل

راء ردعي تتطلب لإمكانیة اتخاذها، بالإضافة إلى ، هي إجةبة الجنائیو بالإضافة إلى ذلك فإن العق
كخطورته  -  عتقال فإنه یتعلق بأوصاف تقوم في حق صاحب الشأن، أما الإإیجابي أو سلبي، سلوك النیة

هذا تسمح باتخاذ هذا الإجراء الوقائي، و ، حتمالیةإالوصف معناه أن المسألة هذا  و -على النظام العام 
 .2لیس هیئات الضبط القضائيلذي تقوم به هیئات الضبط الإداري، و الإجراء اهذا تماشیا مع طبیعة 

لمعتقل فإنه لم یرتكب أیة  أما الشخص ا.اس ارتكاب الأشخاص لمخالفة معینةفالعقوبة تقوم على أس
  .، سواء الجزائیة أو الإداریةعتقال بالعقوباتیه الإبشا فإنه لا یمكن تنمن همخالفة، و 

، یتجه الرأي الراجح في فرنسا إلى أن عدم عتقال الإداريطبیعة الوقائیة للإانطلاقا من هذه الو 
 القرار هي دام أن الغایة من ذلك ، مادفاعه لا یبطل القرار الصادر ضدهإتاحة الفرصة للمعتقل لإبداء 

، كالعقوبات التأدیبیة التي ءات الإداریة ذات الطابع العقابيذلك عكس الإجراو ، لیست عقابیةوقائیة و 
ت الضبط الفردیة لها  أن إجراءا Dragoتماشیا مع هذا الإتجاه یرى  و .3حترام حقوق الدفاعایشترط فیها 
نما الحفاظ على قعت، و هي عبارة عن أوامر لا تصدر من أجل العقاب على مخالفة و  و ،غایة وقائیة ٕ ا
  .4النظام العام

، 5 لهذا القراراإن نفس هذا الحل أكدت علیه الغرفة الإداریة للمحكمة العلیا في قرار مشابه تمام
 إعتقال إداري إلى) ولایة تلمسان(جلس الشعبي لبلدیة تیرني فبعد أن تعرض السید عیسى میلود رئیس الم

القاضي بتوقیفه ، و 2914ر قرار رقم  بإصدا1991ویلیة  ج9، قام والي تلمسان في 1991 جویلیة 1في 
 تنص المادة ، كمالس، دون الإستماع إلى أعضاء هذا المجهامه كرئیس للمجلس الشعبي البلديعن م

                                                
ستند على أن الأفعال المنسوبة اغى مجلس الدولة الفرنسي قرار إعتقال إن أحكام القضاء الفرنسي تسیر في ھذا الإتجاه، فقد أل 1

  : أنظر.  بالأمر تشكل جریمة جنائیةللمعني
C.E, 7 Mai 1948, Maisonny, Rec, C.E, p.200. 

  .إن ھذا الفرض ینطبق على الحالة التي یتخذ فیھا إجراء الإعتقال الإداري بعد ارتكاب الجریمة الجنائیة
  : أنظر  2

Concl, Chardeau, C.E, 30 Janvier 1959, Grange, Rec, C.E, p.85. 
  : أنظر على سبیل المثال  3

C.E, 30 Janvier 1959, Grange, précité ; 21 Janvier 1949, Joumier, S, 1950, 3, 28 et la note signé p de F.B, p.23. 
  : أنظر 4

La note de Drago sous, C.E, 16 Décembre 1956, Bourokba, D, 1956, p.394. 
، والي ولایة تلمسان ضد رئیس المجلس 1996 مارس 31، المحكمة العلیا، الغرفة الإداریة، )218الفھرس ( 108830 القرار رقم 5

  . 293.، المرجع السابق، ص)مراد(بدران  :ذكره. ید عیسى میلود، القرار غیر منشورالس) ولایة تلمسان(عبي لبلدیة تیرني الش



 
 

قد و . ا دام أنهم كانوا في إضراب سیاسي، مستحالة الإجتماع معهماذلك بحجة ، و  من قانون البلدیة32
، بالإضافة إلى مشاركة السید عیسى في نت سائدة آنذاكستثنائیة التي كابرر الوالي قراره بالظروف الإ

 ،...حجز أختامهااحترام رموز الدولة، و ة للإنقاذ، وعدم الإضراب السیاسي الذي قامت به الجبهة الإسلامی
، قامت قضاء وهرانیة بمجلس رفة الإدار بعد أن طعن السید عیسى بدعوى إلغاء ضد قرار الوالي أمام الغو 

 من قانون 32حكام المادة  بإلغاء قرار الوالي على أساس مخالفة أ1992 أفریل 25هذه الأخیرة في 
 إلى الطعن في هذا القرار بالإستئناف أمام الغرفة الإداریة 1992 أوت 2 ما أدى بالوالي في ، وهذاالبلدیة

ء القرار  فقامت هذه الأخیرة بإلغادیر الوقائع خطأ الدرجة الأولى في تقسبالمحكمة العلیا على أسا
لقد أسست الغرفة الإداریة  و .ن جدید برفض الدعوى لعدم التأسیسالفصل م و المستأنف فیه، وبالتصدي

ى التي ترتبت عن الإضراب بالمحكمة العلیا قرارها على أن قرار الوالي كان الغرض منه وضع حد للفوض
ائیة بعد الإعلان عن حالة لإستثنتخذ في ظل الظروف اادام أن القرار  حمایة النظام العام ماالسیاسي، و 
لس الشعبي البلدي كانوا دام أن أعضاء المج  من قانون البلدیة، ما32ترام المادة حاستحالة االحصار، و 
  . 1رفضوا الإجتماعمضربین و 

، مشابهة 2 أكدت الغرفة الإداریة بالمحكمة العلیا على نفس هذا الحل في قضیة أخرىلقدو 
لدي جاء بعد المتابعة  أن الفرق هنا هو أن قرار الوالي بتوقیف المنتخب الب، إلاللقضیتین السابقتین

رفع السید والي تلمسان دعوى جزائیة ضد السید مقران عبد  أن فبعد .لیس بعد الإعتقال الإداريالجزائیة و 
 قام ،...لإضرابا لتحریض علىا، بتهمة عرقلة العمل و  تلمسانةلبلدیئیس المجلس الشعبي الحفیظ نائب ر 

 الذي یقضي بتوقیفه عن مهامه بصفته نائب رئیس 3123 بإصدار قرار رقم 1991 جویلیة 27في
،  أدت به إلى رفع الدعوى الجزائیةستنادا إلى نفس الأسباب التياذلك ن، و المجلس الشعبي لبلدیة تلمسا

قانون البلدیة،  من 32 على المادة ، كما تنص ذلك إلى أعضاء المجلس الشعبي البلديدون الإستماعو 
الوالي قراره   وقد برر. أنهم كانوا كلهم في إضراب سیاسيدام ستحالة الإجتماع معهم مااذلك بحجة و 
ن إختصاصات في بما تمنحه النصوص المتعلقة بحالة الحصار ملظروف الإستثنائیة السائدة آنذاك، و با

أما الغرفة الإداریة لدى مجلس عوى إلغاء  فقام السید مقران بالطعن في هذا القرار بد.مجال النظام العام
، بإلغاء قرار الوالي على 1992 ماي 9فقامت هذه الأخیرة في  .1991 سبتمبر 22وهران في قضاء 

  المجلس الشعبيمن التي تتطلب أخذ الرأي المسبق ، من قانون البلدیة32أساس مخالفته لأحكام المادة 
 14 ، قام في1992 أوت 18والي بهذا القرار في ن بلغ البعد أ و .تخاذ إجراء التوقیفاالبلدي قبل 

 طالبا إلغاءه على أساس خطأ داریة بالمحكمة العلیا أمام الغرفة الإ بالطعن فیه بالإستئناف1992سبتمبر
الغرفة الإداریة فقامت الغرفة الإداریة بالمحكمة العلیا بإلغاء قرار  . الوقائعیرد في تققاضي الدرجة الأولى

                                                
  .رار السابق تنطبق على ھذا القرارإن نفس الملاحظات التي أبدیناھا في الق 1
، والي ولایة تلمسان ضد نائب رئیس 1996 جویلیة 7، المحكمة العلیا، الغرفة الإداریة، )519الفھرس  (110145القرار رقم  2

  .294.، المرجع السابق، ص)مراد(بدران : كره ذ.المجلس الشعبي لبلدیة تلمسان السید مقران عبد الحفیظ، القرار غیر منشور



 
 

الي قد دام أن قرار الو  ، مان جدید برفض الدعوى لعدم التأسیسالفصل مبالتصدي و س القضائي، و بالمجل
ترام المادة حاستحالة الأفعال المنسوبة للمنتخب البلدي بالإضافة إلى اهي تخذ بناء على أسباب جدیة، و ا

، بالإضافة إلى  السیاسيرا للظروف الإستثنائیة السائدة والمتمثلة في الإضراب، نظ من قانون البلدیة32
  .1أن الهدف من هذا القرار هو حمایة المصلحة العامة

لقد أكدت الغرفة الإداریة بالمحكمة العلیا على نفس الحل في قضیة أخرى مشابهة تماما لهذه و 
س فبعد أن قام والي تلمسان برفع دعوى ضد السید بوعزاوي عبد الغني نائب رئی. 2القضیة الأخیرة

 قام بعد ذلك بإصدار قرار بتوقیفه عن مهامه كمنتخب بلدي دون . لبلدیة تلمسانعبيالمجلس الش
 فقام السید بوعزاوي بالطعن في هذا القرار بدعوى إلغاء . إلى أعضاء المجلس الشعبي البلديالإستماع

ن قانون  م32رامه المادة حتا، التي قامت بإلغاء القرار لعدم لغرفة الإداریة بمجلس قضاء وهرانأمام ا
ذه ، قامت هالغرفة الإداریة بالمحكمة العلیاعندما طعن الوالي بالإستئناف ضد هذا القرار أمام  و .البلدیة

  .التصدي برفض الدعوى لعدم التأسیسبالأخیرة بإلغاء قرار المجلس و 

  الفرع الثاني
   للقرار الإداري داخلیةإنعكاسات الظروف الإستثنائیة على الشرعیة ال

 - الهدف-  في الغایة،التي تشكل عناصر شرعیته الداخلیةناصر المادیة للقرار الإداري، و  العتتمثل
ة التي یمكن أن تصیب هذه  أما أوجه عدم الشرعی. وأسبابه،القرار - مضمون –محل من القرار، و 

فة مخالهو عیب یصیب الغایة من القرار، و ستعمال السلطة، و ال في الإنحراف في ، فإنها تتمثالعناصر
  .3هو عیب یصیب محل أو سبب القرارالقانون و 

نعكاسات الظروف االمتعلقة بو  4بالرجوع إلى الأحكام القضائیة الصادرة من القضاء الإداريو 
    دارة بمخالفة محل القرار ه سمح للإ، فإننا سنجد أنالشرعیة الداخلیة للقرار الإداريالإستثنائیة على 

لا یسمح و  ،)الفقرة الثانیة(من القرار  -لمصلحة العامة  ا-  مخالفة الغایة ب یسمح لهالا، و )الفقرة الأولى(
 .)الفقرة الثالثة(فة سبب القرار بمخالكذلك 

  الفقرة الأولى
  محل القرار الإداري الترخیص بمخالفة 

، فالقرار الصادر بطرد أو فصل موظف ثر القانوني المباشر الذي یحدثهإن محل القرار هو الأ
                                                

  .ستعمل مصطلح القوة القاھرة بالرغم من أن الأمر یتعلق بنظریة الظروف الإستثنائیةا بالنظر في ھذا القرار نجد أن القاضي 1
ن ضد نائب رئیس ، والي ولایة تلمسا1996 جویلیة 31، المحكمة العلیا، الغرفة الإداریة، )599الفھرس  (110144القرار رقم  2

  .296.، المرجع السابق، ص)مراد(بدران : ذكره .المجلس الشعبي لبلدیة تلمسان، السید بوعزاوي عبد الغني، القرار غیر منشور
3 RIVERO (Jean), WALINE (Jean), op.cit, pp.214 et s. 

  .ذلك فالحصول علیھا صعب جدا إن الأحكام الصادرة من القضاء الإداري الجزائري في ھذا المجال تعد نادرة، ل4



 
 

ني المباشر لقرار ، لأن هذا هو الأثر القانو الإدارة التي یعمل بها الموظف و إنهاء العلاقة بینمحله هو 
مع  فإذا كان غیر جائز قانونا و .جائزا قانونا ممكنا و یشترط في محل القرار أن یكون و .الطرد أو الفصل

لغاء أو بدعوى تخذته الإدارة فإن عملها یكون غیر شرعي قابلا للطعن فیه سواء بدعوى الإاذلك 
  . 1التعویض

 فإن القضاء الإداري الفرنسي على وجه الخصوص قد سمح ،لكن على الرغم من هذه القاعدةو 
ذلك في حالة ما إذا كان قرارها فة لقواعد المحل، و تخاذ قرارات مخالاللإدارة في ظل الظروف الإستثنائیة ب

  .العامات المرفق ستمراریة خدماهذا ضروریا للحفاظ على النظام العام أو 

التي تتلخص و  ،Dames Dol et Laurent 2قد طبق مجلس الدولة الفرنسي هذا في قضیة و 
 من قانون حالة 7ستنادا للمادة ا، و  Toulonمعسكرات مدینة عها في أن الحاكم العسكري لإحدى وقائ

تضمنت  عدة أوامر 1916 جوان من سنة 26 ماي و13 أفریل و4ر في صدأ، 1849الحصار لسنة 
  : مایلي 

 ،فرداتن، سواء كن مخدام الفتیات في تقدیم المشروباتستاالحانات من منع أصحاب المقاهي و  -
  .استقبال فتیات في محلاتهمكذلك منعهم من أو بصحبة أشخاص آخرین و 

  . خارج المنطقة التي حددها الحاكمصطحاب أیة فتاة لأي من رجال الجیشاعدم  -

  .انات، أو العمل بها بأیة صفة كانتللحالفتیات عدم إدارة النساء و  -

 الفتیات المخالفات في هو إیداعالجزاء الذي یوقع على من یخالفها، و تضمنت هذه الأوامر أیضا و 
غلاق الحانات المخالفةطردهن، و السجن ٕ  Dol قد قامت السیدتان و . من المعسكرات في حالة العود، وا

، على أساس أن الحاكم العسكري قد  أمام مجلس الدولةمر بدعوى إلغاء في هذه الأوا بالطعنLaurentو
عتبر أن مثل هذه ا و ،لا أن مجلس الدولة رفض هذا الطعن إ. في إصدار هذه القراراتتهجاوز سلطت

.  منه7، بموجب المادة 1849لعسكري الذي منحها له قانون ختصاص الحاكم ااالإجراءات تدخل في 
اس أن قانون حالة الحصار لیس من آثاره سوى تحویل السلطات لقد أصدر مجلس الدولة قراره على أسو 

فإن غلق مثل تلك لذلك  .لطة المدنیة إلى السلطة العسكریةالتي تمارس في وقت السلم من طرف الس
عتبرت تلك ا، إلا إذا منح هذا الحق إلى السلطة المدنیةدام أن القضاء یرفض  أن یتم ماالمحال لا یمكن 

 فالسلطة العسكریة بإمكانها طبقا لذلك أن تلغي حق الإجتماع حسب .كن للإجتماعالمحال بمثابة أما
  Corneille الحكومة  مفوضتبع رأيا، جلس الدولة بتفسیر فكرة الإجتماععند قیام مو  .1849قانون 

                                                
  . 319.، النظریة العامة للقرارات الإداریة، المرجع السابق، ص)سلیمان محمد(اوي م الط1

2 C.E, 28 Février 1919, Dames Dol et Laurent, S.1918, 1919, Rec, C.E, p.208. 
  : أنظر  .et Senmaritin Delmotteونجد تقریبا نفس المعنى في قضیة 

C.E, 6 Aout 1915, Delmotte et Senmaritin, Rec, C.E, p.276. 



 
 

فقط كریة بالرجوع تساع السلطات الإستثنائیة الممنوحة للسلطة العساعتبر بأنه لیس بالإمكان تحدید االذي 
، كما أن حالة الإستثنائیة یجب أن ة الحصار یحل محل القانون العادي، فقانون حالللظروف العادیة
، لذلك فإن مصطلح الإجتماع الذي جاء في المادة عادیةالغیر رات الساعة و الظروف تتكیف مع ضرو 

ت تعد مكانا ت المشروبا على ذلك فإن محلاناءب، و  یجب أن یفسر تفسیرا واسعا1849ن  من قانو 9
  .للإجتماع

، بإمكان السلطة الإداریة خلال الظروف الإستثنائیة أن تقوم بالحجز أو بالإضافة إلى ذلكو 
، حكم مجلس الدولة الفرنسي تقال الإداري أو الإقامة الجبریة، ومن الأحكام الصادرة في هذا الصددالإع

 أصدر محافظ 1944 أوت 23یخ تار ب أنه  فيتتلخص وقائع هذه القضیة، و Bosquain 1في قضیة 
L’Eure  بإیداع السید ا قرار Bosquain  سجن مدینة Evreux . بعد ذلك أخرجه من السجن وحدد له و

لما طعن  و .إقامة جبریة في باریس دون أن یستصدر أمرا من النیابة العامة أو حكما من القضاء بذلك
عتبر أن الظروف ا، رفض هذا الأخیر طعنه و ، أمام مجلس الدولةعتقالهادعي بدعوى إلغاء في قرار الم

عتقال اوالناتجة عن العملیات الحربیة، تبرر  ،الإستثنائیة التي كانت قائمة أثناء صدور ذلك القرار
  .ه خطر على مصالح الدفاع الوطني والأمن العامذلك بعد أن ثبت أن بقاءه حر فیالمدعي، و 

 Dame de la، حكم محكمة التنازع في قضیة كذلكضائیة الصادرة في هذا الصدد من الأحكام القو 

Murette 2 قبیل  فیه أنه إذا كان الإعتداء على الحریة الفردیة یعد بدون منازع من تعتبر اي تال، و
، فإنه لإمكان تكییف ذلك العمل  العاديفرنسا القضاءفي ص به تالذي یخ، و )التعدي(الإعتداء المادي 

عتبار الذلك فإن الظروف الإستثنائیة تحول دون  .خلال ظروف عادیة، لابد أن یتم عتداء ماديابأنه 
نتهت محكمة التنازع إلى أن اعلى هذا الأساس و . الإعتداء على الحریة الفردیة من قبیل الإعتداء الماي

قائها في ب، و ذن قضائي أو إداريإ  بدون أي1944في سبتمبر De la Murette  القبض على السیدة 
ذلك بالنظر ، و عتداء مادیااعتباره ا، لا یمكن ي تحقیق معها وبدون إجراء أ،1945فري الحبس لغایة فی

  .3إلى الظروف التي تم فیها القبض

المتعلقة برقابة مدى شرعیة ، و Desfont 4قد طبق مجلس الدولة الفرنسي هذا المبدأ في قضیة و 
 من الدخول إلى  Desfont السید عبمنالخاص یة و تخذته السلطات الفرنسیة في الهند الصیناالقرار الذي 

، على الرغم من أنه یشكل من المفروض لس الدولة قرار السلطات الفرنسیةلقد حكم مجو  .الهند الصینیة
  .اعتداء على حریة التنقل

ضد تلمسان ضد السید خلوط عبد القادر، و ففي قضیتي نظارة الشؤون الدینیة لولایة  ،وفي الجزائر
                                                

1 C.E, 19 Février 1947, Bosquain, Rec, C.E, p.633. 
2 T.C, 27 Mars 1952, Dame de la Murette, G.A.J.A, n° 85, op.cit, p.370. 

  :  أنظر.التعویض عن قرار الإعتقالإن كان الأمر یتعلق بطلب ، وAlexis et wolff وقد طبق مجلس الدولة ھذا الحل في قضیة 3
C.E, 7 Novembre 1947, Alexis et Wolff, Rec, C.E, p.416, S, 1948, 3, 101, concl, Cehier, note Mestre. 
4 C.E, 12 Décembre 1954, Desfont, R.D.P, 1955, p.64. 



 
 

ار قرارین إداریین تجاه  فإن والي ولایة تلمسان قام بإصد- 1سابق الإشارة إلیهما - السید براهمي الطیب
مع ، و ي، على الرغم من أن الأمر لا یتعلق بالحالات التي یجوز فیها إصدار القرارات بأثر رجعالإمامین

  .هي حالة الحصار بالظروف الإستثنائیة السائدة، و ارهذلك فإن الوالي برر قر 

  نیة الفقرة الثا
  القرار الإداريمن الغایة عدم السماح بمخالفة 

، فالقرار الذي حترام قاعدة أساسیةادارة ملزمة بإن القاعدة العامة في هذا الصدد تتمثل في أن الإ
ام هذه القاعدة حتر اعلى الإدارة ، و هو تحقیق المصلحة العامةقوم بإصداره یجب أن یكون الغرض منه ت

، فإن المصلحة العامة هي الحفاظ على النظام العام جال الظروف الإستثنائیة وفي م.مهما كانت الظروف
 إذا كان الغرض من قرار الإدارة هو تحقیق هدف كتأسیسا على ذلستمراریة خدمات المرافق العامة، و ا أو

 بدعوى الإلغاء أو ، بحیث یجوز الطعن فیه سواءیر للمصلحة العامة، فإن قرارها یكون مشوبا بعیبمغا
  . 2لا یعفي الإدارة هنا الإحتجاج بفكرة الظروف الإستثنائیةبدعوى التعویض، و 

 فإنه إذا حدد النص للإدارة هدفا معینا یجب أن تسعى لتحقیقه عند ،على الرغم من هذه القاعدةو 
حقیق غرض مع ذلك فإن الظروف الإستثنائیة أدت بها إلى إصدار ذلك القرار لتصدارها لقرار معین، و إ

ه الخصوص یعتبر ذلك القرار ، على وجغیر الذي حدده النص، فإن القضاء الإداري الفرنسيآخر 
  .دام لم یخرج عن فكرة المصلحة العامة  ، ماشرعیا

 Syndicat، حكم مجلس الدولة الفرنسي في قضیة ي هذا الصددمن الأحكام القضائیة الصادرة فو 

national des chemins de fer de France et des colonies 3 ذلك بشأن إضراب عمال السكك ، و
، أعلن العاملون 1910مع بدایة شهر أكتوبر من سنة  وتتلخص وقائع هذه القضیة في أنه .الحدیدیة

 الدخول في إضراب، فنتج عن ذلك أن توقف العمل في هذا المرفق الحیوي S.N.C.Fبالسكك الحدیدیة 
، ستدعاء المضربین للخدمة العسكریةاب إصدار قرار بضطر الحكومة إلى أن تطلب من وزیر الحر امما 

،  أسابیع3 العمال المضربین لمدة تجنیدب بإصدار قرار یقضي 1910 أكتوبر 11بالفعل قام الوزیر في و 
ن خاضعین للنظام ی ذلك أن أصبح أولئك العمال یعملون بهذا المرفق بصفتهم عسكریوترتب على

 ، الحدیدیة إلى الطعن في هذا القرار بدعوى إلغاء أمام مجلس الدولةهذا ما أدى بنقابة السككو  .العسكري
عتبار أنه لم یقصد به تحقیق ا، عل وز سلطاته في إصداره لذلك القرارعلى أساس أن وزیر الحرب قد تجا

إلا أن مجلس الدولة رفض هذا الطعن على أساس أنه . یدالمتعلق بالتجنو الغرض الذي نص علیه القانون 
                                                

، نظارة الشؤون الدینیة لولایة 2000 ماي 16في  الصادر عن المحكمة العلیا، الغرفة الإجتماعیة 199753 رقم  أنظر القرار1
 2000 جوان 6، الصادر عن المحكمة العلیا، الغرفة الإجتماعیة، في 199791  رقمالقراران، ضد السید خلوط عبد القادر، وتلمس

  .نظارة الشؤون الدینیة لولایة تلمسان، ضد السید براھمي الطیب، سابق الإشارة إلیھما
2 RIVERO (Jean), WALINE (Jean), op.cit, p.76. 
3 C.E, 18 Juillet 1913, Rec, C.E, p.882. 



 
 

ن لم یكن یقصد من وراء إصداره لذلك القرار تحقیق الغرض الذي نص علیه إذا كان ٕ  وزیر الحرب، وا
عتباره استمراریة خدمات مرفق السكك الحدیدیة با فإنه مع ذلك قصد ضمان القانون المتعلق بالتجنید،

الح من الدولة ومصذلك ضمانا لحمایة أ، و  یعمل دون توقف مهما كانت الظروفمرفقا حیویا یجب أن
دام أنه قصد  على أساس ذلك فإن الوزیر لم یتجاوز سلطته في إصداره لذلك القرار ماو . الدفاع الوطني

  .من ورائه تحقیق المصلحة العامة

ن لم ، و رات القضائیة سابق الإشارة إلیها، فإن القرافي الجزائرو  ٕ تعلق مباشرة بعنصر الغایة، فإن تا
ارة في ظل الظروف الإستثنائیة، قرارات الصادرة من الإدعتبر أن سبب الحكم بشرعیة الاالقاضي 

فمثلا في قضیة والي ولایة  . هو المصلحة العامة،المخالفة لقواعد الإختصاص أو الشكل أو الإجراءاتو 
، فعلى رؤساء المجالس الشعبیة البلدیة، ونواب بعض منصورةتلمسان ضد رئیس المجلس الشعبي لبلدیة 

 .عتبر ذلك مبررا بفكرة المصلحة العامةاخذ إجراءات غیر مشروعة، إلا أن القاضي تاالرغم من أن الوالي 
فالإضراب السیاسي الذي قام به أعضاء المجالس الشعبیة البلدیة المنتمین للجبهة الإسلامیة للإنقاذ، أثر 

فإن  .ارضةالمعباب الصراع السیاسي بین السلطة و  فمهما كانت أس.ستمراریة خدمات البلدیاتاسلبا على 
یؤدي إلى المساس ، سعن الخدمةنقطاع الا تتوقف كلیة عن أداء مهامها، لأن أي المرافق العامة یجب أ

  .1منها ذلك بالنظر إلى الغایةلقاضي إلى تبریر قرارات الوالي و هذا ما أدى با، و بالمصلحة العامة
  الفقرة الثالثة

  سبب القرار الإداريعدم السماح بمخالفة 
ي القرار الإداري هو الحالة القانونیة والواقعیة التي تؤدي بالإدارة إلى التدخل قصد إن السبب ف
ر الظروف الإستثنائیة على سبب القرار الإداري عن سائر عناصر القرار ویختلف أث. 2إحداث أثر قانوني

لقرار الإداري الإداري، ذلك أن الظروف الإستثنائیة لا یترتب علیها زوال وجه عدم الشرعیة الذي أصاب ا
 فإذا كانت الظروف الإستثنائیة هي التي تبرر ممارسة الإدارة لسلطات إستثنائیة لم تنص علیها .هبفي سب

رسة تلك النصوص العادیة، فإنه من الطبیعي أن یؤدي زوال تلك الظروف إلى عدم قدرة الإدارة على مما
زمة بالأسباب التي تفإن الإدارة تبقى مللو كانت تلك الظروف متوفرة، السلطات الإستثنائیة، وحتى و 

لایجوز للإدارة الخروج لتي تعلل بها قرارها موجودة حقیقة، و تكون البواعث احددتها النصوص، بحیث 

                                                
، والقرار رقم 1996ارس  م31، الصادر عن الغرفة الإداریة بالمحكمة العلیا في )217الفھرس  (108829 أنظر القرار رقم 1

  .ما، سابق الإشارة إلیھ1996 مارس 31 الصادر عن الغرفة الإداریة بالمحكمة العلیا في ،)218 الفھرس (108830
  : ، أنظرھذا الموضوع  لمزید من التفاصیل في2

  .1971 ، رسالة دكتوراه، حقوق، القاھرة،دعوى الإلغاء فكرة السبب في القرار الإداري و،)محمد حسنین(عبد العال 
 إتجاھا آخر مؤداه أنھ لیس ىلتدخل، فإنھ تبنالأسباب الواقعیة التي تؤدي بالإدارة إلى ااء یمیز بین الأسباب القانونیة وإذا كان القضو

إن الخطأین یجمعھما تعبیر ثمت فرق في الرقابة على الأسباب القانونیة أو الواقعیة، فسواء أكان الخطأ في القانون أو في الوقائع، ف
  : ھو تخلف الأساس القانوني للقرار، أنظرواحد و

   .247.، ص1970رقابة القضائیة، رسالة دكتراه، حقوق، القاھرة، ، السلطة التقدیریة للإدارة و ال)عصام(البرزنجي 



 
 

لا كان قرارها معیبا في سببه، و علیها ٕ   .1ا

 لمتخذ  في ظلسبب القرار الإداري ا راقب فیها مجلس الدولة الفرنسي من الأحكام القضائیة التيو 
على القاضي الإداري "الذي جاء فیه أنه  Magne de la croix 2، حكمه في قضیةالظروف الإستثنائیة

، فإنه یتعین أن یراقب الأسباب التي تعطیها الإدارة لقراراتها، فإذا كان القرار قد جاء خالیا من الأسباب
  ."الحكم بإلغائه

 مجلس الدولة الفرنسي في قضیة حكممن الأحكام القضائیة الصادرة في هذا الصدد كذلك و 
3Naud، والتي تتلخص وقائها في أن السیدNaud بمسرح 1949 أفریل 25ء محاضرة في  أراد إلقا 

Marigny إلى إثارة  یمنعه من إلقاء المحاضرة بحجة أن ذلك سیؤدي امحافظ باریس أصدر قرار ، إلا أن
، الذي  الدولةغاء ضد هذا القرار أمام مجلس دعوى إل Naudفرفع السید. النظامإضطرابات تمس بالأمن و 

تخاذ الإجراءات الضروریة لوقایة النظام العام، فإن احكم بإلغائه على أساس أنه إذا كان من حق المحافظ 
ر الضبط ، بحیث تعجز تدابینه تهدید النظام العامأسامة من شذلك مشروط بوجود خطر على قدر من الج

  . ما لم یتحقق هناهوهته، و الإداري العادیة مجاب

ة   ، حكم مجلس الدولة الفرنسي في قضیقضائیة الصادرة في هذا الصدد كذلكمن الأحكام الو 
Mony4عتقال السید ا با قرار 1962 مارس 14 وقائعها في أن وزیر الداخلیة أصدر في ، والتي تتلخص

Mony ،م المحكمة الإداریة التي قامت  فطعن هذا الأخیر في ذلك القرار بدعوى إلغاء أما. إعتقالا إداریا
 .تخاذ قرار الإعتقالدعتها الإدارة لاا، على أساس عدم صحة الوقائع التي 1964 نوفمبر 25بإلغائه في 

لكن هذا الأخیر أید  و ،إلا أن وزیر الداخلیة طعن في قرار المحكمة الإداریة بالإستئناف أمام مجلس الدولة
 من دستور 16ادا إلى المادة ستنااس أن قرار الإعتقال المتخذ ذلك على أسو قرار المحكمة الإداریة، 

دعتها الإدارة ابالتالي یجوز للقاضي مراقبته طالما أن الوقائع التي ، لم یستند على سبب یبرره، و 1958
  .تعد غیر صحیحة

ألة رقابة سبب في الجزائر، فإن القضاء الجزائري قد أتیحت له الفرصة لإبداء موقفه حول مسو 
ن كان هذا الموقف یدل على تذبذب فیما یخص هذه المسقرار الإداري، و ال ٕ لة، فعلى الرغم من ذلك هناك أا

 فإذا .5بعض القرارات القضائیة التي أكد القاضي الإداري من خلالها حقه في رقابة سبب القرار الإداري

                                                
  .216.، المرجع السابق، ص)أحمد مدحت( علي 1

  . وما بعدھا248.، المرجع السابق، ص)ھشام عبد المنعم(عكاشة 
2 C.E, 13 Juillet 1965, Magne de la croix, Rec, C.E, p.461. 
3 C.E, 23 Janvier 1953, Naud, Rec, C.E, p.32. 
4 C.E, 22 Avril 1965, Sier Mony, Rec, C.E, p.280. 

  : أنظر في ھذا المعنى  5
C.S, 20 Janvier 1967, C.C.R.M.A, précité. 
C.S, 12 Janvier 1968, Kerroum, Bull, Magistrats, Mars, Avril, 1968, p.75. 
C.S, 13 Décembre 1968, Labasor, An-justice, 1968, p.47. 



 
 

ذا ، و ق من صحة دفوعهاالتحقبررت الإدارة قرارها بداعي الأمن أو النظام العام، وجب على القاضي  ٕ ا
لا عرضت قرارها للإبطالمجال معین، وجب علیها احترامها و وضعت شروطها في  ٕ   .1ا

وزیر ب ضد المدیریة العامة للأمن و .زقد طبق القاضي الإداري الجزائري هذا المبدأ في قضیة و 
لیها من فرنسا، ب بعد وصوله إلى الجزائر قادما إ.التي تتلخص وقائعها في أن السید ز، و 2الداخلیة

، ، یقضي بإعادته إلى التراب الفرنسي1978 أكتوبر 20ود أمرا شفهیا في أصدرت مصالح شرطة الحد
ب الوطني قد برر هذا القرار بأن وجوده بالترا التحریر الوطني، و  حربه تجاهتخذاذلك نظرا للموقف التي و 

 الإداریة لدى ار بدعوى الإلغاء أمام الغرفةب بالطعن في هذا القر . فقام السید ز.فیه مساس بالنظام العام
 بعدم الإختصاص، فقام السید 1985 أكتوبر 9 إلا أن هذه الأخیرة قضت في .مجلس قضاء الجزائر

 بالطعن في هذا القرار بالإستئناف أمام الغرفة الإداریة بالمجلس الأعلى إلا أن هذه الأخیرة أیدت ب.ز
للسلطة الإداریة رفض دخول إذا كان یحق " في إحدى حثییاتها أنه ذلك قررتمع ار المستأنف فیه، و القر 

 في دخوله إلى التراب الوطني مساس بالأمن العام، إلا أن التقدیر الذي تتمتع به هذه السلطة ىر مسافر ت
  ."مناقشة أمام قاضي تجاوز السلطةقابل لل
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  المبحث الثاني
  ستثنائیةءات الإجراوسائل الرقابة القضائیة على الإ

سالیب أستثنائیة الى استخدام زمة التي سببتها الظروف الإ وهي بصدد مواجهة الأأدارة تلجن الإإ
ن أعلى . عمال مادیةأ وأعمال قانونیة، أ  شكلدارة، سواء كانت فيعمال الإأتنوعة، تتمثل في ممتعددة و 
  .فرادعلى حقوق وحریات الأدارة قد تتضمن خطرا كبیرا سالیب التي تتمتع بها الإهذه الأ

ٕ و   كما - ن تخضع للرقابة القضائیةأستثنائیة یجب جراءات المتخذة في ظل الظروف الإذا كانت الإا
 أستثنائیة لا تشكل استثناء حقیقیا واردا على مبدن نظریة الظروف الإأ ذلك  معنىنإ، ف- بینا سابقا 

. الحریات العامة تبقى قائمة ضمانة لحمایة الحقوق و فضلأباعتبارها ن الرقابة القضائیة أالشرعیة، ما دام 
 تبقى قائمة، ومن - لغاء، ودعوى التعویض لإ أي دعوى ا-ائل الرقابة القضائیة التقلیدیة ن وسإوبالتالي ف

  .ستثنائیةجراءات الإذا تضرروا من الإإستعمالها افراد حق الأ

جراءات داري الذي یراقب الإلقاضي الإن اأشكال الذي یطرح هنا، یتمثل في معرفة هل ن الإألا إ
ستثنائیة یستعمل نفس السلطات التي یستعملها عند رقابته  خلال الظروف الإتثنائیة المتخذةسالإ
  ؟دارة في ظل الظروف العادیة جراءات التي تتخذها الإللإ

معرفة لغاء لستثنائیة على دعوى الإشكال یتطلب منا البحث في انعكاسات الظروف الإن هذا الإإ
ننا توصلنا فیما ألغاء، ما دام ستثنائیة من خلال دعوى الإجراءات الإداري على الإنطاق رقابة القاضي الإ

 داريركان القرار الإأ بمخالفة بعض دارة الإمكانیة قیامإیترتب علیها ستثنائیة ن الظروف الإألى إسبق 
    تثنائیة على دعوى التعویضسثم البحث بعد ذلك في انعكاسات الظروف الإ). ولالمطلب الأ(
        ستثنائیة جراءات الإوذلك حتى نتمكن من تقییم دور القاضي وهو بصدد رقابة الإ). المطلب الثاني(
    ).المطلب الثالث(

  ولالمطلب الأ 
  لغاءستثنائیة على دعوى الإ الظروف الإإنعكاسات 

، بحیث - ینا سابقا أ كما ر -ست واحدة داري لیستثنائیة على عناصر القرار الإثر الظروف الإأإن 
ونتیجة . خرىثرها على سائر العناصر الأأداري یختلف عن ثر تلك الظروف على سبب القرار الإأن أ

لغاء لیست كلها على نفس الدرجة، داري من خلال دعوى الإن رقابة القاضي لعناصر القرار الإإذلك ف
داري، نسبة لبعض عناصر القرار الإالل عدم الشرعیة بستثنائیة إذا كان یترتب علیها زوافالظروف الإ

مكانیة مخالفة إنه لا یترتب علیها إلغاء، فلغاء بواسطة دعوى الإمكانیة تعرض تلك القرارات للإإوعدم 
في ظل الظروف دارة تساع سلطات الإایا كانت درجة أداري، فدارة لعنصر السبب في القرار الإالإ



 
 

ن القرارات التي تتخذها لمواجهة إوعلیه ف. رة تظل ملتزمة باحترام عنصر السببدالا إن الإإستثنائیة، الإ
  . لغاءیة بواسطة دعوى الإئستثنائیة، تبقى خاضعة للرقابة القضاالظروف الإ

فهل هي تقتصر على رقابة . شكال الذي یثور هنا هو معرفة ماهو نطاق هذه الرقابةن الإألا إ
؟ لنظام العام من الناحیة الواقعیةخلال باالوجود المادي للوقائع، أي التحقق من وجود حالة التهدید أو الإ

 أي فحص ، للوقائعلى الرقابة على التكییف القانونيإد تن تمأم إن تلك الرقابة بامكانها أ، )ولالفرع الأ(
 بالنظام خلالن تلك الوقائع یصدق علیها وصف التهدید أو الإأمدى سلامة التكییف القانوني لها ؟ وهل 

ن أمة ؟ أي هل بامكانها ءلى رقابة الملاإن تمتد لتصل أمكان تلك الرقابة إ، وهل ب)الفرع الثاني(العام ؟ 
دارة ؟ جراء الذي اتخذته الإنظام العام، وبین الإلى فحص مدى التناسب بین الخطر الذي یهدد الإتصل 

  ).الفرع الثالث(

  ولالفرع الأ 
  الرقابة على الوجود المادي للوقائع

 35ته بـأإن الرقابة على الوجود المادي للوقائع قد ظهرت في قضاء مجلس الدولة الفرنسي بعد نش
  .Monod2ه الصادر في قضیة ، وكان ذلك بمقتضى حكم1عاما تقریبا، أي مع بدایة القرن الماضي

صبح أذ إ، 3 مجلس الدولة الفرنسي في رقابته للوجود المادي للوقائعأوابتداء من هذه القضیة بد
مر باختصاص تقدیري ستنادها على وقائع صحیحة، سواء تعلق الأادارة ضرورة یشترط لصحة قرارات الإ

  .م باختصاص مقید لهاأدارة، للإ

ن التحقق من أ الجدید في تقاریرهم بالقول بأفي فرنسا على هذا المبدحكومة ولقد عبر مفوضوا ال
دنى من الرقابة التي یتعین على القاضي القیام بها في حد عناصر الحد الأأالوجود المادي للوقائع هو 

 داریة، واستندت فيإدارة قرارات صدرت الإأذا إف. داریةجمیع الحالات، وهو بصدد الرقابة على القرارات الإ
دارة ن تلك القرارات تعد غیر شرعیة، سواء كانت الإإذلك على وقائع غیر صحیحة من الناحیة المادیة، ف

  .ت في تقدیرها للوقائعأخطأ أو حسنة النیة،

إذا كان هذا هو موقف مجلس الدولة الفرنسي بالنسبة لرقابته على الوجود المادي للوقائع بالنسبة 
ستثنائیة، لم تتقرر في ن تلك الرقابة في ظل الظروف الإإالعادیة، فللقرارات الصادرة في ظل الظروف 

                                                
 .73.، المرجع السابق، ص...، الإتجاھات المتطورة في قضاء مجلس الدولة الفرنسي)رمضان محمد( بطیخ 1

2 C.E, 28 Juin 1907, Rec, C.E, p.616. 
BONNARD (Roger), Le pouvoir discrétionnaire, R.D.P, Paris, 1923, p.373.  
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 DEBBASCH (Charles), RICCI (Jean-Claude), Le contentieux administratif, 7ème ed, Dalloz, Paris, 1999, p.691.  



 
 

ن المجلس لم یكن یراقب في البدایة الوجود المادي للوقائع بالنسبة أنفس تلك الفترة من الزمن، ذلك 
ستثنائیة، كقانون حالة ستثنائیة، والتي استندت على القوانین الإللقرارات الصادرة في ظل الظروف الإ

 les mesures de haute ( العالي جراءات الضبطإ الفترة  تلك والتي كان یطلق علیها في-ئ الطوار 

police ( - دارة قد استندت في ن تكون الإأ فلقد كان المجلس یكتفي بالنسبة لتلك القرارت باشتراط
. ذه الوقائعلوجود الفعلي لهان یقوم بالتحقق من أجراءات، دون صدارها لها على وقائع لتبریر تلك الإإ

تندرج ضمن طائفة الوقائع التي تصلح سندا دارة دعتها الإان تكون الوقائع التي أفالمجلس كان یكتفي ب
  .1لى بحث مدى قیام هذه الوقائع فعلاإن یتطرق ألتبریر القرار دون 

ومن المسائل التي امتنع فیها مجلس الدولة الفرنسي عن رقابة الوجود المادي للوقائع، قرارات 
شخاص الخطرین على الدفاع   الخاص بالأ1944كتوبر أ 4دارة تطبیقا لمرسوم عتقال التي اتخذتها الإالإ
طار إدارة لوقائع تدخل في من الوطني، حیث كان یكتفي بالنسبة لهذه القرارات بالتحقق من استناد الإوالأ

  .2نصوص ذلك المرسوم دون القیام ببحث صحة الوجود المادي لهذه الوقائع

 تن مجلس الدولة الفرنسي لم یفرض رقابته على الوجود المادي للوقائع بالنسبة لبعض قراراأكما 
، ومن قضائه في هذا الصدد حكمة في قضیة 1958 من دستور 16قال الصادرة تطبیقا للمادة عتالإ

Touchou3.   

إذا "نه أاعتبر ولقد كان موقف مجلس الدولة الفرنسي هذا محل انتقاد شدید من طرف الفقه الذي 
ستثنائیة، بما تقتضیه تلك دارة كانت تطبیقا لنصوص القوانین الإن القرارات التي اتخذتها الإأكان صحیحا 

دارة هو ن الرقابة على الوجود المادي للوقائع التي تذرعت بها الإإالنصوص من اتساع لتلك السلطات، ف
ن التحقق من قیام هذه الوقائع هو لقیام به، لأ من الرقابة التي یجب على مجلس الدولة ادنىالحد الأ

عتبارات اصول الرقابة القضائیة لوحدها، بل إن تلك الرقابة القضائیة تحتمها أضرورة لا تتطلبها 
  .4"المنطق

ن یكون القرار أنه لا یمكن أدام  ، ما5الوجود المادي للوقائع لا یمكن اعتباره عنصرا تقدیریاف
  . غیر صحیحة مادیاصحیحا إذا قام على وقائع

  
                                                

  : أنظر1
AUBY (Jean Marie) et DRAGO (Roland), op.cit, p67. 
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Paris, 1964, p.154. 
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صبح یراقب الوجود أو  ن مجلس الدولة الفرنسي تخلى عن مسلكه السابق،إونتیجة لذلك النقد، ف
ول خطوة في ذلك من أستثنائیة، وكانت المادي للوقائع بالنسبة للقرارات الصادرة في ظل الظروف الإ

ن الواقعة التي أ من حیث شرع في فرض رقابته لیس فقط للتحقق Grange1خلال حكمه في قضیة 
 التي تصلح لتبریر قرارها، بل كذلك بالتأكد من الوجود الفعلي لتلك دارة تندرج في طائفة الوقائعادعتها الإ

صدار قرار یقضي إ في الجزائر قامت بن السلطات الفرنسیةأوتتخلص وقائع هذه القضیة في . الوقائع
 مارس 16لى نصوص المرسوم الصادر في إادا  المحامي، وذلك استنGrangeستاذ قامة الأإبتحدید 
لى تنظیم سري إ Grange ستاذاء الأمصدارها لهذا القرار، هو انتإدارة في وقد كان مبرر الإ. 1956

ذا كانت هذه الأ. من ومساعدة المجاهدین في الجزائرخلال بالأهدفه الإ ٕ سباب تعتبر مقبولة للحكم على وا
یة أ Grangeستاذ دارة لم تنسب للأن الإإء السابق لمجلس الدولة، فداري في ظل القضاشرعیة القرار الإ

ستجابة لى تغییر قضائه في هذا الخصوص، والإإدى بمجلس الدولة أئع محددة، وهذا هو السبب الذي اوق
ن أوبعد . دارة وبالتالي فرض رقابته على الوجود المادي للوقائع التي ادعتها الإ،2لتقریر مفوض الحكومة

لغى القرار الذي أدارة وبالتالي لى عدم صحة الوقائع التي ادعتها الإإلس الدولة بذلك، توصل قام مج
  .صدرتهأ

تهامات المنسوبة للطاعن، هي قیامه وقد لعب الدلیل في هذه القضیة دورا هاما، حیث كانت الإ
لیه، وفي إالمنسوبة تهامات بتشكیل لجان لمساعدة التمرد والعصیان في الجزائر وقد نفى الطاعن هذه الإ

، الدولة ذلكدعاءات حینما طلب منه مجلس لم یتمكن وزیر الداخلیة من الرد على هذه الإ نفس الوقت
صل غیر دارة في الأذا كانت الإإف. سباب مادیة غیر موجودةألى اعتبار القرار قائما على إدى أوهذا ما 

سباب أو المبررات التي تفسارات حول الأسان یطلب منها أن للقاضي أب قراراتها، غیر یملزمة بتسب
لیه ، مع عجز أو سكوت إدعاءات من جانب الشخص المنسوبة  وفي حالة نفي الإ.سست علیها قراراتهاأ

  .3هؤ لغاإدارة عن الرد، یعد القرار قائما على وقائع غیر موجودة مما یفقده ركن السبب وبالتالي یجوز الإ

صبحت في ألى وقائع صحیحة مادیا إداري ستناد القرار الإالة ضرورة أن مسإومنذ هذا الحكم ف
بالقرارات الصادرة في ظل الظروف مر حترامها، سواء تعلق الأادارة فرنسا قاعدة عامة، یتعین على الإ

ن تستند في قراراتها على وقائع غیر أدارة نه لا یجوز للإإوعلیه ف. ستثنائیة في الظروف الإ ظلالعادیة أو
ن یتحقق دائما من صحة ألغاء ضد القرارات، إمامه دعوى أمجلس الدولة عندما ترفع صحیحة، وعلى 

  .4دارةالوقائع التي تدعیها الإ

ذا  ٕ ن تكون الوقائع التي ادعتها أداري، صبح یشترط للحكم بشرعیة القرار الإأكان مجلس الدولة قد وا
                                                

1 C.E, 30 Juin 1959, Grange, Rec, C.E, p.85, Concl. Chardeau, A.J, 1959, II, 23, Chr, Combarnous et Galabèrt. 
  . ھو الذي طلب من مجلس الدولة العدول عن قضائھ السابقChardeau تجدر الإشارة إلى أن مفوض الحكومة 2
ام، رسالة دكتوراه، حقوق، القاھرة، ، الإعتقال الإداري بین الحریة الشخصیة ومقتضیات النظام الع)صبري محمد( السنوسي 3

 .447و  446.، ص1995
4 VEDEL (Georges), Droit administratif, op.cit, p.525. 



 
 

الوقائع محددة بشكل قاطع، بحیث لا ن تكون تلك ألى ذلك إضافة صبح یشترط بالإأنه إدارة صحیحة فالإ
دارة من اتخاذ ستثنائیة تمكن الإذا كانت النصوص الإإف. دارة ذكر وقائع غامضة غیر محددةیجدي الإ

ن المجلس یشترط للحكم على شرعیة القرارات الصادرة إقامة، فعتقال وتحدید الإستثنائیة، كالإإجراءات إ
 دارة ذكر عباراتمنسوبة للشخص محل القرار، ولا یجدي الإن تحدد بدقة الوقائع الأفي هذا الصدد، 

ن تحدد بشكل دقیق الوقائع التي أید خطورة الشخص على النظام العام، بل لابد فغامضة أو فضفاضة، ت
  .ارتكبها ذلك الشخص والتي تفید خطورته على النظام العام

عمل كل الوسائل الممكنة التي تقوي ن یستأمكانه إكد القاضي من الصحة المادیة للوقائع، بأولكي یت
أو بالوثائق الموجودة في ملف القضیة، بل بامكانه  طراف المتنازعة،اقتناعه، فهو لیس ملزما بما تقوله الأ

 للقاضي التنقیبي أو التحقیقيوهذا یظهر بوضوح الدور . لى هذا الهدفإجراء ضروري یوصله إي أالقیام ب
  .1ثباتداري في مجال الإالإ

ضطربات ، كانت خاصة خلال الإ2حكاما عدیدةأصدر مجلس الدولة الفرنسي في هذا الصدد أوقد 
فقد حكم مجلس الدولة . علان استقلال الجزائرإمنطمة الجیش السري الیمینیة المتطرفة عند ثارتها أالتي 

ات جهة ساس مجرد تحریأدارة على صدرتها الإأقامة التي عتقال أو تحدید الإلغاء كل قرارات الإإب
دارة الوقائع ن تذكر الإأفلقد كان المجلس یشترط في كل مرة . لى هذه المنظمةإالبولیس، بانتماء المواطن 

دارة بعبارة فضفاضة أو غامضة، وغیر ما إذا اكتفت الإأ. لى الشخص محل قرارهاإبالتفصیل التي نسبتها 
  .لغاء قرارهاإنه یقوم بإدقیقة ف

تجاه الذي كان یسیر علیه مجلس الدولة الفرنسي في لجزائري نفس الإداري اولقد اتبع القضاء الإ
كد من صحتها أنفسه بالبحث والت ن یجهدأدارة، دون نه كان یسلم بالوقائع التي تدعیها الإأذ إ. البدایة
، قام والي مستغانم 3جتماعیةسلامیة للحمایة الإففي قضیة والي ولایة مستغانم ضد الجمعیة الإ. المادیة

جتماعیة سلامیة للحمایة الإداریة لدى مجلس قضاء مستغانم ضد الجمعیة الإمام الغرفة الإأفع دعوى بر 
ن یقدم أي دلیل أغیر مشروعة، ودون طالبا حلها قضائیا بسبب قیامها بنشاطات  لسیدي علي بمستغانم،

 دیسمبر 4ؤرخ في  الم12-90 من القانون رقم 35 و8لى المادتین إیدعیه، بل استند فقط  على صحة ما
، والتي تسمح له برفع مثل هذه الدعوى في حالة قیام الجمعیات بنشاطات غیر  المتعلق بالجمعیات1990

 بعدم قبول 1994 دیسمبر 26داریة بمجلس قضاء مستغانم صرحت في ن الغرفة الإألا إ. مشروعة
        فقام الوالي في. لمدنیةجراءات ا من قانون الإ13 و12عریضة الوالي، وذلك لمخالفتها المادتین 

                                                
  :أنظر 1

DEBBASCH (Charles), RICCI (Jean-Claude), op.cit, p.692. 
  :Magne وMony أنظر على سبیل المثال حكمھ في قضیة 2

C.E, 13 Juillet 1965, Magne de la croix, précité. 
C.E, 22 Avril 1965, Ministre de l’intérieur c/Mony, précité.            
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لغاء إ، طالبا بالمحكمة العلیاداریة مام الغرفة الإأستئناف  بالطعن في هذا القرار بالإ1994 نوفمبر 20
خیرة فقامت هذه الأ. ستوفت الشروط المنصوص علیها قانوناان العریضة أساس أقرار المجلس على 

شروطها مام المجلس القضائي قد استوفت أ دعواه ن العریضة التي رفع بها المدعيأكید على أبالت
ساس قیامها بتصرفات ونشاطات أ الحكم بحل الجمعیة على ،وفي الموضوع، وبعد التصدي. الشكلیة

  .ساسيمخالفة لقانونها الأ

 كد من الصحة المادیة للوقائعأداري بالمحكمة العلیا هنا لم یتن القاضي الإأؤكد بتإن هذه القضیة 
والحقیقة . ن یتحقق من ذلكأه الوالي للجمعیة ثابت ولكن دون بن ما نسأدارة، فلقد اعتبر ا الإالتي ادعته

ذا كان قاضي الدرجة .  صحتها على ولم یقدم أي دلیلثابتة،ن الحقائق التي ادعاها الوالي لیست أ ٕ وا
سوبة للجمعیة تعد المنن الوقائع أعتبر ان قاضي الدرجة الثانیة إف ولى قد حكم بعدم قبول الدعوى،الأ

  .ستثنائیةإروف ظستثنائیة في ظل إجراءات إمر یتعلق بتطبیق ن الأأدام  صحیحة ما

دارة دعتها الإا  التينه سلم بالوقائعأ أي -تجاه داري الجزائري في نفس هذا الإولقد سار القضاء الإ
لایة تلمسان ضد رؤساء ففي قضایا والي و .  في العدید من القضایا- ن یتحقق من صحتها المادیة أدون 

ن القاضي إ، ف1المجالس الشعبیة البلدیة لدائرة المنصورة، ونواب رئیس المجلس الشعبي لبلدیة تلمسان
صدار إدارة عندما قام الوالي بكد من الصحة المادیة للوقائع التي ادعتها الإأداري لم یبذل أي جهد للتالإ

ن أصدرها الوالي تبین بأظاهر القرارات التي ذا كان إ ف.قرارات بتوقیف الممثلین المنتخبین عن مهامهم
عمال المنسوبة لممثلي البلدیات، التي  استمراریة خدمات البلدیة، والأأسبب تلك القرارات هو المساس بمبد

مر كان یتعلق بتطبیق  الأنأدام  سباب، ماداري سلم بهذه الأن القاضي الإإ للخطر، فأعرضت هذا المبد
كد مما إن كان هذا هو السبب الحقیقي لتلك أ وهي نصوص حالة الحصار، ولم یتة،ستثنائیإنصوص 
  .خرى لا علاقة لها بالقانونأسباب أم هناك أالقرارات، 

داري الجزائري یعد سلبیا، ومؤثرا بشكل مباشر على الحقوق والحریات إن هذا الموقف للقاضي الإ
ستثنائیة قصد الحفاظ على المصلحة جراءات الإ باتخاذ الإدارةستثنائیة التي تسمح للإ فالظروف الإ.العامة

 هذا المساس حتى لو لم یكن .الحریات العامة خطیرا بالحقوق و العامة، قد تتضمن في الغالب مساسا
دنى من الرقابة، أ وذلك من خلال ممارسة حد هثار آن یحد من أمكانه إنه بألا إمكان القاضي توقیفه، إب

  .ستثنائیة تعد صحیحةإجراءات إتخاذ ان الوقائع التي تبرر أ قل منكد على الأأبالت

خرى  أن هناك قرارات قضائیة ألا إداري الجزائري، على الرغم من هذا الموقف للقاضي الإلكن  و 
ٕ  و - قابة على الوجود المادي  أي الر -دنى من الرقابة  قام من خلالها بممارسة الحد الأ-ن كانت نادرة ا

سلامیة الشیخ سي امحمد بن والي ولایة مستغانم ضد الجمعیة الثقافیة الإك قضیة  ومن ذل.-للوقائع 
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داریة بمجلس مام الغرفة الإأن والي ولایة مستغانم قام برفع دعوى أ، والتي تتلخص وقائعها في 1یحیى
مها سبب قیابقضاء مستغانم ضد الجمعیة الثقافیة الشیخ سي امحمد بن یحیى، طالبا حلها قضائیا، وذلك 

 35 و8لى المادتین إشار فقط أن یقدم أي دلیل على صحة مایدعیه، بل أبنشاطات غیر مشروعة، ودون 
 المتعلق بالجمعیات، والتي تسمح له برفع مثل هذه 1990 دیسمبر 4 المؤرخ في 12-90من القانون رقم 

رفض تلك الدعوى، ن المجلس القضائي ألا إ.  في حالة قیام الجمعیات بنشاطات غیر مشروعةىالدعاو 
لى إ 1994 دیسمبر 25دى بالوالي في أوهذا ما . ن الوالي لم یقدم أي دلیل على صحة ما یدعیهأدام  ما

. نف فیه وحل الجمعیةألغاء القرار المستإلبا اداریة بالمحكة العلیا، طمام الغرفة الإأالطعن في هذا القرار 
ن أساس أنف فیه، وذلك على أیید القرار المستأقامت بتن المحكمة العلیا لم تستجب لطلب الوالي، و ألا إ

ن أغیر " :حدى حیثیات هذا القرار مایليإ وقد جاء في .الوالي لم یقدم الدلیل على صحة مایدعیه
ولى ن قاضي الدرجة الأإدعاءاتها على مادیة الوقائع، وبالتالي فإالسلطات لم تقدم ولم تعرض تقدیم دلیل 

          ".داریةدعاءات السلطة الإإم لما لم یعتمد على مجرد یلسلطبق القانون التطبیق ا

نه یشكل أ  منن یتبعه، على الرغمأداري الجزائري  هذا الحل هو الذي ینبغي على القاضي الإإن
  .ستثنائیةإستثنائیة متخذة في ظل ظروف إجراءات إمر یتعلق بن الأأدام  دنى من الرقابة، ماالحد الأ

ن داري الجزائري غیر مستقر فیما یتعلق بهذا النوع من الرقابة، لأف القاضي الإن موقإومع ذلك ف
الصحة المادیة للوقائع، جاءت بعد  رقابة ابقا، والتي امتنع فیها القاضي عنلیها سإشرنا أالقضایا التي 
 ن موقف القاضي في هذه القضیة التي راقب فیها الصحة المادیةإكثر من ذلك فأبل . هذه القضیة

شابهة تماما لهذه القضیة، وصادرة عن نفس خرى مأللوقائع، لا یمكن تفسیره مع موقفه من قضیة 
ضد  ففي قضیة والي ولایة مستغانم. حیث امتنع فیها عن ممارسة هذه الرقابة. 2القاضي وفي نفس التاریخ

كد أن یتأصحیحا، دون دارة یعد ن ما ادعته الإأعتبر القاضي اسلامیة للحمایة الاجتماعیة، الجمعیة الإ
  .دارة لم تقدم أي دلیل على ما ادعتهن الإأمن ذلك على الرغم من 

 داري الجزائري على موقفه من عدم رقابة الصحة المادیة للوقائع في قضایاكد القاضي الإأولقد 
 بتعلیق خیرة قرارا، عندما اتخذت هذه الأ3ط ضد مدیریة التربیة لولایة مستغانم.فمثلا في قضیة ب. خرىأ

كد من الصحة أن القاضي لم یتإ، ف1997 بتسریحه سنة اط ، ثم قرار .، ضد ب1995علاقة العمل سنة 
ن تلك العقوبة لا تخرج عن مجال تطبیق أدیبیة، بل اعتبر أتخاذ العقوبات التائع التي تبرر االمادیة للوق

 المحدد 54-93  التنفیذي رقم المتضمن تمدید حالة الطوارئ، والمرسوم02-93المرسوم التشریعي رقم 
  .لى الموظفین العمومیینعالمفروضة لتزامات لبعض الإ
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دارة شرطا تتطلبه النصوص نه إذا كانت الوقائع التي ادعتها الإأن القول بكمن كل ما سبق یم
دارة بالنصوص المنظمة لذلك التصرف، وهنا ن یقارن تصرف الإأن القاضي علیه إدارة، فلتبریر تدخل الإ

دارة موجود، والذي جعل من ن النص المحدد لتصرف الإأدام  شكال كبیر بالنسبة للقاضي، ماإ یثور لا
ن الشرط الذي أوبالتالي إذا تخلفت الوقائع التي حددها النص، فمعنى ذلك . ختصاصا مقیداادارة عمل الإ

ینما یسكت النص عن ما حأ. دارة یعد عملا غیر مشروعن عمل الإإاستلزمه النص قد تخلف، وبالتالي ف
مر یتعلق بسلطة تقدیریة ن الأأ شیئا ما، طالما  تتعقدلةأن المسإدارة، فتحدید الوقائع المبررة لعمل الإ

ساسا للرقابة التي یباشرها في هذا الصدد على أن مجلس الدولة الفرنسي قد وضع إومع ذلك ف .دارةللإ
ن الوقائع التي تدعیها أ اعتبر لسبب القانوني، إذ وجد في فكرة اساسالوجود المادي للوقائع، وهذا الأ

 تلك الوقائع غیر موجودة ذا كانتإوعلیه . داري بمثابة سبب قانوني لهدارة والتي یستند علیها القرار الإالإ
دارة في هذا الصدد یكون قد ن القرار الذي تصدره الإإصلا، أو كانت موجودة ولكنها غیر صحیحة، فأ

  .غاؤهإلصحیح  یجب استند على سبب غیر 

خیر حاول ن هذا الأأحكام القضائیة لمجلس الدولة الفرنسي في هذا الصدد، یتضح بومن خلال الأ
دارة، وحمایة الحقوق والحریات العامة، دارة التقدیریة بما یحقق التوازن بین مصلحة الإالحد من سلطات الإ

هامة قام بها هذا المجلس لیحقق سیاسته ن رقابته على الوجود المادي للوقائع تعد خطوة إومن ثم ف
إن هذه . لى نوع من التعسفإدارة كي لا تتحول لى وضع القیود على سلطات الإإالقضائیة الرامیة 

داري الجزائري، بحیث تصبح ن یقوم بها القاضي الإأنتمنى الخطوة التي قام بها مجلس الدولة الفرنسي 
  .ستثناءعدة ولیس الإداري هي القاالرقابة على سبب القرار الإ

  الفرع الثاني 
  الرقابة على التكییف القانوني للوقائع

التي تدعیها  دعائم الرقابة على الوجود المادي للوقائع ىرسأن أن مجلس الدولة الفرنسي وبعد إ
هذا .  خاصة عندما تتمتع بسلطة تقدیریة،دارة یتجه نحو وضع قید آخر للحد من تعسف الإأدارة، بدالإ

كد أدارة لما تضعه من تكییف أو وصف قانوني على الوقائع التي تتذرع بها للتن في مراجعة الإكم یالقید
صبح غیر صالح أذا لم یكن كذلك إف. مما إذا كان هذا التكییف أو ذلك الوصف متفقا مع ما قصده النص

ن أ قرارا ما  ن یتخذأل ن یتحقق قبأدارة بمر الذي یلزم رجل الإداري، الأس لحمل القرار الإاسأو كأكسبب 
   .1عطاه المشرع لهاأالوصف الذي ن تتفق و أالوقائع التي یتذرع بها في هذا الش

                                                
 إن النصوص عندما تمنح رجل الإدارة سلطة معینة، فإنھا في كثیر من الحالات لا تحدد الوقائع التي یجب أن یستند علیھا للقیام 1

بل إن النصوص قد لا تشیر إلیھا مطلقا، مكتفیة . مطلق بمجرد الإشارة إلیھا بشكل عام وبتلك السلطات بشكل واضح، وإنما یكتفي
ن یتحقق وھو یباشر ھذه السلطات أن یسعى إلى تحقیقھ، ومن ھنا كان على ھذا الأخیر أبتحدید الھدف الذي یجب على رجل الإدارة 

 . من أن الوقائع التي استند علیھا ھي تلك التي قصدتھا النصوص للقیام بتلك السلطات



 
 

دارة الوصف الذي یحدد موقعها الإعطاء الواقعة الثابتة لدى إ"ني إن عملیة التكییف القانوني تع
دة القانونیة التي حددها طار القاعإداخل نطاق القاعدة القانونیة التي یراد تطبیقها، والذي یدخل في 

  .2طار فكرة قانونیةإدراج حالة واقعیة داخل إنها تعني أ، أو 1"النص

جراءات والتدابیر وقد مارس مجلس الدولة الفرنسي رقابته على التكییف القانوني للوقائع بالنسبة للإ
  .ستثنائیةزمة في حالة الظروف الإدارة لمواجهة الأها الإتالتي اتخذ

 همیتها،أكان مجلس الدولة الفرنسي یفرغ مضمون تلك الرقابة من مارسته لهذه الرقابة وفي بدایة م
لى إستثنائیة، ستثنائیة المتخذة تنفیذا للنصوص الإ كان یتجه في سبیل بسط رقابته على التدابیر الإإذ

ن أ یجب ستثنائیة،ن مفهوم النظام العام في الظروف الإأتفسیر تلك النصوص تفسیرا موسعا، معتبرا 
  .3یكون له مفهوما مختلفا عن مفهومه في الظروف العادیة

صبح یفرض رقابته على القرارات المتخذة أو تجاه، هذا الإن ن مجلس الدولة الفرنسي قد تخلى عألا إ
، ووصلت 4جتماعاتفقد فرض هذه الرقابة على القرارات الصادرة بمنع الإ. ستثنائیةل الظروف الإظفي 

لى رفض الطعن المقدم إ الملائمة، حیث ذهب المجلس في هذا الخصوص  حد رقابةلىإهذه الرقابة 
خطار بسبب عقده هذه ألى ما كان یتهدد النظام العام من إجتماع مستندا لغاء القرار الصادر بمنع الإلإ
اع نو أقلیم، والتي استلزمت منع كافة ستثنائیة التي كان یمر بها الإجتماعات، فضلا عن الظروف الإالإ
 مجرد واجهة لإخفاء إجتماعات جتماعاتن تكون الإأالخاصة، حیث كان یخشى من جتماعات العامة و الإ

جتماعات التي ن الإألى إ المجلس وتوصل. ، أو تتحول من إجتماعات خاصة إلى إجتماعات عامةعامة
ع هو الوسیلة الوحیدة ن المنأخلال بالنظام العام، و لى الإإن تؤدي أنها أكان من المزمع عقدها، كان من ش

على النظام العام في تلك الظروف، إذا لم یكن یتوفر المحافظ على قوات البولیس الكافیة للمحافظة 
  .نعقادهاإماكن أجتماعات، واختلاف من، لا سیما مع تعدد هذه الإللحفاظ على الأ

بته على ، ذهب مجلس الدولة الفرنسي من خلال فرض رقاDamazière et autres5وفي قضیة 
 داري لا تملكبط الإضسلطات ال"ن أمقررا  جتماعلغاء القرار الصادر بمنع الإإلى إداري سباب القرار الإأ

لا إذا لم تتح لها الوسائل الكفیلة لصیانة النظام العام مع إخلال للنظام العام، جتماع المهدد بالإمنع الإ
ٕ و جتماع، ادیة، لا یبرر منع الإثارة مظاهر معإن مجرد التهدید بأجتماع، و استمرار الإ دارة مكن للإألا ا

  ".دعاء بذلكجتماعات مكتفیة بهذا السبب أو الإلى منع الإإالتوصل 

                                                
1 DI-QUAL (Lion), La compétence liée, thése, droit, L.G.d.J, Paris, 1964, p.85. 
2 VENEZIA (Jean-Claude), Pouvoir discrétionnaire, L.G.D.J, Paris, 1959, p.25.  

  :  أنظر في ھذا المعنى3
C.E, 6 Août 1915, Delmotte, précité. 
BARTHELMEY (Joseph), Le droit public en temps de guerre, op.cit, p.45.   
4 C.E, 23 Décembre 1936, Bucard, Rec, C.E, p.1151.  
5 C.E, 29 Juillet 1953, Damazière et autres, Rec, C.E, p.407.  



 
 

وفي مجال حریة الصحافة، فرض مجلس الدولة الفرنسي رقابته على التكییف القانوني للوقائع، 
ثارة إنها أنشرها لمقالات من شیدة بسبب ر وكان ذلك بمناسبة صدور قرار من الحاكم العسكري بمصادرة ج

من أن المقالات المنشورة لا تنطوي على جریمة ضد أن المجلس وجد ألا إ. المشاعر المعادیة للنظام
  .1دارةیمس النظام العام حتى یبرر تدخل الإ الدولة، ولیس فیها ما

ذا كان هذا الموقف لمجلس الدولة الفرنسي فیه ضمانة هامة لحمایة الحقوق والحر  ٕ یات العامة في وا
خرى عن ممارسة رقابة التكییف القانوني للوقائع لقرارات أمتنع في حالات انه إستثنائیة، فظل الظروف الإ

ن هذا ألا إ. 2 من حریة التصرفادارة في ذلك مجالا واسعللإاتخذت في ظل الظروف العادیة، تاركا 
ن هذا إسلامة الدولة، وبالتالي ف و منأها ب بخطورة تلك القرارت ومساس الأولىالموقف كان یتعلق بالدرجة
  .3 اعتبارات قانونیةةالمسلك لا یجد تفسیره في أی

خرى على التكییف القانوني داري رقابته في الحالات الأما عن الكیفیة التي یمارس فیها القاضي الإأ
حریة في تقدیر الوقائع دارة في هذه الحالات تتمتع بسلطة تقدیریة، أي تتمتع بن الإأللوقائع، والفرض هنا 

نه یمنح تلك السلطة قصد تحقیق هدف إدارة سلطة ما، ففالنص عندما یمنح الإ.  قراراتها علیهاالتي تستند
لا یستخدم أدارة ن تحقیق هذا الهدف هو مناط منح السلطة، ومن ثم یجب على رجل الإإمعین، وعلیه ف

ن إذلك فسیسا على أوت. یق الهدف الذي قصده النصنها تحقألى وقائع مادیة من شإستناد الإبلا إة تسلط
 التكییف القانوني لىداري، في رقابته عتحدید الهدف أو الغرض هو نقطة البدایة بالنسبة لعمل القاضي الإ

مكنه ذلك أمكن القاضي تحدید هذا الغرض بدقة، كلما أفكلما . ساس لقرارهاأدارة كللوقائع التي تدعیها الإ
 مدى صحة الوقائع المدعاة من طرف ىصدار القرار، ومن ثم الحكم علإالتي تبرر ن یحدد الوقائع أ

  .دارةالإ

ن الهدف الذي قصده النص لا یكون دائما واضحا ومحددا، إذ یصعب في الكثیر من إومع ذلك ف
كرة  كف- عامة تتسم بالمرونة أو سعة المدلولفكار أنه یتجسد في مجرد ما لأإالحالات تحدیده بدقة، وذلك 

 وفي هذه ، - كثر كفاءة  كفكرة الموظف الأ-بهام نه محاط بكثیر من الغموض والإ أو لأ- النظام العام 
ن مجلس الدولة الفرنسي یقتصر على مجرد الوقوف على معرفة الغرض بشكل عام أو الجوانب إالحالة ف

سباب لیحدد ما إذا أن وقائع و دارة ذاتها مالمتعددة لهذا الغرض، ثم یتجه بعد ذلك بالبحث فیما ادعته الإ
  .كانت من طبیعة مبررة للقرار المتخذ

                                                
1 C.E, 10 Novombre 1952, Mazèrna, Rec, C.E, p.628.  

  : راجع أحكام مجلس الدولة الفرنسي التالیة-2
C.E, 21 Novembre 1952, Marcon, Rec, C.E, p.524. 
C.E, 12 Juin 1953, Dame Savitch-Ritchgorsky, Rec, C.E, p.281. 
C.E, 24 octobre 1952, Eckert, Rec, C.E, p.467. 
C.E, 16 Mars 1949, Boimond, Rec, C.E, p.128. 
C.E, Avril 1955, Association France-Russe Rousky, Rec, C.E, p.202. 
C.E, 17 Décembre 1958, Olympia, Press, Rec, C.E, p.968, D, 1959, 3, p.175, concl, G.Braibant. 
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داري الجزائري، فعلى الرغم من الدور المحتشم الذي یقوم به في رقابته ما بالنسبة للقاضي الإأ
ن هناك بعض القضایا النادرة التي مارس فیها ألا إستثنائیة، لسبب القرارات الصادرة في ظل الظروف الإ

 بتأمیم عقار مملوك لأحد صدر والي ولایة الجزائر قراراأ 1ففي قضیة.  التكییف القانوني للوقائعرقابته على
، الذي یسمح بتأمیم 1963 أكتوبر 1الأجانب المقیمین في الجزائر، ولقد أسس الوالي قراره على مرسوم 

 الذي أصدره الوالي أمام المستثمرات الفلاحیة التي یملكها الأجانب، ولما طعن المعني بالأمر في القرار
خیر بإلغاء قرار الوالي على أساس أنه أخطأ في تكییف المجلس الأعلى بدعوى الإلغاء، قام هذا الأ

ن القرار صدر ضد أیتكلم عن المستثمرات الفلاحیة، في حین  1963كتوبر أ 1مرسوم لأن  الوقائع، 
  . فلاحیةةشخص یملك محلا سكنیا ولیس مستثمر 

صلاح الإیات الفلاحیة، ضد وزیر الفلاحة و مین التعاضدأعادة تدوق المركزي لإوفي قضیة الصن
عادة  الصندوق المركزي لإممیأ قراره القاضي بت2صلاح الزراعيسس وزیر الفلاحة والإأفلقد . الزراعي

. جانبمیم المستثمرات الفلاحیة التي یملكها الأأ، والذي یسمح بت1963كتوبر أ 1مین على مرسوم أالت
 في التكییف أخطأ ن الوزیرأعتبر القاضي بالغاء،  طعن الصندوق المركزي في هذا القرار بدعوى الإالمو 

ن أن المرسوم الذي استند علیه یتكلم عن المستثمرات الفلاحیة، في حین أالقانوني للوقائع ، ذلك 
  . فلاحیةة مستثمر هنأالصندوق المركزي لا یمكن تكییفه ب

داري الجزائري التكییف القانوني للوقائع، سبیا، التي راقب فیها القاضي الإومن القضایا الحدیثة ن
 جوان 3نه بتاریخ أ، والتي تتلخص وقائعها في 3قضیة والي ولایة میلة ضد الشركة الوطنیة للمحاسبة

 الذي یقضي بتخصیص مساحة قابلة للتهیئة لفائدة الشركة 980صدر والي ولایة میلة القرار رقم أ 1987
، طلب بموجبه من 835صدر الوالي قرار تسخیر تحت رقم أ 1995فریل أ 19وبتاریخ . وطنیة للمحاسبةال

 الوطنیة للمحاسبة تحت ةوضع المحلات التي تشغلها الشركمدیر دیوان الترقیة والتسییر العقاري لمیلة، 
  من قانون الولایة،92  لتخصیصها لغرفة التجارة لولایة میلة، وذلك استنادا إلى المادةتصرف الولایة،

فرفعت الشركة . علان حالة الطوارئإ المتضمن 44-92 من المرسوم الرئاسي رقم 6و 2والمادتین 
 قرار التسخیر الصادر من  ضدداریة لمجلس قضاء قسنطینةمام الغرفة الإألغاء إالوطنیة للمحاسبة دعوى 

 قام الوالي باستئناف هذا 1996 ماي 29في  و .لغائهإ ب1996 مارس 9داریة في فقامت الغرفة الإ .الوالي
ن ألا إ. صدار القرارإلى إدت به أسس التي مام مجلس الدولة، معتمدا على نفس الحجج والأأالقرار 

 من قانون الولایة لا تخول الوالي 92ن المادة أساس أنف فیه، وذلك على أید القرار المستأمجلس الدولة 
یة حالة تسمح أن الوالي لم یثر أكما . ونیة من طرف شركة وطنیةسلطة تسخیر محل مشغول بطریقة قان

                                                
 .، القرار غیر منشور1965 جویلیة 12 المجلس الأعلى، الغرفة الإداریة، 1

2 C.S, 20 janvier 1967, C.C.R.M.A, précité.  
، المنتقى في قضاء مجلس الدولة، الجزء الثاني، )لحسین (، القرار منشور في بن الشیخ آث ملویا1999  أفریل19 مجلس الدولة، 3
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ف أنله بتسخیر مدیر دیوان الترقیة والتسییر العقاري لولایة میلة لوضع المحلات الممنوحة للشركة المست
ثار أوالوالي عندما . ستثنائیةلا في الحالات الإإمر بالتسخیر لا یكون ، فالأعلیها تحت تصرف الولایة

تخاذ ذلك القرار وبالتالي الى إدت به ألم یبین الظروف التي  44- 92 من المرسوم الرئاسي6و 2ین المادت
ن قرار الوالي شابه عیب السبب، بحیث إومن هنا ف. ستثنائیةن ذلك القرار لا یمكن تبریره بالظروف الإإف
  .1ستثنائیة التي ادعاها غیر متوفرةن الظروف الإأ

خص وقائعها ل، والتي تت2ةیلیا الحل في قضیة عتیق محمد ضد بلدیة الممجلس الدولة هذتبع اولقد 
ق محمد عن عمله یتإیقاف السید عقرارا یقضي ب یلیةصدرت بلدیة المأ 1995 جویلیة 26نه بتاریخ أفي 

حكام ساس مخالفته لأأة، وذلك على یلیدة، كعون عمومي بالمجلس الشعبي لبلدیة المو لمدة غیر محد
، المتضمن لبعض الواجبات المفروضة على 1993 فیفري 16في  المؤرخ 54-93یذي المرسوم التنف

، 1993 ماي 10 المؤرخة في 384الموظفین العمومیین، وقد استند هذا القرارعلى التعلیمة الوزاریة رقم 
 فقام السید عتیق بالطعن في ذلك القرار بدعوى .54- 93التي شرحت كیفیة تطبیق المرسوم التنفیذي 

ن ألى إضافة ساس عدم احترام حقوق الدفاع، بالإأداریة بمجلس قضاء جیجل على مام الغرفة الإألغاء الإ
ن ألا إ. 54-93 من المرسوم التنفیذي رقم 11حكام المادة التوقیف تم لمدة غیر محدودة، وذلك خلافا لأ

 الموضوع رفضها  وفي شكلا،ى یقضي بقبول الدعو ا قرار 1996 ماي 6صدر بتاریخ أالمجلس القضائي 
، وذلك على 1996 جویلیة 3مام مجلس الدولة في أ فقام السید عتیق باستئناف هذا القرار. لعدم التأسیس

ن مدة أساس أ ىنف فیه، وذلك علألغاء القرار المستإفقام مجلس الدولة ب. سس السابقةساس نفس الأأ
وقف أنف أن المستأ في حین شهرأ 6 لىإ یوما 15 من 54- 93التوقیف حددت في المرسوم التنفیذي رقم 

  .ل القرار الذي صدر ضده مشوبا بعیب تجاوز السلطة، ویعرضه للبطلانجعلمدة غیر محددة، وهذا ما ی

 على احترام النصوص القانونیة، وذلك على الرغم  الإدارةداري في هذه القضیة أرغمإن القاضي الإ
ا لم یقتصر على رقابة الصحة المادیة ن هيلقاضفا. ستثنائیةمن أن القرار صدر في ظل الظروف الإ
  . للوقائع، بل قام بتكییفها من الناحیة القانونیة

  

  

                                                
 الدولة ومندوب الحكومة على  الوالي ھو ممثل أن من قانون الولایة لا تنص على مسألة التسخیر، بل تنص على92 إن المادة 1

المتمثل في ضمان السیر على الھدف من حالة الطوارئ ونھا تنص إ ف44-92 من المرسوم الرئاسي رقم 2أما المادة . مستوى الولایة
العمال اتخاذه أشارت إلى تسخیر  من نفس المرسوم فعندما نصت على التسخیر الذي یجوز للوالي 6أما المادة . الحسن للمرافق العامة

ومع ذلك فإن مجلس الدولة أشار إلى الحالة التي یجوز فیھا للوالي أن یقوم بالتسخیر، وھي . الموظفین، ولم تشر إلى تسخیرالأملاكو
الإستعجالیة، وضمانا یمكن في الحالات الإستثنائیة و ": من القانون المدني التي نصت على أنھ679الحالة المنصوص علیھا في المادة 

ستبعد االوقائع وعندما قام القاضي بتكییف ". المرفق العمومي، الحصول على الأموال والخدمات عن طریق التسخیرریة لاستمرا
  .تطبیق ھذه المواد على النزاع

، المنتقى في قضاء مجلس الدولة، الجزء الأول، )لحسین(، القرار منشور في بن الشیخ آث ملویا 2000 جانفي 31 مجلس الدولة، 2
 . 265.، ص2006 الرابعة، دار ھومة، الجزائر، الطبعة



 
 

  الفرع الثالث
  ستثنائیةالرقابة على ملاءمة القرارات الصادرة في ظل الظروف الإ

دارة، تمثلت تلك الخطوة في لقد خطى مجلس الدولة الفرنسي خطوة أخرى في مجال رقابته للإ 
جراء المتخذ على أساسها، وذلك قصد الوقوف الإرة الوقائع و خطو دارة في تقدیرها لمدى أهمیة و  الإمراجعة

  .على مدى التناسب أو التلاؤم بینها، وهو ما یعرف برقابة الملائمة

، وذلك لأن هذا المجال 1داريولقد كان المجال الأول الذي باشر فیه هذه الرقابة هو الضبط الإ
الحریات العامة من قدسیة في المجتمع  للحقوق و افي نظر الرأي العام، وذلك لمیمثل أهمیة خاصة 

وجدت ضرورة من لا إذا إالتي یتعین عدم المساس بها، حترام و ة بالإر الفرنسي، فهي من الأمور الجدی
  .2ضرورات المحافظة على النظام العام

جراء المتخذ على ا، ومدى تناسبها مع الإدارة لقراراتهإن رقابة أهمیة وخطورة الوقائع التي تدعیها الإ
أساسها، هي خطوة جریئة من قبل مجلس الدولة الفرنسي، إذ عن طریق تلك الرقابة لا یصبح القاضي 

داریة على أساس من قواعد القانون السائدة، كما داري مجرد قاض یختص بالفصل في المنازعات الإالإ
ٕ هو الشأن بالنسبة للقضاء العادي، و  في لى ذلك قاض للملاءمة، حیث یباشر مهمته إضافة إبح نما یصا

ٕ لى قواعد القانون وحسب، و إهذه الحالة، لا بالنظر  لى الظروف والمعطیات التي إنما كذلك بالنظر ا
الأمر الذي أدى ببعض الفقه  دارة لهذه الظروف وتلك المعطیات،أحاطت بالقرار المتخذ، ومدى تقدیر الإ

  .3داري الأعلى أو باعتباره كذلك بالرئیس الإهلى تشبیهإ

ذا كانت رقابة الملاءمة قد ظهرت في البدایة بالنسبة لقرارات الضبط الإ ٕ داري، نظرا لما لتلك وا
ن أهمیة هذه الرقابة تتضاعف في ظل الظروف إالرقابة من أهمیة على الحقوق والحریات العامة، ف

 ویترتب على .دارة من أجل مواجهة الأزمةمتع بها الإستثنائیة التي تتستثنائیة، حیث تتسع السلطات الإالإ
ارة في ظل الظروف د الإ بهدارة بدرجة كبیرة تفوق ما تقومعتداء من الإذلك تعرض حریات الأفراد للإ

جراء ذ یجب أن یتوافق الإإداري هنا یجب أن تكون أكثر عمقا، ن رقابة القاضي الإإلهذا ف. العادیة
 المتخذ في ظل الظروف أو بتعبیر أدق لكي یكون الإجراء الإستثنائي. ائع مع خطورة الوقستثنائيالإ
فالقاضي . دارةجراء الوحید أمام الإستثنائیة مشروعا، لابد أن یكون ضروریا ولازما، وأن یكون هو الإالإ

ٕ ، و 4سلامة تكییفها القانونيكتفي بالتحقق من الوجود المادي للوقائع و هنا لا ی لى إبة نما یصل بهذه الرقاا
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  .1جراء المتخذالتحقق من درجة خطورة الفعل والتناسب بینه وبین الإ

وتطبیقا لهذه الرقابة، فلقد أصدر مجلس الدولة الفرنسي مجموعة من الأحكام القضائیة التي تعتبر 
جراءات المتخذة في ظل الظروف الحریات العامة تجاه الإابة حمایة قضائیة فعالة للحقوق و بمث
  Nantesلغاء قرار رئیس بلدیةإذ قام بإ، Veuve Goguet2من ذلك حكمه في قضیة . ستثنائیةالإ

 من أجل اتخاذه كمأوى لمنكوبي الحرب Goguet لاء على المنزل المملوك للأرملةیستالقاضي بالإ
یجاد هذا المأوى للمنكوبین لیست إولقد أسس مجلس الدولة حكمه هذا على أن مشكلة . العالمیة الثانیة

ن إوعلیه ف. ستیلاءیجاد هذا المأوى بوسیلة أخرى غیر الإإا كافیا لنزع ملكیة ذلك البیت، بحیث یمكن سبب
  . ستیلاءصدار قرار الإإدارة في تلك البلدیة، لا تبرر الظروف التي واجهتها الإالمصاعب و 

ى القرارات  فیها كذلك مجلس الدولة الفرنسي رقابة الملاءمة علىسر ومن الأحكام القضائیة التي أ
 3Chambre syndicale du commerce et ستثنائیة حكمه في قضیةالصادرة في ظل الظروف الإ

d’importation en Indochineلغاء قرار الحاكم العسكري للهند الصینیة الصادر إ، فلقد قضى المجلس ب
 وأسس حكمه على العاملین بالمشروعات الخاصة،نشاء نظام المساعدات العائلیة لصالح إ ب1947سنة 

 لم یكن ضروریا ولا لازما لمواجهة الموقف 1854 ماي 3جراء المخالف للقانون الصادر في أن هذا الإ
 والناتج  جتماعي الذي كان قائما في الهند الصینیة في تاریخ صدور قرار الحاكم العام،قتصادي والإالإ

 أن یتغلب  العاممكان الحاكمإوأنه كان ب عن حالة الحرب التي كانت البلاد مسرحا لها في ذلك الوقت،
 .على المصاعب الناتجة عن هذا الموقف بالوسائل والسلطات التي یملكها بموجب التشریعات العادیة

 حتى - داريحكام القضائیة التي راقب فیها كذلك مجلس الدولة الفرنسي ملاءمة القرار الإومن الأ
 القرار دییألى تإ، فلقد ذهب المجلس 4Bucard   قضیة- لغاءلإغاء القرار لعدم توفر وجه الإولو لم یقم ب

 30 یومي Strasbourg في Bas-Rhinجتماعات المقرر عقدها في مركز الصادر من المحافظ بمنع الإ
  منجتماعات التي كانن الإأحیث تبین للمجلس من خلال فحص الوثائق ، 1935 دیسمبر 1نوفمبر و

لم یكن یتوافر ا ذإخلال خطیر بالنظام العام، إلى إن تؤدي أنها أ ش، منالمقرر عقدها في تلك التواریخ
جتماعات سیما بعد تعدد هذه الإ لدى المحافظ في هذه التواریخ قوة البولیس الكافیة للحفاظ على النظام، لا

ه ن المحافظ قد التزم الحدود القانونیة في منعإ ف،نه في هذه الظروفأوقرر . ماكن انعقادهاأوتنوع 
ستثنائیة التي امتدت بصفة لى الظروف الإإاستنادا لیها، وتوسع في هذا المنع إجتماعات المشار الإ

جتماعات الخاصة، حیث كما شمل هذا المنع كافة الإ. خاصة في هذا المركز الواقع في منطقة حدودیة
وبذلك ومن خلال . جتماعات عامةإلى إن تتحول  أوأجتماعات عامة، إن تكون في حقیقتها أكان یخشى 
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ستثنائیة لمواجهة دارة في ظل الظروف الإجراء الذي اتخذته الإهذه الرقابة تحقق مجلس الدولة من الإ
  .جراء المناسب طبقا لمتطلبات هذه الظروفزمة، هو الإالأ

دارة  الإأن مجلس الدولة الفرنسي یتطلب حینما تلجأحكام القضائیة السابقة، یتضح بومن خلال الأ
ن یكون ذلك بالقدر اللازم والضروري لمواجهة تلك أستثنائیة، تخدام سلطاتها في ظل الظروف الإلى اسإ

جل أالحالة التي تعمل من جراء التي تتخذه و ن یكون هناك تناسب بین الإأالظروف، وبالتالي یجب 
ٕ و تداركها، و أحمایتها   والحریات العامة، ماوكل ذلك لحمایة الحقوق لغاء، لا كان قرارها معیبا وجدیرا بالإا

ن أكبر باعتبار أستثنائیة تكون عتداء على تلك الحقوق والحریات في ظل الظروف الإن فرصة الإأدام 
  .زمةجهة الأاستثنائیة خطیرة في مو إدارة تتمتع بسلطات الإ

س متنع فیها مجلان هناك مجالات إلرقابة على التكییف القانوني للوقائع، فل بالنسبة نأوكما هو الش
ٕ ة الملاءمة، و رقابرنسي عن الدولة الف ذ إ ذلك بالنسبة للقرارت الصادرة في ظل الظروف العادیة،  كان نا

  .1دارة فیها حریة واسعة في التقدیرلإلترك 

ٕ داري الجزائري و ما بالنسبة للقاضي الإأ لى رقابة ملاءمة القرارات الصادرة في إ كان قد توصل اذا
ولقد تجلت هذه . زال محتشما مازالت نادرة، ودور القاضي فیها  الرقابة مان هذه إظل الظروف العادیة، ف

ننا لم إستثنائیة فما في ظل الظروف الإأ. 2دارة بسلطة تقدیریةالرقابة في المجالات التي تتمتع فیها الإ
  .داريداري الجزائري ملاءمة القرار الإي قرار قضائي راقب فیه القاضي الإأنتمكن من العثور على 
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  المطلب الثاني
  ستثنائیة على دعوى التعویضنعكاسات الظروف الإإ

ستثنائیة، قد یترتب علیه ستثنائیة خلال الظروف الإجراءات الإستعمال الإالى إدارة ن لجوء الإإ
ن أضرار، خاصة و دارة عن تلك الأثارة مدى مسؤولیة الإإلى إ یؤدي  ماشخاص، وهذاضرار بالإأ لحاقإ

  .ةیدارة في تلك الظروف یعتبرها القضاء شرعراءات التي تقوم بها الإجم الإظمع

عمالها الصادرة في ظل الظروف العادیة، أدارة عن ن القاعدة العامة فیما یتعلق بمسؤولیة الإإ
ٕ  و ،تقتضي ضرورة توفر ثلاثة شروط هي وجود ضرر یعبر  و ماأمكانیة ربط هذا الضرر بشخص محدد، ا

لتزام خیرا العمل المحدث للضرر، بخصائصه القانونیة التي یترتب علیها الإأ و عنه برابطة السببیة،
داري، وعلى وجه الخصوص مجلس الدولة الفرنسي، قد ن فلسفة القضاء الإإومع ذلك ف. صلاح الضررإب

مثیل لها في القانون  ة لایلصأ بصددها قواعد أنشأظهرت فیما یتعلق بالعمل المحدث للضرر والتي 
  .1الخاص

 ومع ذلك .ساس مسؤولیة صاحبهأ هو القاعدة في تحدید أن الخطإفوفي مجال القانون الخاص، 
ساس أن أوض ر داري، فالمفما في مجال القانون الإأ. ساس المخاطرأقامة المسؤولیة على إستثناء إیمكن 

 بفكرة ألى جانب الخطإخذ أداري قد ن القاضي الإإ ومع ذلك ف.أدارة العامة هو الخطمسؤولیة الإ
ٕ  و أالمسؤولیة بدون خط   .2ستثناءن كان ذلك على سبیل الإا

ٕ و  عمالها الصادرة في ظل الظروف العادیة، أدارة عن مر كذلك فیما یتعلق بمسؤولیة الإذا كان الأا
عمال دارة العامة عن الأن السؤال الذي یطرح في هذا الصدد یتمثل في معرفة هل یمكن مساءلة الإإف

ٕ ؟ و ستثنائیةل الظروف الإالتي تقوم بها خلا ن تقوم تلك المسؤولیة أب، فهل یمكن یجاذا كان الجواب بالإا
خطاء التي اضى عن الكثیر من الأغلغاء یتداري في دعوى الإن القاضي الإأ، خاصة و أساس الخطأعلى 

ثارة إمكانیة  لإأن تتوفر شروط معینة في الخطأم لابد أستثنائیة،  الإظروفدارة في ظل الترتكبها الإ
ٕ و ). ولالفرع الأ( ؟ةدارة العاممسؤولیة الإ ستثنائیة خطیرة في ظل إدارة بسلطات ذا كان القضاء یعترف للإا
لحاق إستعمال تلك السلطات قد یترتب علیه ان إجل تحقیق المصلحة العامة، فأستثنائیة، من الظروف الإ

عمال أاص الذین تضرروا من شخخر في مجال حمایة الأآوهنا یثور تساؤل . شخاصضرار ببعض الأأ
 ؟ أي خطأنها لم ترتكب أدارة على الرغم من ثارة مسؤولیة الإإدارة، والمتمثل في معرفة هل یمكن الإ
  ).الفرع الثاني(
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  ولالفرع الأ 
   خطألساس اأدارة على مكانیة مساءلة الإإمدى 

نه قد إستثنائیة، فلظروف الإقر بنظریة اأ قد -و الجزائري أسواء الفرنسي  -داري ذا كان القضاء الإإ
دارة في ظل الظروف ن الإأومعنى ذلك . ستثنائیةدارة لسلطاتها الإمارسة الإموضع ضوابط معینه ل

ٕ  الشرعیة، و أحكام مبدستثنائیة تبقى خاضعة لأالإ ن كان هذا الخضوع یختلف عما هو مقرر في الظروف ا
  .العادیة

دارة بالتمتع بسلطات واسعة في ظل لسماح للإن الغرض من اأن القضاء قد اعتبر إومن هنا ف
وعلى ذلك . ستمراریة خدمات المرافق العامةاستثنائیة هو الحفاظ على النظام العام، وضمان الظروف الإ

دارة في نواع الرقابة التي تخضع لها الإأقوى أهم و أدارة تبقى خاضعة للرقابة القضائیة باعتبارها ن الإإف
  .ستثنائیةالظروف الإ

ستثنائیة، تختلف عن عمالها الصادرة في ظل الظروف الإأدارة عن  نظرة القاضي لمسؤولیة الإنإ
ذا كانت إنه أوالسبب في ذلك یكمن في . عمالها الصادرة في ظل الظروف العادیةأنظرته لمسؤولیتها عن 

ن أ، وما یمكن  بهاعمال التي تقومدارة تتمتع في ظل الظروف العادیة بالوقت الكافي لوزن ملابسات الأالإ
وضاع زمة المترتبة عن الأنها قد لا تتوفر على ذلك الوقت لمواجهة الأإثار، فآیترتب على ذلك من 

ن أجراءات سریعة، خاصة و دارة لإتخاذ الإاستثنائیة، الشيء الذي یترتب علیه الشاذة في ظل الظروف الإ
  .ستمراریة خدمات المرافق العامةاالعام و هذه الظروف یترتب علیها مشاكل ومصاعب كثیرة تهدد النظام 

ستثنائیة ثیر الظروف الإأعتبار مدى تخذ بعین الإلى الأإدى بالقضاء أن هذا السبب هو الذي إ
. ن یحكم بمسؤولیتها في ظل هذه الظروفأن تقوم بها، قبل أدارة عمال التي یجب على الإ الألىع

ستثنائیة عنه ن یختلف في الظروف الإأدارة یجب الإعمال أساس المسؤولیة عن أن ألى إوتوصل القضاء 
خذ بنظریة أداري ن القضاء الإأسؤال الذي یطرح هنا یتمثل في معرفة هل ن الألا إ. في الظروف العادیة

ن القضاء أ؟ خاصة ستثنائیةعمالها الصادرة في ظل الظروف الإأدارة عن ساس لمسؤولیة الإأ، كأالخط
غاء، مما قد یؤثر على دعوى لداریة الخاطئة في مجال دعوى الإمال الإعقر بشرعیة الكثیر من الأأ

ٕ المسؤولیة، و  ٕ  و .)ولىالفقرة الأ (أساس الخطأثارتها على إمكانیة ا یترتب  ستثنائیة لاذا كانت الظروف الإا
 ة موجبة للمسؤولیة،یعمالا غیر شرعأدارة قد تصدر ن الإإ الشرعیة، فأدارة كلیا من مبد الإ تحللعلیها

  ).الفقرة الثانیة(؟  الموجب لتلك المسؤولیةأوعلیه یجب معرفة ماهي الشروط الواجب توافرها في الخط
 
 
 



 
 

  ولىالفقرة الأ 
  الإدارة  قانوني لمساءلة كأساس أالخط

ستثنائیة یترتب ن الظروف الإأ في هذا الصدد مفادها داريالإالقضاء ستقر علیها ا القاعدة التي إن
، على أساس الخطأتها على ثارة مسؤولیإمكانیة إستثنائیة، دون إجراءات إتخاذ ادارة ب الإمكانیة قیامإعلیها 

ساس أثارة مسؤولیتها على إمكن جراءات في ظل الظروف العادیة لأ لو قامت بتلك الإأنهالرغم من 
  .1أالخط

اء، ولكن لغستثنائیة على دعوى الإنعكاسات الظروف الإاوتبدو هذه القاعدة منطقیة تماشیا مع 
نه أقراره بإعمالها، وذلك من خلال داري قد وضع ضوابط لإن القضاء الإإعلى الرغم من هذه القاعدة، ف

فراد ضرار التي تلحق بالأدارة عن الأستثنائیة عدم مساءلة الإن یترتب على الظروف الإألیس بالضرورة 
ستثنائیة، زة بذلك حدود الظروف الإة متجاو یعمالا غیر شرعأدارة قد ترتكب ن الإ، لأعمالهاأمن جراء 

  .2 في جانبها موجبا لمسؤولیتهاأوهذا ما یشكل خط

دارة من تحمل عفاء الإإستثنائیة لایترتب علیه بالضرورة ن مجرد وجود الظروف الإأوذلك یعني 
ذا كان یترتب على الظروف إف. ترتب علیها ضرر للغیرعمالها التي صدرت منها والتي أمسؤولیتها عن 

لزم أن القضاء قد إة، فیعمال شرعأدارة بمثابة ة التي تقوم بها الإیعشر عمال غیر العتبار الأاستثنائیة لإا
عمال صدرت في ظل الظروف العادیة، أمر بداري، سواء تعلق الأدارة باحترام بعض عناصر القرار الإالإ
ٕ و . ستثنائیة الظروف الإ ظلو فيأ ، یمكن يعن عملها یكون غیر شر إدارة تلك العناصر فذا لم تحترم الإا

مكان هذا الغیر الطعن إ، فبذا رتب ذلك العمل ضررا للغیرإلغاء، وفي حالة ما الطعن فیه بدعوى الإ
  .دارة، والحصول على التعویضثارة مسؤولیة الإلإ

ستثنائیة في هذا المجال دارة في ظل الظروف الإن تثیر مسؤولیة الإأعمال التي یمكن ذن فالأإ
دارة وخالفت بها الضوابط التي وضعها القضاء لممارستها لسلطاتها عمال التي قامت بها الإفي الأتتمثل 

ن تصدر أو أ لذلك العمل،  لمثلدارة عملا، مخالفة بذلك الغرض المخصصن تصدر الإأستثنائیة، كالإ
ٕ و . تخاذهایستند على سبب قانوني یبرره ویستوجب  عملا لا ة یععمالا غیر شر أعمال تعد  هذه الأذا كانتا

لى قیام إن یؤدي ذلك أن كنه یمإذا رتبت ضررا للغیر، فإنه في حالة ما إلغاء، فیجوز الطعن فیها بالإ
 .3ضرارعن تلك الأفراد الحق في الحصول على التعویض ، ویتقرر للأأساس الخطأدارة على مسؤولیة الإ
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  الفقرة الثانیة
  دارة  الموجب لمسؤولیة الإأطبیعة الخط

ثارة ن یفتح المجال لإأمكانه إ بأن كل خطأالسؤال الذي یمكن طرحه هنا یتمثل في معرفة هل ن إ
  ؟ستثنائیةدارة في ظل الظروف الإمسؤولیة الإ

ن أرنسي، نجد بفحكام القضائیة الصادرة في هذا الصدد، خاصة من القضاء اللى الأإبالرجوع 
ن كان قد أقر بإمكانیة مساءلة .أساس الخطأ على دارةداري قد تشدد في تقریر مسؤولیة الإالقضاء الإ ٕ  وا

ثارة ساس لإأن یصلح كأ یمكن أي خطأنه لیس أكد على أنه في نفس الوقت إ فالإدارة على أساس الخطأ،
 البسیط، بل یشترط توافر أالخطبنه لا یعتد في هذا الصدد إوعلیه ف. دارة في تلك الظروفمسؤولیة الإ

ذا إستثنائیة دارة في ظل الظروف الإالتي تتخذه الإداري فالعمل الإ. )la faute lourde ( الجسیمأالخط
خطات عندما قامت به، ومن ثم أدارة قد لغاؤه، وبذلك لا تكون الإإیمكن لا نه إكان مشوبا بعیب بسیط، ف

 الإستثنائیة، فإذا كان في ظل الظروف لا تستقیم  البسیطأساس هذا الخطأن دعوى المسؤولیة على إف
 لایصلح أن هذا الخطإ العادیة، فبالإمكان مساءلة الإدارة على أساس الخطأ البسیط في ظل الظروف

ن المعول علیه في تلك الظروف لیس هو ستثائیة، لأعمالها الصادرة في ظل الظروف الإألمساءلتها عن 
ة من الجسامة تجعل  درجأن یبلغ ذلك الخطأفي مفهومه الشائع في القانون العام، بل یجب   البسیطأالخط

  .1لیه غیر موجودةإالصلة بینه وبین الداعي 

 الجسیم، والذي أستثنائیة هو الخطدارة في ظل الظروف الإءلة الإ الذي یصلح لمساأن الخطإذن فإ
ذا توفرت هذه إف. )de gravité particulière (، وذا جسامة خاصة)manifeste (ن یكون بیناأیجب 

دارة ستثنائیة، جاز لمن تضرر منه مقاضاة الإفي ظل الظروف الإ  الصادردارةالخصائص في عمل الإ
  .للحصول على التعویض

 في القضاء الفرنسي، الحكم الصادر من مجلس الدولة الفرنسي أكدت هذا المبدأحكام التي ومن الأ
ب  قد اشتبه فیه خلال الحر Wannieckن السید أ، والتي تتلخص وقائعها في Wannieck2في قضیة 
. لى الجزائر لحبسه هناكإتم القبض علیه كما تم ترحیله فولى من قبل السلطات العسكریة، العالمیة الأ

ن یتم أدون  Marseille وLyonبقاء على حبسه لمدة شهرین في سجون وبعد عودته من الجزائر تم الإ
ول على تعویض لى الطعن للحصإ  Wannieckدى بالسیدأ وهذا ما . المبرر لحبسه القضائيالتحقیق

ن مجلس الدولة ألا إ. یفیة غیر المشروعةسجراءات التعضرار التي تعرض لها من جراء الإنتیجة الأ
من الوطني، وبما جراءات الضروریة للأ تعد من قبیل الإاتخاذها ضد المدعين التدابیر التي تم أعتبر ا

                                                
  : أنظر1

MOULENS (Brécham), Les régimes législatifs de responsabilité publique, L.G.D.J , Paris, 1974 , p.119. 
2 C.E, 5 Novombre 1920, Wannieck, Rec, C.E, p.923. Cité par BIRAT (Marie), thèse pricitée, pp.52 et s.  



 
 

عمال التي سا لمسؤولیتها عن الأساأ جسیما غیر عاد، والذي یعد أن السلطة العسكریة لم ترتكب خطأ
ضرار التي ن طلب التعویض الذي قام به المدعي من جراء الأإتقوم بها في مثل هذه الظروف الصعبة، ف

  .تعرض لها یكون مرفوضا

ٕ  و  عترف انه أذا كان هذا الحكم قد رفض طلب التعویض الذي تقدم به الطاعن، على الرغم من ا
مكانیة إ مجلس الدولة من خلال هذا الحكم قد بین مدى  أنالمهم هنا هون إدارة، ف من قبل الإأبوجود خط

یر ث الذي یأن الخطأ، حیث قرر أساس الخطأستثنائیة على دارة في ظل الظروف الإقیام مسؤولیة الإ
 أجل تحدید خطأ ومن .نحرافا عن السیر العادي للمرفقاو أخلالا إ الذي یمثل أدارة هو الخطمسؤولیة الإ

عتبار المصالح خذ بعین الإأن یأنه یتعین على القاضي إفستثنائیة، العام في ظل الظروف الإالمرفق 
خطار من الأ یة للمصلحة العامةاعماله حمأرضه للقیام بتع للمرفق والصعوبات الخاصة التي تروریةلضا

ذا كانت إف. لوطنيالدفاع امن و كثر شدة، وضرورات الأأجراءات رقابیة إتخاذ االتي تحدق بها، والتي تبرر 
ستثنائیة في مثل تلك الظروف فلا مسؤولیة علیها طالما لم ترتكب جراءات الإدارة قد اتخذت تلك الإالإ

  .1ستثنائیاإ جسیما أخط

قامة مسؤولیة ساس لإأ الجسیم كأحكام التي اشترط مجلس الدولة الفرنسي صراحة قیام الخطومن الأ
وتتعلق الدعوى   ،Finidori2ستثنائیة، حكمه في قضیة  الإفظرو العمالها الصادرة في ظل أن عدارة الإ

ضاعت ن أمتعة مملوكة لخمسة موظفین كانت منقولة من طرف مرفق مصلحة المعدات، وحدث أهنا ب
 حتلالا أعقبت فترة الهجرة التي ثناءأداریة المختصة لى الجهة الإإ الأفرادالتي عهد بها هؤلاء متعة تلك الأ
 ظروف الزمان والمكان إلىبالنظر "نه أفي هذا الحكم  وقد قرر مجلس الدولة. 1940 سنة  لفرنساألمانیا

 المرفق العام أن في حالة ما اتضح إلا الإدارة مسؤولیة إثارة لا یمكن الأمتعةا فقدان تلك مالتي تم فیه
كم بالتعویض كذلك الحوقد رفض مجلس الدولة في هذه القضیة ". ستثنائیا ذو جسامة خاصةإ أرتكب خطا

  . الجسیم لم یكن متوفراالخطأن لأ

ستثنائیة على  في ظل الظروف الإالإدارة التي قرر فیها القضاء الفرنسي مسؤولیة الأحكامومن 
ختلاف نه نظرا لإأفلقد اعتبر . Bernard3م، حكم مجلس الدولة الفرنسي في قضیة ی الجسالخطأ أساس

 الخطأ الذي یثیر نه یشترط فيإ في ظل الظروف العادیة، فستثنائیة عنها في ظل الظروف الإالأوضاع
السجون لم تتخذ دام أن مصلحة  ولقد قرر المجلس بأنه ما. مسؤولیة الإدارة أن یكون خطأ جسیما

 الفعلي لرجال الإشراف غیاب إلىمایة سلامة المعتقل داخل السجن، وبالنظر ح اللازمة لالإجراءات
                                                

  :Wannieck معنى حكم  راجع في نفس1
C.E, 12 Juin 1922, La fédération nationale des commissionnaires, et couriers en farine, Rec, C.E, p.616. 
C.E, 31 Octobre 1924, Cotte, Rec, C.E, p.839. 

ھتمام مجلس الدولة الفرنسي بعدم تعطیل الأعمال التي تتخذھا الإدارة في ظل الظروف الإستثنائیة، حتى اإن ھذه الأحكام تفسر مدى 
  . م أنھا أعمال ضروریة للحفاظ على المصلحة العلیا للدولةدا ضرار بالأشخاص، ماولو أدت إلى الإ

2 C.E, 20 Septembre 1944, Finidori, Rec, C.E, p.254. 
3 C.E, 30 Janvier 1948, Rec, C.E, p.47. Cité par C. ROIG, thèse pricité, pp.56 et s. 



 
 

ن إعتداء وحشي، فلا Bernard  السید تعرضتقلین الشيء الذي ترتب علیهالبولیس في الرقابة على المع
 اللازمة لحمایة الأمنیة لإجراءاتل هتخاذا وتراخ من طرف مرفق البولیس، وعدم إهمالاذلك یشكل 

 الجسیم الذي یبرر قیام أ الخطإلى یؤدي أن نهأعتقاله، وهذا ما من شإالشخص المعتقل خلال فترة 
  . 1ستثنائیة في ظل الظروف الإدارةمسؤولیة الإ

ستثنائیة دارة في ظل الظروف الإحكام الذي قرر فیها القاضي الفرنسي كذلك مسؤولیة الإومن الأ
والتي تتلخص  ،Alexis et Wolff2 الجسیم، حكم مجلس الدولة الفرنسي في قضیة أساس الخطأعلى 

 Dacksلشركة  رئیس المدیر العام المنصب  على التواليتولیاWolff   وAlexisن السیدین أوقائعها في 

et Entrepot de Marseille وسمة نظرا لنشاطهما الهام و أ وتحصلا على عدة ٕ خلاصهما في العمل من ا
قلیم قرارا صدر حاكم الإأ 1944كتوبر أ 5وبتاریخ . ن نزاهتهما لم تكن محل شكأو . جل المصلحة العامةأ

ما من وظائفهما، وحرمانه ة، ومصادرتها، ووقفهما على مباشر لاء على الشركة التي یعملان بهایستبالإ
 التي شكلت في مرسیلیا -من صدرت اللجنة المركزیة للأأ 1944نوفمبر  25 وفي. المرتبات الخاصة بهما
 امر أ -حتلال شخاص الذین تعاونوا مع سلطات الإلماني للبحث عن الأحتلال الأبعد تحریرها من الإ

 1945 مارس 7بتاریخ و . عمال عنف وتعذیب وحشیةعتقال لأد تعرضا خلال فترة الإوق. شفهیا باعتقالهما
 Alexisبالسیدین  دى أي شبهات ضدهما، وهو ما أعنهما نظرا لعدم ثبوت فراج قررت اللجنة الإ

ضرار التي لحقت التعویض عن الأبمام مجلس الدولة الفرنسي مطالبین فیها ألى رفع دعوى إ Wolffو
خطاء الجسیمة التي تعرضا  في مذكرته الأCellerوضح مفوض الحكومة أوقد . عتقالهماإفترة ثناء أبهما 

وقد قضى . خطاء الجسیمةقامة مسؤولیة الدولة والحكم لهما بالتعویض نتیجة تلك الأإلها، وطالب ب
ي دارة فخطاء الجسیمة التي ارتكبتها الإساس الأأمجلس الدولة باختصاصه بنظر هذه الدعوى على 

 .ضرار التي تعرضا لها، كما حكم لهما بالتعویض نتیجة الأ3حقهم

في هذا حكام قضائیة عدیدة أما في الجزائر، وعلى الرغم من عدم تمكننا من الحصول على أ
 مسؤولیة  قیامستثنائیة والتي تبررعمال التي وقعت في ظل الظروف الإ من الأ الكثیرن هناكإالمجال، ف

عمال أ، وقعت الكثیر من 1991نتخابي لسنة فبعد توقیف المسار الإ.  الجسیمأطساس الخأدارة على الإ

                                                
  :أنظر، Veuve Bernardos في قضیة 1953 جویلیة 5ر في  لقد أكدت محكمة التنازع الفرنسیة على ھذا المبدأ في حكمھا الصاد1

T.C, 9 Juillet 1953, Veuve Bernardos, concl, Debuisson, Rec, C.E, p.593, J.C.P, 1953, 7797, avec note de 
J.Rivero. 

لیة، فتلك الظروف تؤدي فقط إلى ولقد جاء في ھذا الحكم بأن الظروف الإستثنائیة لا تؤدي إلى إعفاء الإدارة بصفة مطلقة من المسؤو
لھذا فإن .  في تلك الظروف تكون صعبة مقارنة مع الظروف العادیةبھاالتخفیف من مسؤولیة الإدارة ما دام أن الأعمال التي تقوم 

  .ل إلا إذا كان عملھا یشكل خطأ جسیماأالإدارة لاتس
2 C.E, 7 Novembre 1947, Alexis et Wolff, Rec, C.E, p.416, Sirey, III, 1948, p.101, concl Celler, J.C.P, II, 1948, 
p.4006, avec note Mestre. 

ومع ذلك إذا وقعت تلك .  إن الإختصاص بنظر الإعتداءات التي ترتكبھا الإدارة على الحریة الفردیة، تعود للقضاء العادي في فرنسا3
  :أنظر. ي یختص بنظرھاالإعتداءات في ظل الظروف الإستثنائیة، فإن القضاء الإدار

RIVERO (Jean), WALINE (Jean), op.cit, p.150. 



 
 

  .1رتكاب العدید من الجرائماالعنف التي ترتب علیها 

 مواجهة هذا العنف،  أجلمنیة، ومنجراءات الأشخاص المكلفین بتطبیق الإن الأإوفي المقابل ف
نشائه إنسان منذ تلقى المرصد الوطني لحقوق الإفلقد . رتكبوا تجاوزات وتعسفات في العدید من الحالاتا

ٕ لى المرصد، إما بحضورهم الشخصي إ العدید من تظلمات المواطنین، 1997لغایة سنة  ما عن طریق وا
رتكبتها في او تجاوزات أ تعسفیة أعمالا وذلك بالتندید بالعدید من الممارسات والسلوكات التي تعتبر ،البرید

نسان تصال المرصد الوطني لحقوق الإاوبعد . ممتلكاتهمشخاص و من الأأان حقهم المصالح المكلفة بضم
قیامها بفتح تحقیق في الموضوع، ثبتت العدید من التجاوزات والتعسفات المرتكبة من بوزارة العدل قصد 

  .2خطاء جسیمةأالتي تشكل من و مصالح الأ

لها الاشخاص المعتقلون عمال التعذیب التي تعرض أخطاء جسیمة، أعمال التي تشكل ومن الأ
عمال بعد  وقد اشتدت هذه الأ.لیهمإرتكاب الجرائم المنسوبة اعتراف منهم بالى إوذلك قصد الوصول 

، المتعلق بمكافحة التخریب 1992 سبتمبر 30 المؤرخ في 03-92صدور المرسوم التشریعي رقم 
لى التعذیب إ صراحة على العودة نسانعترضت الرابطة الجزائریة للدفاع عن حقوق الإاوقد . 3رهابالإو 

، 1992وت أ 26من، وكان ذلك عند النظر في قضیة تفجیرات مطار الجزائر في من طرف سلطات الأ
مام قاضي التحقیق كانت أمام الشرطة و أدلوا بها أعترافات التي ن الإأعلنوا بأفالمتهمین في هذه القضیة 

  .4بسبب التعذیب

عمال العنف والتعذیب التي یقوم أ 1993في تقریرها السنوي لسنة ولقد شجبت منظمة العفو الدولیة 
لى حالة السید حمودي الذي تم توقیفه في نوفمبر إشارت على الخصوص أمن، و عضاء قوات الأأبها 

 من 45مدة تجاوزت ماهو منصوص علیه في المادة لبقاء علیه تحت التوقیف للنظر  وتم الإ1992
نواع التعذیب في مكان غیر معروف، أع بش على تعرض السید حمودي لأكد التقریرأكما . 1989دستور 

  . 5فیه مواد كیمیائیة ضارة بالصحة من على شرب ماءرغمته قوات الأأكما 

نسان قد تلقى ن المرصد الوطني لحقوق الإأعمال، هناك ملف المفقودین، ذلك لى هذه الأإضافة إ

                                                
راجع في ذلك التقاریر السنویة للمرصد الوطني لحقوق الإنسان، خاصة .  مواطنا4663، 1997غتیالات سنة  لقد بلغ عدد الإ1

  . 24.، ص1998، طبعة المؤسسة الوطنیة للإتصال والنشر والإشھار، 1997التقریر الصادر سنة 
 .  ومابعدھا35.، سابق الإشارة إلیھ، ص1997ي للمرصد الوطني لحقوق الإنسان لسنة سنو أنظر التقریر ال2
، وھي تجتمع في الجزائر 1993 فیفري 22 لقد ترتب على ھذا المرسوم التشریعي إنشاء ثلاثة مجالس خاصة، تم تنصیبھا في 3

كما حدد ھذا المرسوم التشریعي سن المسؤولیة الجنائیة بالنسبة للجرائم . ئیةوقسنطینة ووھران وھي بمثابة جھات قضائیة إستثنا
یل أو ل یوما، وأصبح التفتیش جائزا سواء بال12لى إكما أن التوقیف للنظر تم تمدیده . سنة18 سنة بدلا من 16المتعلقة بالارھاب بـ 

 5كوم علیھم والذین ثبتت إدانتھم، فإن عقوبتھم تتراوح ما بین أما الأشخاص المح. بالنھار، كما منحت قوات الأمن سلطات إستثنائیة
 أفریل 25 الصادرة في 25ج رقم .ج.ر.، وج1993كتوبر أ 1 الصارة في 70ج رقم .ج.ر.سنوات سجنا إلى عقوبة الإعدام، أنظر ج

1993.  
 .العاديلقضاء ل یرجعرھاب  الإختصاص بنظر الجرائم المتعلقة بالإأصبح و،1995 ولقد ألغیت ھذه المجالس الخاصة سنة

  : أنظر4
GRIZBEC (Gérard), Tortures, attentats, embuscades, Sale guerre d’Algérie, Le monde diplomatique, Août 1993. 
5 GRIZBEC (Gérard), article précité.  



 
 

 تم نهأقاربهم بأوجود مواطنین یدعي  منها تحدید مكان ن، كان الغرضأ في هذا الشماتلظتالالعدید من 
تصاله بمصالح انسان من خلال طار التحریات التي قام بها المرصد الوطني لحقوق الإإوفي . ختطافهما

ختفى بمحض ان الشخص أما إ:  الفئات التالیةىحدلإن الشخص المختفي المعني ینتمي أتضح بامن الأ
ٕ رادته، و إ عتقاد  مسلحة، وكون هذه الجماعات غیر معروفة، ساد الإتافته جماعختطان الشخص أ اما

ٕ من، و نها تابعة لمصالح الأأبأ خط من، عتقال من قبل مصالح الأإن الشخص المختفي كان محل أما ا
  .1جال المنصوص علیها قانونیاو التوقیف خارج الآأبقت علیه في وضعیة حجز، أوالتي 

  .2خطاء جسیمة مثیرة لمسؤولیة الدولةأریة تعترف بوجود ن السلطات الجزائأمما سبق یتضح ب

 الجسیم، رفعت أساس الخطأدارة على عمال التي تبرر قیام مسؤولیة الإلى هذه الأإضافة  وبالإ
نها وقعت بالمراكز أ صحابهاأنسان، تتعلق بوفایات یعتقد الوطني لحقوق الإلى المرصد إخرى أتظلمات 

عمال حالة السید مجاهد رشید والذي قتل مع من بین هذه الأو ف هیئاتها، من بمختلالتابعة لمصالح الأ
 Human Rights Watch، وحسب بلاغ صادر عن منظمة 1997 جانفي 18فراد في مجموعة من الأ

ما حسب المعلومات التي تلقاها أ. ثناء فترة وضعه تحت المراقبةأ رشید یكون قد توفي دن السید مجاهإف
ثناء أصابته أثرا بالجروح التي أن السید مجاهد یكون قد مات متإنسان، فوق الإالمرصد الوطني لحق

   .3عتقاله الذي تم في عمارة توجد بوسط الجزائرإمن عند شتباك الذي وقع مع قوات الأالإ

عوان المكلفین بتطبیق لیها وغیرها، ثبت ارتكاب العدید منها من طرف الأإن التجاوزات المشار إ
خطاء أعتراف بوجود یعني الإ ، وهو ما 4نسانكد علیه المرصد الوطني لحقوق الإأ ما القانون، وهذا

من والنظام  الهیئة المكلفة باسترجاع الأ-دارة ستثنائیة من طرف الإارتكبت في ظل الظروف الإجسیمة 
ن تطبق أالتوقیف، والحبس، كان یجب ، و  والمساءلة،علقة بشروط التفتیشت فالنصوص الم،- العام 

بالصرامة المطلوبة من جمیع الموظفین المكلفین بتطبیق القوانین، وذلك مهما كانت الهیئة التي ینتمون 
ن أ، والتي تنص على 1996 من دستور 24ا قائمة دستوریا، وذلك طبقا للمادة نلیها، ومسؤولیة الدولة هإ

                                                
ما ترتب علیھ من أعمال مھددة للأمن، تشریعیة و ال، فبعد إلغاء الإنتخابات بلخیر حسب تصریح وزیر الداخلیة آنذاك السید العربي1

وحسب إحصائیات رئیس الرابطة . من بالصحراء في شروط معیشیة صعبة مراكز للأ7 شخص وضعوا في 7454عتقال حوالي اتم 
حتجزوا في مراكز خاصة في ا آلاف شخص، أغلبھم 10الجزائریة للدفاع عن حقوق الإنسان وصل عدد المعتقلین إلى حوالي 

  : أنظر.لجنوب الجزائريا
AZIZ (M), Droit de l’homme, Rezag BARA fait le point, Le Matin, n° 890, du 1 Décembre 1994. 
 

 بتنصیب لجنة خاصة 2003عترفت السلطات الجزائریة رسمیا بملف المفقودین، حیث قام رئیس الجمھوریة في شھر جوان ا لقد 2
حمایة حقوق الإنسان، على أن تقدم جنة الإستشاریة الوطنیة لترقیة ولسید فاروق قسنطیني، رئیس الللمتابعة ھذا الملف وذلك برئاسة ا

 2004 أفریل 28، وقد قدمت ھذه اللجنة تقریر أولیا لرئیس الجمھوریة في 2005ھذه اللجنة تقریرھا النھائي في شھر مارس 
في حین .  شخص7250المقدر عددھم حسب اللجنة بـ لمفقودین، وت اواقترحت حل ھذه المشكلة من خلال منح تعویض مادي لعائلا

 ألف شخص وأن مبدأ التعویض وإن 18 الوطنیة لحقوق الإنسان أن عددھم یصل إلى یرى السید علي یحیى عبد النور رئیس الرابطة
جریدة : أنظر. ن في ھذه المشكلةالمتورطی لكنھ لا یكفي لحل المشكلة، وإنما یجب محاكمة كل كان حقا بالنسبة لعائلات المفقودین

 27 على التوالي في  الصادرة4264، 4204، 4072د ، وجریدة الخبر، الأعدا2003 جانفي 19 الصادر في 1445الرأي، العدد 
  .2004 دیسمبر 11، و2004 سبتمبر 29، 2004أفریل 

 .44 و43 إلیھ، ، سابق الإشارة1997 أنظر التقریر السنوي للمرصد الوطني لحقوق الإنسان لسنة 3
 .47 و46 ، سابق الإشارة إلیھ،1997 أنظر التقریر السنوي للمرصد الوطني لحقوق الإنسان لسنة 4



 
 

    .1"شخاص والممتلكاتمن الأأالدولة مسؤولة عن "

 عجال الوضآن أمسموح بها مهما كانت الظروف، كما الغیر عمال لأفالتعسف والتعذیب من ا
شكال ألى شكل من إحوال، ومهما كانت الظروف ي حال من الأأن تتحول بأینبغي  تحت المراقبة لا

وتبقى الدولة هي المسؤولة . مهمةها القانون الجزائري للقیام بهذه الیماكن لم ینص علأعتقال السري في الإ
، ذلك شخاص المكلفون بتطبیق القانونخطاء جسیمة قام بها الأأهي خطاء المرتكبة  الأ أنعلى الرغم من

جهزة المكلفة و الأأمن سلاك الأأكد من سلوك الشخص قبل توظیفه في أنه یقع على الدولة واجب التأ
  . على المتسببین في تلك الأخطاءبتطبیق القانون، ومع ذلك فمن حق الدولة الرجوع

. علاميلى المجال الإإ هذه التجاوزات على المواطنین العادیین، بل امتدت كذلك حتى  ولم تقتصر
 العدید من القضایا تتعلق 1997نسان في تقریره السنوي لسنة وقد سجل المرصد الوطني لحقوق الإ

تي مني، والثر نشر مقالات لها صلة مباشرة بالوضع الأإمن والعدالة، ومصالح الأبنزاعات بین صحافیین 
  .2یخضع نشرها لنص قانوني خاص

نها أو أطراف المدعیة بمثابة قذف، عتبرتها الأاو التعالیق أصحاب المقالات ن التهم المنسوبة لأإ
فریل أ 3 المؤرخ في 07-90لى النصوص القانونیة خاصة القانون رقم إوبالرجوع . تعكس الحقیقة لا

وهذا ما یسمح للسلطات العامة بارتكاب ضوح، ، نجدها لم تعرف القذف بو 3علام المتعلق بالإ1990
حیث یحتار الصحافیون ما بین " الإعلام الأمني"علام المعروف باسم تجاوزات خاصة في مجال الإ

  .4من الدولةأب تهام بالمساس وبین خطر الإالإلتزام بواجب الإعلام،

ة في ظل الظروف دار  الجسیم الموجب لمسؤولیة الإأومن القضایا التي ثبت فیها وقوع الخط
نه أ، والتي تتلخص وقائعها في 5دفاع الوطني ضد ورثة بن عمارة لخمیسيلستثنائیة، قضیة وزارة االإ

قام رجل الدرك الوطني كمینا بالطریق الرابط بین أ، وعلى الساعة الثامنة لیلا، 1994وت أ 26بتاریخ 
وا عنهم لم یضألا إ. الجماعات المسلحة، وذلك ضد "مزقطو" قایس، بالمكان المسمىم البواقي و أمدینتي 

 بحافة التي كانت متوقفةاستعملوها و نهم لم یكونوا بجانب السیارة التي إشارة تدل على الحاجز، بل إ ةیأ
                                                

 ".الدولة مسؤولة عن أمن كل مواطن"  تنص على أن 1989 من دستور 23 كانت المادة 1
قضیة نشر إعلان من  بالبراءة بعد یومین فیین من یومیة الخبر، تم الحكم علیھما حبس ثلاثة صح-: ذكرن من بین ھذه القضایا 2

  . المعروفة بقضیة حشاني1993نقاذ في سنة إشھاري للجبھة الإسلامیة للإ
 الحكم على عمر بلھوشات، ونصیرة بن علي من یومیة الوطن الصادرة باللغة الفرنسیة بستة أشھر حبسا مع إیقاف التنفیذ، وعلى - 

 خبر حول ھجوم 1993ا مع وقف التنفیذ في قضیة مع وزارة الدفاع الوطني، إثر نشر سنة أربعة صحافیین أخرین بأربعة أشھر سجن
  .إرھابي ضد درك قصر الحیران لم یعلن عنھ

 دج خلال 1000 بستة أشھر حبسا نافذة وبغرامة  Alger Républicain  الحكم غیابیا على على عبد الحمید بن زین مدیر جریدة- 
  .Le Matin في نفس الجریدة وجریدة 1993 و1991المتعلقة بنشر مقالین سنة . 1997نوفمبر  12لجزائر في جلسة محكة ا

، سابق الإشارة إلیھ، 1997التقریر السنوي للمرصد الوطني لحقوق الإنسان لسنة : أنظر. 1997وقد تم الفصل في ھذه القضایا سنة 
  . ومابعدھا55.ص
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السید تي كان على متنها كل من السائق و بوصول السیارة الو . ي رمز یدل على الحاجزأالطریق، ودون 
 ، ثم راوده الشك حوليى مكان الحاجز، توقف السائق لبعض الثوانلإبن عمارة لخمیسي وزوجته وابنتیه 

 فقام رجال. نطلاق من جدیدلى الإإ  بهدىأقامته الجماعات المسلحة، مما أ الحاجز واعتبره مزیفا و صحة
و أنذار شفهي إو حتى القیام بأمر بالتوقف، أعطاء إطلاق النار على السیارة ودون إالدرك الوطني ب

ٕ لى وفاة السید بن عمارة، و إدى ذلك أوقد . و في عجلات السیارةأفي الهواء طلاق النار إ صابة زوجته ا
 م البواقيأداریة بمجلس قضاء مام الغرفة الإأ ورثة السید بن عمارة أولما لج. بنته بجروح خطیرةاو 

فعت هذه ضرار التي لحقتهم من جراء وفاة الهالك، وذلك ضد وزارة الدفاع الوطني، دبالتعویض عن الأ
.  السائق الذي لم یحترم الحاجز المقام من طرف رجال الدرك الوطنيأن الحادث وقع نتیجة خطأخیرة بالأ
لزام وزارة الدفاع الوطني وممثل إ یقضي با قرار 1995 نوفمبر 14صدر بتاریخ أن المجلس القضائي ألا إ

 200جمالیا قدره إلتضامن لورثة الهالك مبلغا ن یدفعا باأقتصاد، بالوكالة الوطنیة بالخزینة العامة بوزارة الإ

ناف هذا القرار أمام مجلس الدولة في ئستالى إالدفاع الوطني دى بوزارة أوهذا ما .  دج لكل واحد منهمألف
عفائها من المسؤولیة على أساس أن الضرر كان سببه خطأ سائق السیارة إ حیث طلبت ب1996 فیفري 4

، واعتبر خطأ حاجز الدرك الوطني حاجزا مزیفا، وقد أید مجلس الدولة القرار شارة التوقفالذي لم یمتثل لإ
  .1المطعون فیه، مؤسسا قیام مسؤولیة وزارة الدفاع الوطني على أساس نظریة المخاطر

ٕ و  ذا كان تأسیس مجلس الدولة قراره على نظریة المخاطر في صالح المضرور الذي سیعفى من ا
بأن أساس هذا القرار هو المسؤولیة على أساس الخطأ لا أننا نعتقد إ، قامة الدلیل على وجود الخطأإ

شارة  جسیمة، والمتمثلة في عدم وجود الإءذلك أن رجال الدرك الوطني ارتكبوا عدة أخطا. الجسیم
طلاق النار إلى أنه قبل إضافة المعلومة قانونا والمبینة للحاجز، وعدم وجود رمز یدل على السلطة، بالإ

طلاق الرصاص في إنذار شفهي، أو إعطاء إالتوقف، أو بشارات إعطاء إرجال الدرك الوطني بلم یقم 
والغریب أن مجلس الدولة نفسه قد أكد على هذه الأخطاء في حیثیات . الهواء أو في عجلات السیارة

  .2القرار

ٕ قامة المسؤولیة هنا على أساس الخطأ الجسیم، و إعلى أن  امة قإن كان یتطلب من المضرور ا
مكانه أن یتحصل على التعویض من خلال إذ بإلا أنه لا یؤثر على حقوقه، إوقوع الخطأ، الدلیل على 

دارة، وهذه الأخیرة ستناد على نظریة الجمع بین المسؤولیات، وبالتالي یتحصل على التعویض من الإالإ
  .3مكانها أن ترجع على المتسبب في تلك الأخطاء بما دفعته من تعویضإب

                                                
حیث أنھ ثابت أن رجال الدرك الوطني كانوا مسلحین بأسلحة ثقیلة وخطیرة، تشكل " ھذا القرار مایلي  إحدى حیثیات لقد جاء في1

  .خطرا بالنسبة للغیر
 في  المسؤولیةحمل الدولةت تقدستعمالھم للأسلحة الناریة احیث أنھ من الثابت قضائیا بأن نظریة الخطر بالنسبة لأعوان الدولة عند 

 ."لغیرباحالة إلحاق ضرر 
حیث أنھ بغض النظر عن الخطأ المرتكب من طرف أعوان الدولة في أداء مھامھم : " إحدى حیثیات ھذا القرار مایلي لقد جاء في2

  .، وھذا ما یدل على وجود خطأ جسیم..."في دعوى الحال، والذین لم یقوموا بالتحذیرات الواجبة
3 RIVERO (Jean), WALINE (Jean), op.cit, p.248. 



 
 

ستثنائیة، دارة في ظل الظروف الإقضیة أخرى ثبت قیام الخطأ الجسیم الموجب لمسؤولیة الإوفي 
، والتي تتلخص وقائعها 1وهي قضیة دالي محمد الطاهر ضد وزارتي الداخلیة والدفاع الوطني ومن معهما

ناري سلاح بدالي محمد الطاهر للضرب والجرح العمدي  تعرض السید 1995 جویلیة 9في أنه بتاریخ 
، عضو في الدفاع الذاتي تحت قیادة الدرك الدین محزم عزوالمفضي إلى عاهة مستدیمة من طرف السید 

التابعة لوزارة الدفاع الوطني وتحت مسؤولیة المندوبیة التنفیذیة ببوثلجة التابعة لوزارة الداخلیة، الوطني 
وبعد متابعة المتسبب في . %100 ةولقد سلمت له شهادة طبیة تثبت عجزه عن العمل بصفة دائمة وبنسب

دانته، والحكم إ حكما یقضي ب1996 أفریل 10الحادث أمام محكمة الجنایات، أصدرت هذه الأخیرة في 
فقام الضحیة بعد ذلك .  دج، وحفظ حقوق الطرف المدني3000ها ر  وغرامة قدةعلیه بسنتین حبس نافذ

الدین عضو الدفاع الذاتي، ووزارتي  محزم عزضد داریة بمجلس قضاء عنابة برفع دعوى أمام الغرفة الإ
لزامهم بالتضامن بدفع تعویض عن الأضرار التي إالداخلیة والدفاع الوطني، والمندوبیة التنفیذیة طالبا 

، لأن دارة غیر قائمةختصاص، ذلك أن مسؤولیة الإداریة حكمت بعدم الإلا أن الغرفة الإإ. أصابته
 استأنف السید دالي هذا القرار أمام 1997 ماي 4وبتاریخ . لة سكرالمدعى علیه الأول كان في حا

لغاء قرار مجلس قضاء عنابة، والتصدي من إئناف، مع تسمجلس الدولة ، فقضى هذا الأخیر بقبول الإ
ع ی ألف دج تعویضا عن جم500لزام الدولة ممثلة في شخص وزیر الداخلیة بأدائها للضحیة مبلغ إجدید ب

  .حقت به الأضرار التي ل

   من القانون المدني، أي137 و136هذا وقد أسس مجلس الدولة قراره هذا على أساس المادتین 
 ذلك أنه لا یمكن تطبیق قواعد القانون .ذا أمر غیر مستساغوه. مسؤولیة المتبوع عن أعمال التابع

لیه القرار إ ما أشار داریة، ذلك أن أساس المسؤولیة هنا هو الخطأ الجسیم، وهذاإالمدني على منازعة 
نه یمكن إ صلة بالمرفق، ف له الخطأ الذي تعرض له الضحیة لیسندام أ وما. 2حدى حیثیاتهإصراحة في 

حتفاظها ا، بحیث أن وزارة الداخلیة هي التي تدفع التعویض، مع طبیق نظریة الجمع بین المسؤولیاتت
  .أ شخصیارتكب خطادام أنه  بحق الرجوع على المتسبب  في الضرر، ما

    ، وهو أمر غیر مستساغ 3ویبدو أن مجلس الدولة حاول أن یؤسس قراره على نظریة المخاطر
صابة غیر المقصود بعملیة إذا ترتب علیه إ فاستعمال السلاح الناري -ما قلناه سابقا  لىإبالنظر  -

صابة غیر إ -اقعة ن هذه الو إومع ذلك ف. 4قامة المسؤولیة على أساس المخاطرإالأمن، یترتب علیه 
لیها إلیها لا المدعي، ولا المدعى علیه، مما یثیر مسألة كیف توصل إ لم یشر -المقصود بعملیة الأمن 

                                                
 .273.، المرجع السابق، الجزء الأول، ص)لحسین (منشور في بن الشیخ آث ملویا، القرار 2000 جانفي 31الدولة، س  مجل1
 تعرض المدعو دالي محمد الطاھر 1995 جویلیة 9حیث یتجلى من دراسة الملف أنھ بتاریخ  ": لقد جاء في تلك الحیثیة مایلي2

 "....الدین عضو في الدفاع الذاتي لى عاھة مستدیمة تسبب فیھا محزم عزضي إفسلاح ناري والمبللضرب والجرح العمدي، 
الدین أصاب الضحیة المستأنف عندما كان یحاول إطلاق النار على  وأن محزم عز"  : لقد جاء في إحدى حیثیات ھذا القرار مایلي3

حیة، ولكن حسب الحیثیة السابقة فإن الضرب لأنھ لم یقصد الض. ذلك أنھ حسب ھذه الحیثیة فإن الخطأ لم یكم عمدا". شخص ھارب
 . عمدییناوالجرح كان

4 RIVERO (Jean), WALINE (Jean), op.cit, p.240. 



 
 

فلماذا .  هو نظریة المخاطر-  حسب القاضي - ذا كان أساس المسؤولیة هنا إالقاضي، بل أكثر من ذلك 
  ؟ من القانون المدني137 و136ستناد على المادتین الإ

دارة لى التخفیف من مسؤولیة الإإستثنائیة تؤدي لال كل ما سبق، یتضح بأن الظروف الإومن خ
ثارة مسؤولیتها على أساس الخطأ  یشترط لإ- سواء الفرنسي أو الجزائري -دام أن القضاء  العامة، ما

تشبیه لذلك لا یمكن . 1وبالتالي الحكم علیها بالتعویض، أن یكون هذا الخطأ جسیما وذو طبیعة خاصة
ستثنائیة بمسؤولیتها في ظل الظروف العادیة، لأن القاضي قبل تقریره دارة في ظل الظروف الإمسؤولیة الإ

بذلك فهو یترك و . دارة للقیام بعملهاعتبار الصعوبات التي اعترضت الإلهذه المسؤولیة یأخذ بعین الإ
نه لا یجب اعتبار أي إزمة، وبالتالي فعمال سلطتها التقدیریة من أجل مواجهة الأدارة مجالا معتبرا لإللإ

  .2دارة في تلك الظروف موجبا لمسؤولیتهاخطأ ترتكبه الإ

، فقد اعتبر عدیدة أخرىولقد طبق مجلس الدولة الفرنسي على الخصوص هذا القضاء في أحكام 
لى إؤدي عتقال، وعدم اتخاذه من أجل الحفاظ على النظام العام، یأن غیاب الأساس القانوني لقرار الإ

، ولا دارةلى توافر الخطأ الجسیم في جانب الإإعذیب یؤدي دائما تعتبر أن الا، كما 3توفر الخطأ الجسیم
، أو جسامته أو لنظر عن مكان التعذیب أو مرتكبیهستثنائیة أن تبرر ذلك، بغض ایمكن للظروف الإ

   .4ذ في كل الحالات تقوم مسؤولیة الادارةإتكییفه القانوني، 

  الثانيالفرع 
   أدارة بدون خطمسؤولیة الإ

 عن إلادارة لا تعوض ن الإأصل دارة، لذلك فالأ عاما لقیام مسؤولیة الإأ مبدأشتراط الخطایعتبر 
      دارينها تشكل في مجال القانون الإإ، فأما المسؤولیة بدون خطأ. خطائهاأالنتائج الضارة المترتبة عن 

ٕ ستثنائیة، و إحتیاطیة ذات تطبیقات إنظریة  - القانون الخاص   فينأالش  كماهو-  يدار  كان القضاء الإنا
  . یتوسع في تطبیق هذه النظریةأ قد بد-على وجه الخصوص   الفرنسي-

ٕ و  نها إ في مجال القانون المدني تنحصر فقط في نظریة المخاطر، فأذا كانت المسؤولیة بدون خطا
ساس المخاطر، والمسؤولیة أن، هما المسؤولیة على ین متمیزیأداري على مبدتحتوي في مجال القانون الإ

  .عباء العامةمام الأأ مساواة المواطنین أدبخلال بمبسبب الإ

فرادا أو أصابت فردا معینا أضرار قد ذا كانت الأإلا إ لا تترتب أدارة بدون خطن مسؤولیة الإإ
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ى درجة كبیرة من الجسامة، ضرار عل هذه الأ أن تكوناتهم دون سائر المواطنین، كما یجبو معینین بذ
ن تتوفر أساس یجب فراد في المجتمع، وعلى هذا الأها الأتي یتعرض لبحیث تتجاوز المخاطر العادیة ال

  .الخصوصیة، والجسامة غیر العادیة: ساسیتان هماأفي الضرر صفتان 

 المسؤولیة ن هذهأ، طالما أقامة الدلیل لوجود الخطإوهذا النوع من المسؤولیة یعفي المضرور من 
وعلى . صابهأدارة، والضرر الذي ن یظهر العلاقة بین عمل الإألذلك على المضرور . أتقوم بدون خط

  .1و القوة القاهرةأ المضرور أخطما إن تثبت أرادت تجنب قیام مسؤولیتها أذا إدارة الإ

فراد، ضرارا للأأب ستثنائیة، والتي ترتدارة في ظل الظروف الإعمال الصادرة من الإوفیما یتعلق بالأ
دارة في ن مسؤولیة الإأیثور التساؤل لمعرفة هل ، أساس الخطأدارة فیها على ن تثار مسؤولیة الإأودون 

هل تصلح نظریة . خرآو بتعبیر أ؟ ستثنائیةظل الظروف العادیة تصلح لمساءلتها في ظل الظروف الإ
عمالها أدارة عن ساس قانوني لمساءلة الإأعباء العامة كمام الأأ المساواة أخلال بمبدالمخاطر، والإ

ٕ ، و )ولىالفقرة الأ(؟ ستثنائیةالصادرة في ظل الظروف الإ  ؟مر كذلك ماهي شروط هذه المسؤولیةن كان الأا
  ).الفقرة الثانیة(

  ولىالفقرة الأ 
  كأساسین العامة ءالأعبا أمام بالمساواة والإخلالالمخاطر 

   أعمالها عن الإدارةلمساءلة 
مام أ المساواة أخلال بمبدساس الإأو على أساس المخاطر، أدارة على ع مسؤولیة الإیعد موضو 

ستثنائیة، وذلك عمالها الصادرة في ظل الظروف الإأدارة عن لمساءلة الإعباء العامة، المجال الخصب الأ
فراد ق الأكثر خطورة على حقو أدارة في ظل تلك الظروف تكون جراءات التي تقوم بها الإعمال والإن الألأ

دارة في ظل عمال التي تقوم بها الإلهذا فالأ. ن سلطاتها تتسع في تلك الظروفأدام  وحریاتهم، ما
ن أما إزمة، جراءات التي تقوم بها لمواجهة الأضرار، فالإعتها وقوع الأیستثنائیة تحتمل بطبالظروف الإ

ٕ ستثنائیة، و إتنطوي في حد ذاتها على مخاطر  ستثنائیة، ومع ذلك یترتب علیها إلا تتضمن مخاطر أما ا
  .فرادو لفئة معینة من الأأو جسیم لفرد أستثنائي إضرر 

ٕ وفي مجال حمایة الحقوق والحریات العامة، و  یترتب  ستثنائیةن الظروف الإأذا كان القضاء یعتبر ا
ها ضروریة نأدام  ة، مایعمال شرعأجراءات المخالفة للقانون بمثابة و الإأعمال عتبار بعض الأاعلیها 

ي ألا نادرا، ومع ذلك فلا یوجد إتثور   لاأساس الخطأدارة عنها على ن مسؤولیة الإإزمة، فلمواجهة الأ
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مام أ المساواة أخلال بمبدو الإأ، 1ساس المخاطرأعمال على دارة عن تلك الأمانع من قیام مسؤولیة الإ
  .2عباء العامةالأ

 القیام أثناء - الإدارةذا ما عرضت إ تثور )le risque (ساس المخاطرأدارة على ن مسؤولیة الإإ
دارة ن الإأمكانیة القول بإشخاص لمخاطر خاصة، وتتحقق هذه المخاطر دون  بعض الأ-بوظائفها 

دارة ن القاضي لا یلزم الإأمرا حتمیا، ذلك أن التعویض في هذه الحالة لیس إ ومع ذلك ف.أ خطارتكبت
  .3لا في حالات خاصةإبالتعویض 

 la rupture(ة العام الأعباء أمام المساواة بمبدأ الإخلال أساس على الإدارة مسؤولیة اأم

d’égalité de tous devant les charges publiques(  في تحمل الأفرادبین  ما اختل التوازن إذافتثور 
 المساواة، لهذا بدأم هو أساسي مبدأالحریات یحكمها رتبة على نشاط الدولة، فالحقوق و  العامة المتالأعباء

 متساوون كذلك فإنهم وفي مقابل ذلك .الحریات العامةتمع متساوون في التمتع بالحقوق و  المجأفرادن إف
 یختل الأفراد التوازن بین أن العامة التي تفرضها الحیاة في المجتمع، حیث والأعباءفي تحمل التكالیف 

ن إستثنائیة، فوفي مجال الظروف الإ. 4 المجتمعادأفر  الدولة دون باقي أعباء ما تحملت فئة منهم إذا
 یفترض الإدارة التي تقوم بها الإجراءات أن أي المصلحة العامة،  أجلمنستثنائیة إ بإجراءات تقوم الإدارة

 المجتمع، أفراد قد تضرر منها فئة معینة من الإجراءات تلك أن إلا.  المجتمعأفراد ینتفع بها جمیع أن
، والفئة التي تضررت منه، یجب السماح الإدارة من عمل تواة بین الفئة التي استفادولكي تتحقق المسا

 أفرادغلب أستفاد منه ا من ضرر من جراء نشاط أصابهملهؤلاء الذین تضرروا بالمطالبة بالتعویض عما 
 من ارةالإد التي تسببها ضرارالأ المجتمع لوحدهم أفراد یتحمل بعض أن الآنالمجتمع، فلم یعد مسموحا 

  .5ةی شرعالأعمال، حتى لو اعتبرت تلك أعمالهاخلال 

ذا ٕ  الصادرة في ظل أعمالها عن أ بدون خطالإدارةخذ بمسؤولیة أ كان مجلس الدولة الفرنسي قد وا
خذ كذلك بهذا القضاء في ظل أنه أن السؤال الذي یطرح هنا یتمثل في معرفة هل إ، ف6الظروف العادیة
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 ھو شخص أجنبي ستعمال رجال الأمن لأسلحتھم، فإن مسؤولیة الإدارة لا تثور على أساس الخطأ إذا كان المضرورافمثلا في مجال 
 . على أساس الخطأأما إذا كان المضرور ھو المستھدف من عملیة الأمن، فإن مسؤولیة الإدارة لا تقوم إلا. عن عملیة الأمن

4 Ibid, p.241. 
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  ؟ستثنائیةالظروف الإ

 في الإدارة التي قامت بها الأعمال  رقابة مجلس الدولة الفرنسي وهو بصددأن فیما سبق رأینا لقد
جل تحقیق المصلحة أ تقوم بها من أنعتبار الخدمات التي یجب  بعین الإیأخذستثنائیة، ظل الظروف الإ

 دارةالإتي قامت بها  الالأعمال أن إلى توصل فإذا.  على ذلكالأزمة أوستثنائیة ثر الظروف الإأالعامة و 
قام  وهذا ما. نه یقوم برفض دعوى التعویضإ تثیر مسؤولیتها، فأنعتها یلیست من طبفي تلك الظروف 

 الإجراءات بمباشرة للإدارة وجوب السماح إلى انتهى ، إذ1الأحكامبه مجلس الدولة الفرنسي في العدید من 
 من تلك الأشخاص، حتى ولو تضرر الأزمةواجهة  بصدد مأنهادام  ستثنائیة، وعدم تعطیل عملها، ماالإ

  .ظ على النظام العاما ضروریة للحفأنهادام  ، ماالإجراءات

 عن الإدارةجلس الدولة الفرنسي هذا، لا یعني عدم اعترافه بمسؤولیة م إلیهوصل   ماأن إلا
 أخرىالمخاطر، وتارة  ذلك تارة على فكرة أسسفلقد . ستثنائیة التي قامت بها في ظل الظروف الإالأعمال

  . العامةالأعباء أمام المساواة بمبدأ الإخلالعلى فكرة 

 الأعباء أمام المساواة بمبدأ الإخلال مجلس الدولة الفرنسي على فكرة أسسها التي الأحكامومن 
 بمسؤولیة الإدارة رغم قر فیهاأ القضایا التي أشهر، والتي تعد من  2Couitéas حكمه في قضیةالعامة،

 إلى، قد هاجر الأصل الیوناني Couitéas السید وتتلخص وقائع هذه القضیة في أن. م ارتكابها لخطأعد
 حول ملكیة تلك القطعة نزاعثار ولما . حتلال فرنسا لهاا أثناءرض هناك، وذلك أتونس واشترى قطعة 

ما حاول تنفیذ هذا  وعند.صدر حكما واجب النفاذ یقر له بملكیته لهاأ القضاء الذي إلى، لجأ الأرضیة
عتراف بملكیته  طویلة، ورفضت الإمدة منذ الأرضالحكم فوجئ بوجود قبیلة عربیة قد استقرت على تلك 

لبا منها تنفیذ الحكم القضائي، من خلال ا السلطات الفرنسیة في تونس طإلى أ الذي جعله یلجالأمرلها، 
 القوة لتنفیذ ذلك الحكم إلى اللجوء أن رأتسیة  السلطات الفرنأن إلا.  العربأولئكستعمال القوة لطرد ا

الهیجان والثورة من طرف العرب، و بالتالي  الفتنة و إلى سیؤدي إذ، الأمنستكون له عواقب وخیمة على 
 أمام مجلس  رفع دعوى ضد تلك السلطاتإلى Couitéas بالسید ىدأ وهذا ما. متنعت عن تنفیذ الحكما

 جراء فقده لقطعة  وذلك منضرر خاص وغیر عادي ما لحقه منالدولة الفرنسي طالبا تعویضه ع
ذا. الأرض ٕ  في أ عن تنفیذ ذلك الحكم لا یشكل خطالإدارةن امتناع أ كان مجلس الدولة قد اعتبر بوا

نه مع ذلك حكم إ، فوالأمن  وهو حفظ النظام العامأهمجل واجب أ امتناعها كان من أندام  جانبها، ما
 توزیع بالإمكان كان إذا یضحي فرد لصالح المجموعة، أن تأبى العدالة أن ساسأللمدعي بالتعویض على 

 الإدارةذر تحدیدها نتیجة موقف تعنتفاع بالملك الخاص لمدة ین الحرمان من الإ على الجمیع، ولأالأعباء

                                                
1 C.E, 5 Novembre 1920, Wannieck, Rec, C.E, p.923. 
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2 C.E, 30 November 1923, Couitéas, Rec, C.E, p.789; S, 1923, 3, 57, note Hauriou, Dalloz, 1923, 3, 59, concl, 
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  . یعوض علیهأنتجاهه قد سبب له ضررا جسیما یجب 

 امتناع الحكومة في هذه الظروف تبرره "أن Rivetفي هذه القضیة السید   مفوض الحكومةأكدوقد 
 الحكم أنشك في   لاأخرى، ولكن من ناحیة والأمنجل الحفاظ على النظام العام أة من ی سیاسضرورات

لهذا فان امتناع الحكومة عن تنفیذ الحكم یشكل مساسا جسیما .  یتم تنفیذهأنعندما یصبح نهائیا، یجب 
 أضرارتعویض المدعي عما لحقه من   ضرورةإلىمفوض الحكومة وانتهى ". Couitéasبحقوق السید 
 الصادرة في الإنسان العالمي لحقوق الإعلان من 13 المادة إلى التعویض یستند أن وأكدغیر عادیة، 

قل كاهلهم بتكالیف ث یأون بعبء یفوق غیرهم و  یتضرر المواطنأن، والذي بموجبه لا یجوز 1789سنة 
  .1 في سبیل المصلحة العامةیتحمله غیرهم تتجاوز ما

ن إ ف-القاضي   طبقا لتقدیر- أ لخطالإدارةرتكاب انه على الرغم من عدم أویتضح من هذا الحكم 
أ خلال بمبدلى الإإ من ضرر جسیم وخاص، وذلك استنادا هصابأ ماس حكم للمدعي بالتعویض علالمج

ن بحوزته سند قانوني، یعتبر في حد أ رغم فعدم تمتع المدعي بماله. عباء العامةمام الأأمساواة الجمیع 
ن سبب ذلك هو تحقیق المصلحة العامة المتمثلة في الحفاظ على النظام العام أدام  ذاته عبء عاما ما

ن الضرر الذي تعرض له هو أدام  صول على التعویض مامن، وبالتالي یجب السماح للمدعي بالحوالأ
  .ضرر خاص وجسیم

قر من خلاله، أن مجلس الدولة أدام  میة خاصة في هذا المجال، ماهأ یمثل Couitéasن حكم إ
خلال ساس الإأستثنائیة، على عمالها الصادرة في ظل الظروف الإأدارة عن  مسؤولیة الإأول مرة مبدولأ

، أوعلى الرغم من النداءات المتكررة من طرف الفقه لتوسیع هذا المبد. عباء العامةمام الأأ المساواة أبمبد
  .2 ضیقةت في حالاأن مجلس الدولة الفرنسي لم یستجب لذلك، وطبق المبدأ لاإ

 من  الفرنسيكد مجلس الدولةأ، Sté cartonnerie et imprimerie St Charles3وفي قضیة 
عمالها الصادرة في أدارة عن س لمسؤولیة الإاسأعباء العامة، كمام الأأ المساواة أخلال بمبدجدید على الإ

 والذي ترتب علیه 1936جتماعي الذي وقع في فرنسا سنة ثناء الهیجان الإأف. ستثنائیةظل الظروف الإ
ضرب عمال شركة أت الشركة، آنشمماكن و أستیلاء بعض العمال على اضطربات و ظهور العدید من الإ

. شهرأواحتلوا مباني الشركة، وظلوا معتصمین بها لمدة ثلاثة   عن العملSt Charlesورق ومطبوعات 
جراءات الضروریة التي تسمح تخاذ الإام المقاطعة ووزیر الداخلیة طالبة منهما كلى حاإت الشركة أجول
لى القضاء الذي إلى اللجوء إدى بالشركة أ الذي يء الش،مر ظل على حالهن الأألا إ. خلاء الشركةإب

داریة المختصة ات الإن السلطألا إ. عادة سیر العملبطرد العمال المعتصمین لإ  یقضيمرا وقتیاأمنحها 
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3 C.E, 3 Juin 1938, Cartonnerie St Charles, Rec, C.E, p.521, Dalloz, 1938, 3, 36, note Appeleton, R.D.P, 1938, 
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خلال لى الإإضطرابات تؤدي إمكانیة حدوث إمر، مبررة ذلك ب القوة لتنفیذ الأاستعمالبالتنفیذ رفضت 
كانت تؤید ة والسیاسیة في ذلك الوقت بالذات ن المنظمات الشعبیة والنقابیأمن، خاصة و بالنظام العام والأ

رفع دعوى إلى دى بالشركة أوهذا ما . ضراببالإشخاص للقیام لى التضامن بین الأإضراب وتدعوا الإ
ضراب الذي استمر لمدة ضرار التي لحقتها من جراء هذا الإمام مجلس الدولة للمطالبة بالتعویض عن الأأ

دارة ستثنائیة التي منعت الإن الظروف الإأولقد قرر مجلس الدولة . دارة عن التنفیذامتناع الإمن طویلة، و 
جانبها، ومع ذلك حكم للشركة في  أنه خطأدارة هذا بن توصف عمل الإأمكن مر، لا یمن تنفیذ الأ
مام أالمساواة أ خلال بمبدلى الإإها، وذلك استنادا عن الضرر الخاص والجسیم الذي لحقبالتعویض 

  .1عباء العامةالأ

 ،Perruch2حكمه في قضیة  سسها مجلس الدولة الفرنسي على فكرة المخاطر،أحكام التي ومن الأ
كوریا الجنوبیة، قامت كوریا   وندلاع الحرب بین كوریا الشمالیةانه عند أالتي تتلخص وقائعها في 

وكان السید . قالیم التابعة لهااحتلت بعض الأ، و Séoulعتداء على عاصمة كوریا الجنوبیة  بالإالشمالیة
Perruch لا أن الحكومة الفرنسیة إب، ورغم قیام الحر . یةمنصب القنصل العام لفرنسا بكوریا الجنوب یشغل
لى إوهذا ما أدى بالقنصل . ستمرار في أداء وظیفته وعدم مغادرة عاصمة كوریا الجنوبیةكلفته بالإ
ستثنائیة تمثلت في اعتقاله بواسطة سلطات كوریا الشمالیة، والتعدي الشدید علیه، إلى مخاطر إالتعرض 

فقام . الذي سبب له ضررا جسیما نتیجة هذا التكلیفوعقاراته، الأمر  أمواله لىستیلاء عفضلا عن الإ
برفع دعوى أمام مجلس الدولة للمطالبة بالتعویض عما أصابه من ضرر، فحكم له مجلس الدولة 

  .ستثنائیةبالتعویض وذلك على أساس المخاطر الإ

كذلك ومن الأحكام التي أسسها القضاء الفرنسي على فكرة المخاطر، حكم محكمة التنازع في 
ٕ و . Dame De la Murette3قضیة  ذا كان هذا الحكم له أهمیة خاصة فیما یتعلق بتحدید قواعد ا

عتداء على الحریة الفردیة في ظل الظروف  الإىختصاص بنظر دعاو ذ جعل الإإختصاص، الإ
ن أهمیته تظهر كذلك من خلال أنه أقر بتعویض إداري ولیس للقضاء العادي، فستثنائیة للقضاء الإالإ

. لى فكرة المخاطرإستنادا استثنائیة جراءات المتخذة في ظل الظروف الإرار الناتجة عن الإالأض
حدى المحافظات قد ألقت القبض على السیدة إداریة في في أن السلطات الإوتتلخص وقائع هذه القضیة 

De La Murette معها، ولم تحقق1944داري في سبتمبر إذن قضائي، أو إ، وقد قامت باعتقالها دون  .
عتقالها لمعاملة قاسیة إوقد تعرضت المدعیة خلال فترة  .1945عتقال حتى شهر فیفري واستمر هذا الإ

ٕ و  یذاء شدید، لذلك قامت برفع دعواها أمام القضاء العادي للمطالبة بالتعویض عن الأضرار المادیة ا

                                                
  :أنظر. Couitéasصادر في قضیة ستعمل نفس الصیاغة التي استعملھا في حكمھ الا إن مجلس الدولة الفرنسي قد 1

BIRAT (Marie), op.cit, pp.64 et s. 
2 C.E, 19 Octobre 1952, Perruch, Rec, C.E, p.555.   
3 T.C, 27 Mars 1952, Dame De la Murette, Rec, C.E, p.626, 1952, 3, 81, note Granitz, D, 1954, 291, note 
Eisenmann. 



 
 

ختصاص معتبرا العادي بعدم الإعتقال التعسفي، وقد حكم القضاء والمعنویة التي لحقتها من جراء هذا الإ
لا أن السلطة التي إفتوجهت المدعیة بنفس دعواها أمام مجلس الدولة،  .أن الدعوى وجهت ضد الدولة

وقد . قامت بالقبض على المدعیة رفعت الأمر الى محكمة التنازع لكي تقرر ماهي الجهة المختصة
د بلا جدل من أعمال التعدي، ولكن نظرا عتداء على الحریة الفردیة یعالتنازع بأن الإقضت محكمة 
  من یعدDe La Muretteعتقال السیدة إنه لا یمكن القول بأن أمر إجراء خلال الحرب، فلصدور هذا الإ

  .داريختصاص بنظر هذه الدعوى یعود للقضاء الإن الإإقبیل أعمال التعدي، وعلیه ف

ٕ و  لا أن ذلك لم یترتب علیه إلقضیة، ختصاص هي التي طغت في هذه اذا كانت مشكلة تنازع  الإا
  في الحصول على التعویض عن الضرر التي لحقها من جراء De La Muretteخلال بحق السیدة الإ

ٕ فالمجلس و . لى فكرة المخاطرإستنادا االقبض التعسفي، والتعذیب الذي تعرضت له، وذلك                    ن كان قد ا
نه حكم إستثنائیة التي أضفت علیه الشرعیة، فظل الظروف الإعتقال قد صدر في اعتبر أن قرار الإ

  .1بالتعویض على أساس المخاطر

دارة عن من خلال ما سبق ذكره یمكن القول أن موقف مجلس الدولة الفرنسي من مسؤولیة الإ
لا مكانه أن یحقق للأفراد قدرا أكبر من الحمایة، بحیث إستثنائیة بأعمالها الصادرة في ظل الظروف الإ

دارة على الحالة التي ترتكب فیها خطأ جسیما، بل یجوز للأفراد مساءلتها حتى في تقتصر مسؤولیة الإ
 هذا النوعنشائي لمجلس الدولة الفرنسي هو الذي مكنه من تقریر فالدور الإ. تكابها لأي خطأاحالة عدم 

الة عدم تعویض الأفراد تجاه یستجیب لدواعي العدالة التي تتأذى في حن هذا الإ إ.من المسؤولیة
ولكن على الرغم من أهمیة هذا . 2هذه الأخیرة لم ترتكب خطأدارة بحجة أن من نشاط الإ تضررینمال

والسبب في ذلك . لا أنه مع ذلك لم یشأ أن یوسع من تطبیقاتهإتجاه الذي أقره مجلس الدولة الفرنسي، الإ
ا سببا موجبا للتخفیف من المسؤولیة، بل ستثنائیة تعد في حد ذاتهن خاصة في أن الظروف الإكمی

ن مجلس الدولة كان یراعي مصلحة إوكذلك ف. 3وتوجب في بعض الحالات رفع المسؤولیة عنها نهائیا 
ن إولكن على الرغم من كل هذا، ف. 5وكذلك تشدده في شروط الضرر القابل للتعویض. 4الخزینة العامة

ستثنائیة، دارة في الظروف الإیق التوازن بین سلطات الإلى تحقإالمجلس حاول تنفیذ سیاسته الرامیة 
  .6وحقوق الأفراد

                                                
، علاقة الفرد بالسلطة، الحریات العامة وضمانات ممارستھا، دراسة مقارنة، المجلد الثالث، )عبد المنعم( محفوظ:  راجع ھذا المعنى1

  .1084 و1083.، ھامش ص1989ضة العربیة، الطبقة الأولى، دار النھ
 .439.، المرجع السابق، ص)رضا عبد الله( حجازي 2

3 ROIG (Charles), op.cit, pp.153 et s. 
4 MADENY (Fahmy), op.cit, p.317.  
5 ROIG (Charles), op.cit, pp.154 et 155. 
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ذ  إ،Couitéasمن قضیة ، 1حدى القضایاإعلى حلا في ما في الجزائر، فلقد استوحى المجلس الأأ
داریة مام الغرفة الإأحكام القضائیة تكون مقبولة متناع عن تنفیذ الأن دعوى التعویض بسبب الإأاعتبر 

 وفي هاتین القضیتین على الرغم .2كد ذلك في قضیة زرطیط، وقضیة بروكيأوقد ت.  القضائیةبالمجالس
  یكون مقبولا ى هذا النوع من الدعاو  أنكد علىأنه ألا إختصاص، على حكم بعدم الإن المجلس الأأمن 

  .مر یتعلق بالتعویضن الأأدام  داریة بالمجالس القضائیة، ما الإةمام الغرفأ

ٕ . 3كثر وضوحا في هذا المجال في قضیة بوشاطأحلا على المجلس الأقد اتخذ لو  ذا كان المجلس وا
ذا كانت إنه أحدى حیثیاته إنه اعتبر في ألا إ الجسیم، أسس حكمه في هذه القضیة على الخطأعلى قد الأ

ذا ترتب إ لا تنفذ في هذه الحالة، ومع ذلكأدارة نه من حق الإإستثنائیة تبرر عدم التنفیذ، فالظروف الإ
ن هذا التعویض أعلى . لغیر من جراء عدم التنفیذ، فمن حق المضرور الحصول على التعویضلضرر 

  .4عباء العامةمام الأأ المساواة أخلال بمبدساس الإألا على إلا یمكن تبریره 

ن السیدین بوشاط وسعدي، قد تحصلا على قرار قضائي من ي أوتتلخص وقائع هذه القضیة ف
 ماي 21ید حكم محكمة الجزائر الصادر في أوالذي ، 1974 ماي 29الجزائر بتاریخ مجلس قضاء 

یجار محل إ دج كمقابل 8400ن یدفعا لهما مبلغ ألزام السیدین قروني ومراح بإیقضي ب، والذي 1971
برسالة ن والي الجزائر بعث ألا إراد المستفیدین منه تنفیذه، أ وبعد تبلیغ هذا القرار . شهرا28تجاري لمدة 

نه لا أمتناع عن التنفیذ، على الرغم من لى الشخص المختص بالتنفیذ یطلب منه الإإ 1974وت أ 5في 
مام كل من وزیر ألى التظلم إدى بالمدعیین أوهذا ما . ستثنائیة تعیق تنفیذ هذا القرارإیة ظروف أتوجد 

لا إالي تنفیذ القرار القضائي، الداخلیة ووزیر العدل طالبین منهما الحصول على تعویض بسبب رفض الو 
داریة بمجلس قضاء مام الغرفة الإألى التوجه إدى بالطاعنین ألتزما جانب الصمت وهو ما إن الوزیرین أ

 حكم یقضي 1976 ماي 5صدرت في أخیرة ن هذه الأألا إ ،ن التعویض عن رفض التنفیذیالجزائر طالب
. علىداریة بالمجلس الأمام الغرفة الإألك القرار ستئناف ذا ب1976ماي  31برفض دعواهما، فقاما في 

  .خیرة على الدولة ممثلة في شخص وزیر الداخلیة بالتعویضولقد حكمت هذه الأ

           1996تور  من دس145ن المؤسس الدستوري نص صراحة في المادة ألى إشارة هذا وتجدر الإ
جهزة أعلى كل " : على مایلي- 1976ستور  من د171المادة  و 1989 من دستور 136بلها المادة  تقا-

". حكام القضاءأ وفي كل مكان، وفي جمیع الظروف، بتنفیذ ،ن تقوم في كل وقتأالدولة المختصة 
ي أحكام القضائیة تكون ملزمة بتنفیذها مهما كانت الظروف، ن الجهة المختصة بتنفیذ الأأومعنى ذلك 

                                                
  : أنظر1

MAHIOU (Ahmed), op.cit, p.256. 
2 C.S, 21 Avril 1965, Zertit, R.A.S.J.E.P, n° 2, 1965, p.26. 
C.S, 21 Mai 1965, Brouki, R.A.S.J.E.P , n° 3 et 4, 1965, p.55. 
3 C.S, 20 Janvier 1979, Bouchat Sahnoun, et Saidi Malki, c/Ministre de l’intérieur, Ministre de la justice, 
R.A.J.A, précité, p.199.   
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 یرتب مسؤولیة أن عدم التنفیذ یشكل خطأنائیة، بحیث ستثإو بظروف أمر بظروف عادیة تعلق الأسواء 
دارة عن تنفیذ حكم متناع الإاففي حالة . أن یثیر المسؤولیة بدون خطأالجهة القائمة بالتنفیذ ، ولایمكن 

 به، والذي یعد بصفة عامة مخالفة يو حجیة الشيء المقضأ قوة أبدمنها تكون قد اعتدت على إقضائي ف
، وفي هذه الحالة یجوز للشخص الذي تضرر من ة ستثنائی الظروف الإ هناتعفیها لقاعدة قانونیة، ولا

 وله في .لغاءوجه الإأنه یشكل وجها من أدام   ما،متناعن یؤسس دعواه على هذا الإأدارة هذا، تصرف الإ
  :ذلك وسیلتین

دارة خلافا للحكم لغاء ضد القرارات التي اتخذتها الإإولى، فتتمثل في رفعه لدعوى ما الوسیلة الأأف
 أحترام مبدإوتصبح الدعوى في هذه الحالة وسیلة لضمان . لغاءالقضائي، وذلك بنفس شروط دعوى الإ

دارة من جدید عن تنفیذ ع الإنمتذ قد تإن هذه الوسیلة قد تكون غیر مجدیة إ ومع ذلك ف.الحكم المقضي
  . الحكم الجدید الصادر ضدها

دارة عن تنفیذ الحكم تناع الإمالتعویض نتیجة لا ي رفعه لدعوىما الوسیلة الثانیة، فتتمثل فأ
وهذه الوسیلة قد . دارة المدنیةثارة مسؤولیة الإإنه أ مرفقیا من شأمتناع یشكل خطن هذا الإالقضائي، ولأ
ن إف ومع ذلك. 1 الحكم الصادر ضدها تنفیذدارة عنذ قد تمتنع الإإخرى غیر مجدیة، تكون هي الأ

، الذي 1991 جانفي 8 المؤرخ في 02-91صداره للقانون رقم إذه المشكلة من خلال المشرع واجه ه
  .2 الحصول على التعویض والذي تدفعه الخزینة العامةمنیمكن المضرور 

مر  المعدل والمتمم للأ2001 جوان 26 المؤرخ في 09-01ن المشرع نص في القانون رقم أكما 
كل "ن أ مكرر على 138، في مادته 3من قانون العقوبات المتض1966 جوان 8 المؤرخ في 156-66رقم 

و عرقل عمدا أو اعترض أمتنع او أستعمل سلطة وظیفته لوقف تنفیذ حكم قضائي اموظف عمومي 
 50000لى إ دج 5000  منسنوات، وبغرامة) 3( لى ثلاثإأشهر ) 6(تنفیذه، یعاقب بالحبس من ستة

ام القضائیة، تعد عملا معاقبا علیه في قانون العقوبات، حكلة عدم تنفیذ الأأن مسأ ومعنى ذلك  ."دج
  .عباء العامةمام الأأ المساواة أبمبد خلالساس الإأ ولیس على أساس الخطأمرتبا للمسؤولیة على 

                                                
 إن ھذا الحل لا یؤدي إلى حصول المضرور على حقھ، بل على تعویض فقط، بالإضافة إلى أنھ یحمل المضرور أعباء مالیة جدیدة 1

  :أنظر. من خلال رفع دعوى جدیدة
  .200.عات الإداریة، المرجع السابق، ص، المناز)أحمد(محیو 
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ٕ و  سسها أستثنائیة، جراءات الإذا كنا لم نتمكن من الحصول على قضایا تتعلق بالتعویض عن الإا
ننا وجدنا إعباء العامة، فمام الأأ المساواة أخلال بمبد على فكرة الإصراحةداري الجزائري القاضي الإ

 - بالتعویض  فالقاضي هنا لم یحكم - عدة سیس التعویض فیها على تلك القاأبعض القضایا، التي یجوز ت
عمال تمس النظام أموظفین تعرضوا لمتابعات جزائیة، بسبب  هنا بالقضایا المتعلقة بتسریح مرویتعلق الأ

  .داريعتقال الإو بسبب قرارت الإأالبراءة، بحكام أنتهت بصدور ام العا

عمال أتهامهم با لمتابعات جزائیة، بسبب ح موظفین تعرضوایوفیما یتعلق بالقضایا المتعلقة بتسر 
التي فصل فیها مجلس حكام بالبراءة، نذكر على سبیل المثال القضیة أنتهت بصدور اتمس النظام العام، و 

 كان متابعا قضائیا، ومحجوزا "س"ن الموظف أ، والتي تتلخص وقائعها في 19991فیفري  1  فيالدولة
همال إ، بسبب هساس ذلك قامت السلطة المستخدمة بعزلأوعلى . رهابتعلقة بالإمبسبب الوقائع ال

دماجه في وظیفته مع دفع إعادة إوبعد محاكمته جزائیا، وصدور حكم بالبراءة في حقه، طلب  .المنصب
داریة بالمجلس لى الغرفة الإإ أن الجهة المستخدمة رفضت ذلك، فلجألا إ. به من تاریخ تسریحهمرت

فقامت الجهة . لى منصب عمله، مع استحقاقه للمرتب من یوم تسریحهإرجاعه إالقضائي التي قضت ب
رجاع إتعلق بید جزء من قرار المجلس، وهو المأمام مجلس الدولة، الذي أهذا القرار المستخدمة باستئناف 

جره من یوم تسریحه، أ الجزء الثاني منه، والمتعلق باستحقاق الموظف لغىألى منصب عمله، و إالموظف 
 المتضمن القانون 1985 مارس 23 المؤرخ في 59-85 من المرسوم رقم 16سس قراره على المادة أو 

داء أ الراتب یكون بعد نأدارات العمومیة، والتي تنص على ساسي النموذجي لعمال المؤسسات والإالأ
داء أذا لم یقابله إي راتب شهري ألایمكن دفع ... حیث:" حدى حیثیات القرارإالخدمة، حیث جاء في 

  ".خدمة

ومن القضایا التي تمسك فیها مجلس الدولة بهذا الحل، قضیة معنان الطاهر ضد رئیس بلدیة منعة 
 ببلدیة )عون راقن(  یعمل بصفته موظفا مرسمان السید معنان كانأوالتي تتلخص وقائعها في  ،2بباتنة

 مارس 28رهابیة في إعمال أتهامه بارتكاب ائیا بسبب اوبعد متابعته جز . 1986منعة بباتنة منذ سنة 
 جانفي 3وبتاریخ . صدار قرار بطرده من الوظیفةإ ب1993 ماي 10یس بلدیة منعة في ، قام رئ1993
لى منصب عمله، إرجاعه إلتمس من البلدیة ا ببراءته، فصدر المجلس الخاص بقسنطینة حكماأ 1994

غاء ضد قرار رئیس البلدیة، وطالب كذلك بالتعویض لإخیرة رفضت ذلك، فقام برفع دعوى لكن هذه الأ
خیرة فقامت هذه الأ. اریة لمجلس قضاء باتنةدمام الغرفة الإأضرار التي لحقته من جراء ذلك، وهذا عن الأ

. لاف دجآ 10دراجه في منصب عمله ومنحه تعویضا قدره إعادة إما التزمت البلدیة بلغاء قرار الطرد، كإب
خرى أمرت الوصایة بوقفه عن العمل من جدید، فقام السید معنان برفع دعوى أصیبه، ن تم تنأولكن بعد 
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ة في داریصدرت الغرفة الإأف. جوره من یوم عزله لغایه رجوعه الفعليأمام نفس الغرفة، وطالب بتسدید أ
فقام السید معنان . سیسأ قرارا یقضي بقبول الدعوى شكلا ورفضها موضوعا لعدم الت1997 مارس 31

سس قراره على أنف فیه، و أید القرار المستأخیر ن هذا الأألا إمام مجلس الدولة، أباستئناف هذا القرار 
  .59- 85 من المرسوم 16المادة 

عویض، قضیة بن المندي جمال ضد رئیس جامعة ومن القضایا التي رفض فیها القاضي منح الت
ن السید بن المندي كان یعمل كحارس لیلي بجامعة أ، والتي تتلخص وقائعها في 1 عبد القادرالأمیر

 حتیاطيرهابیة، تم وضعه في الحبس الإإ جماعة اتهم بالمشاركة في نشاط ن أ وبعد .میر عبد القادرالأ
صدار إمیر عبد القادر بفقام رئیس جامعة الأ. عن عملهلى التغیب إدى به أ، وهذا ما -  المؤقت حالیا -

لى منصب عمله بواسطة رسالتین إ، وذلك بعد تنبیهه بضرورة العودة 1997 ماي 27قرار بتسریحه في 
 فتقدم . یقضي ببراءته1998 جوان 9وبعد محاكمته جزائیا صدر قرار لصالحه في . جابةإبقیتا بدون 

ن رئیس الجامعة لم یستجب ألا إدماجه في منصب عمله، إعادة إعة یطلب منه لى رئیس الجامإبطلب 
مام الغرفة الاداریة بمجلس قضاء قسنطینة، طالبا ألى الطعن في ذلك القرار إدى به ألذلك، الشيء الذي 

 لى تسدید مرتباته الشهریة معإضافة دماجه في منصب عمله، بالإإعادة إلغاء قرار التسریح، وبالتالي إ
 100  قدره مبلغ تعویضعودفلى غایة رجوعه الفعلي، إبتداء من تاریخ توقیفه إمنحه المنح والعلاوات 

 10داریة في صدرت الغرفة الإأف. ثر تسریحه التعسفيإلف دج عن الضرر المادي والمعنوي الذي لحقه أ
ستئناف هذا القرار في فقام السید بن المندي با. سیسأ یقضي برفض الدعوى لعدم التا قرار 1999جویلیة 

بداها أبات التي لنف فیه، متمسكا بنفس الطأقرار المستاللغاء إمام مجلس الدولة، طالبا أ 1999 كتوبرأ 2
لى منصب عمله، حیث إدماجه إعادة إستجاب له فیما یتعلق بان مجلس الدولة ألا إ،  الأولىمام الدرجةأ

دراج إلغاء قرارا التسریح الضمني ، وبالتالي إ، نف فیه، وفصلا من جدیدألغاء القرار المستإقضى ب
ن المرتب یقابله أساس أرفضها المجلس على خرى، فقد ما الطلبات الأأ. نف في منصب عملهأالمست

حدى إما فیما یتعلق بالتعویض، فقد جاء في أ. نف لم یعمل خلال فترة التسریحأن المستأعمل، في حین 
لا بعد حبسه، إدارة نه لم یطرد من طرف الإأنف معتقل بأل كان المستن في قضیة الحاأو : "حیثیات القرار

عتبر قرار التسریح ان مجلس الدولة أفعلى الرغم من ". لى التعویضإن ذلك لا یفتح له مجال إوعلیه ف
  .عطاء التعویض للمضرورإنه رفض ألا إتعسفیا 

داري، نذكر على سبیل المثال عتقال الإوفیما یتعلق بقضایا تسریح  الموظفین بسبب تعرضهم للإ
ستاذا أم كان یعمل .ن السید مأ، والتي تتلخص وقائعها في 2م ضد مدیریة التربیة لولایة مستغانم.قضیة م

                                                
میر عبد القادر، ، بن المندي جمال ضد رئیس جامعة الأ2001 جویلیة 30لدولة، ، مجلس ا)500الفھرس ( 003379رقم  القرار 1

  .388.، المرجع السابق، ص)مراد(بدران : ذكره .القرار غیر منشور
 
  .105.، المرجع السابق، الجزء الثاني، ص)لحسین(ث ملویا آ، القرار منشور في بن الشیخ 1999 جویلیة 26 مجلس الدولة، 2



 
 

 صدر قرارا باعتقاله 1992 فیفري 9، وبتاریخ 1982كتوبر أ 10بالتعلیم المتوسط في مدینة مستغانم منذ 
صدر رئیس أ، 1995واخر دیسمبر من سنة أفي و  .زائریة بحیث وضع في معتقلات الصحراء الج،داریاإ

لى إدماجه إعادة إلى مدیریة التربیة لولایة مستغانم طالبا إفتوجه . فراج علیه یقضي بالإ قراراالجمهوریة
م امألى الطعن إدى به أعتقاله، فرفضت المدیریة ذلك وهو ما إبتداء من تاریخ جره اأمنصب عمله ودفع 

بتداء اجره أصلي، ودفع دماجه في منصب عمله الأإعادة إلمجلس قضاء مستغانم، طالبا داریة الغرفة الإ
صلي، لى منصب عمله الأإرجاعه إب 1996وت أ 14داریة بتاریخ  فقضت الغرفة الإ.عتقالهإیخ ر من تا

مام مجلس الدولة، أنف هذا القرار أستا 1996كتوبر أ 30 وفي .التعویضالمرتب و ورفضت الحكم له ب
لى المنح والعلاوات إضافة  بالإ،عتقالهإییده مبدئیا والحكم له بمرتبه الشهري منذ تاریخ أب توطل

 وقد . من یوم النطق بالحكمبتداءاخیر أ دج عن كل یوم ت3000 تحت غرامة تهدیدیة قدرها ،والتعویضات
ن ألى إضافة  بالإعتقاله،إنها لیست مسؤولة عن أساس أستئناف على دفعت مدیریة التربیة برفض هذا الإ

 جوان 22 المؤرخ في 462 المعلق للمنشور رقم 1993فریل أ 5 المؤرخ في 1المنشور الوزاري رقم 
 جویلیة 26ید في أن مجلس الدولة ألا إ .الصادر عن رئیس الحكومة یعفیها من هذه المسؤولیة، 1992
ض والغرامة التهدیدیة، مؤسسا جر والتعوین یستجیب لطلبات دفع الأأ قرار المجلس القضائي دون 1999

عتقال تعتبر ن فترة الإأعتبر ا، والذي 1993فریل أ 5 المؤرخ في 1حكمه على منشور رئیس الحكومة رقم 
دارات  مسؤولة عن تصرفات الإلیستن مدیریة التربیة أضافة الى إجر، بمثابة عطلة غیر مدفوعة الأ

  .خرىالأ

م .م.ري الجزائري حكمه على فكرة المخاطر، قضیة بداسس فیها القاضي الإأومن القضایا التي 
 على ،1داریة لدى مجلس قضاء قسنطینة، حیث قضت الغرفة الإ1986ضد رئیس بلدیة قسنطینة سنة 

ذي عرفته ثناء الهیجان الشعبي الأحد المواطنین التي تم حرقها أبتعویضها قیمة سیارة بلدیة قسنطینة 
  . 19862  نوفمبر9 و8و 7یام أقسنطینة خلال 

كد فیها مجلس الدولة على فكرة المخاطر، قضیة وزارة الدفاع الوطني ضد ورثة أومن القضایا التي 
، والتي تتعلق بوفاة السید بن عمارة لخمیسي بسبب توقف سائق السیارة التي كانت 3بن عمارة لخمیسي

دى أ بحاجز مزیف، وهذا ما مر یتعلقن الأأعائلته عند حاجز الدرك الوطني، ثم فراره معتقدا بو تقله 
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حیث أنھ لا مسؤولیة بدون خطأ كقاعدة عامة، لكن التطور الذي حدث في مجال " :حیثیات ھذا القرار مایلي لقد جاء في إحدى 2

یعا، أدى إلى بروز إستثناء في ھذه القاعدة مفاده أنھ یمكن ترتیب المسؤولیة الإداریة بدون ركن تشرالمسؤولیة الإداریة فقھا وقضاء و
على ... عن نشاط الإدارة، وبمقتض ھذه المسؤولیة، یكونئة، بسبب الخطر الناشبعالخطأ، وذلك على أساس المخاطر وتحمل الت

 ". نتفاء ركن الخطأاالإدارة واجب التعویض رغم 
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  .1طلاق النار على السیارةإلى إبرجال الدرك الوطني 

في قضیة دالي محمد الطاهر ضد وزراتي الداخلیة كد مجلس الدولة على نفس هذا الحل أوقد 
، والتي تتعلق بتعرض السید دالي محمد الطاهر للجرح بسلاح ناري، 2والدفاع الوطني ومن معهما

  .3و في الدفاع الذاتيضة مستدیمة، من طرف السید محزم عز الدین على عاهإوالمفضي 

سس فیها مجلس الدولة الحكم بالتعویض على فكرة المخاطر، قضیة بلدیة أومن القضایا التي 
مین زروال في نه بمناسبة فوز السید الیأ، والتي تتلخص وقائعها في 4ع ومن معه.حاسي بحبح ضد ج

شخاص في بلدیة حاسي بحبح یطلقون  بعض الأأ، بد1995جرت سنة نتخابات الرئاسیة التي الإ
صابت الطفل ش الذي أ رصاصة من سلاح هؤلاء و فانطلقت بفوز الرئیس، الرصاص للتعبیر عن فرحتهم

 فرفع .لى المستشفىإثر ذلك إ نقل على  متفاوتة الخطورةكان متواجدا بعین المكان، ملحقة به جروحا
مام الغرفة الاداریة بمجلس قضاء الجلفة مطالبین البلدیة بالتعویض عما ألیة والدي الطفل دعوى المسؤو 

 قررا ضد البلدیة، وقبل الفصل في الموضوع 1996 جوان 10خیرة في صدرت هذه الأأ، فبنهمحدث لإ
مع تحدید نسبة القیام بفحص الضحیة  ،ئه الیمینادأتعیین الطبیب المختص لمستشفى حاسي بحبح بعد 

نفت المندوبیة التنفیذیة لبلدیة حاسي بحبح قرار المجلس القضائي أستا 1996 جوان 17تاریخ وب. العجز
ن إشارك في مظاهرة غیر مرخص بها، وبذلك فأنه ن الضحیة قاصر، و أساس أمام مجلس الدولة على أ

فروضة حتیاطات المخذ الإأن البلدیة التي لم تتدخل عن أالمسؤولیة تقع على وزارة الدفاع الوطني، و 
سسه على أ و ،ید قرار المجلس القضائيأن مجلس الدولة ألا إ.  من قانون البلدیة140علیها، طبقا للمادة 

ضرار تكون البلدیة مسؤولة مدنیا عن الخسائر والأ"ن أ من قانون البلدیة التي تنص على 139المادة 
 ،موالالأ أوشخاص ترابها فتصیب الأفي و بالعنف أالجنح المرتكبة بالقوة العلنیة الناجمة عن الجنایات و 

ن إو غیر مصرح به، فأو التجمع مصرحا به، أوسواء كان التجمهر ". و خلال التجمهرات والتجمعاتأ
  .ساس المسؤولیة هنا هو فكرة المخاطرأالبلدیة تكون مسؤولة في كلتا الحالتین، و 

 التعویض لضحایا مخاطر هذا وقد تدخل المشرع الجزائري في العدید من الحالات و سمح بمنح
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 المقصود  والمعروف في القانون الإداري أن التعویض عن الأضرار التي تصیب غیر...."عندما حاول إطلاق النار على ھارب
 .بعملیة البولیس، یكون أساسھا فكرة المخاطر
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  .1العنف الجماعي

  الفقرة الثانیة 
   أدارة بدون خطشروط قیام مسؤولیة الإ

نه مع إ فستثنائیة، في ظل الظروف الإأدارة بدون خطقر مسؤولیة الإأداري قد ذا كان القضاء الإإ
تى یتمكن ة حینفلابد من توفر شروط مع. ذا توفرت شروطهاإلا إثارة هذه المسؤولیة إذلك لا یمكن 

  .دارةستثنائیة التي قامت بها الإجراءات الإضرار المترتبة عن الإالقاضي من الحكم بالتعویض لجبر الأ

ن أ، و )ولاأ( ستثنائیةتخذ خلال الظروف الإاجراء قد و الإأوتتمثل هذه الشروط في كون العمل 
 و یشكل عبئا عاماأدارة خطرا عمل الإ ن یكونأ، و )ثانیا( جسیماون ذلك العمل قد رتب ضررا خاصا و یك
  ).رابعا( دارة وبین الضرر الحاصل، مع توفر علاقة السببیة بین عمل الإ)ثالثا(

  ستثنائیةدارة قد اتخذ في ظل الظروف الإن یكون عمل الإأیجب : ولاأ

ن یكون العمل أستثنائیة، یجب عمالها الصادرة في ظل الظروف الإأدارة عن لكي تقوم مسؤولیة الإ
ذا كان العمل الذي رتب ضررا إما أ خلال هذه الظروف، دارةذي رتب ضررا للغیر، قد قامت به الإال

دارة هنا تثور طبقا للقواعد العامة المقررة لمساءلة ن مسؤولیة الإإللغیر، قد تم خلال الظروف العادیة، ف
دارة بصدده م ترتكب الإ، ولينه شرعأستثنائیة هي السبب في وصف العمل بن الظروف الإأ، ذلك دارةالإ
، بل تثور تلك أساس الخطأثارة مسؤولیتها على إمكانیة إ، الشيء الذي یترتب علیه عدم أي خطأ

  .أالمسؤولیة بدون خط

عتقال دارة، كالإجراءات المتخذة من طرف الإن الإأولا من أكد أن یتأوعلیه یتعین على القاضي 
  .ستثنائیةها خلال قیام الظروف الإ، قد تم اتخاذ...قامةو تحدید الإأداري، الإ

   م یجسدارة ضرر خاص و ن یترتب على عمل الإأیجب  :ثانیا

ن یكون العمل الذي قامت به أستثنائیة، یجب دارة في ظل الظروف الإثارة مسؤولیة الإإحتى یمكن 
ا ویعد شرط الضرر في الحقیقة عنصر . و بعضهمأفراد حد الأجسیم لألى حدوث ضرر خاص و إدى أقد 

                                                
  :  أنظر على سبیل المثال1

 5عن قانون العفو نتیجة الأحداث التي وقعت في  المتعلق بالتعویضات الناجمة 1990وت أ 15 المؤرخ في 20-90القانون رقم 
  .1980بتداء من سنة ا، وجمیع الأحداث التي وقعت 1988أكتوبر 

 من المرسوم 15، المعدل بالمادة 1993 المتضمن قانون المالیة لسنة 1993 جانفي 19 المؤرخ في 01-93المرسوم التشریعي رقم 
 27- 95 من الأمر رقم 159، والمادة 1994 المتضمن قانون المالیة لسنة 1993 دیسمبر 29 المؤرخ في 18-93 رقم التشریعي

وتتعلق ھذه النصوص بمنح تعویضات لضحایا الأضرار . 1996 المتضمن قانون المالیة لسنة 1995 دیسمبر 30المؤرخ في 
  .الجسدیة أو المادیة التي لحقت بھم نتیجة أعمال إرھابیة

، یتعلق بمنح تعویض لصالح الأشخاص الطبیعیین ضحایا الأضرار 1999 فیفري 13خ في  المؤر47- 99المرسوم التنفیذي رقم 
  .  وكذا ذوي حقوقھم،الجسدیة أو المادیة التي لحقت بھم نتیجة أعمال إرھابیة أو حوادث وضعت في إطار مكافحة الإرھاب



 
 

  . 1أوالتي تقوم بدون خطأ، أ، سواء التي تقوم على الخطنواع المسؤولیةأثارة جمیع ساسیا لإأ

صاب أذا إما أ. فرادو فئة محددة من الأأن ینصب على فرد محدد أفالضرر الخاص یقصد به 
عام، لا  نكون بصدد ضرر خاص، بل بصدد ضرر ننا لنإفراد، فالضرر مجموعة غیر محددة من الأ

  .فراد تحملهاعباء العامة التى یجب على الأنه یدخل في مجال الأعلیه، لأتعویض 

ٕ و  ة في یعمالا شرعأستثنائیة تعد دارة في ظل الظروف الإعمال التى تقوم بها الإذا كانت الأا
دارة عن تلك ثارة مسؤولیة الإإمكانیة نه لإإجل المصلحة العامة، فأنها تتخذ من أمعظمها، ما دام 

  .ن یكون الضرر الذي رتبته ضررا خاصاأد عمال، لابالأ

ذا و  ٕ یة مشكلة لوصف الضرر بصفة أصاب فردا واحدا، فلا تثور هنا أكان الضرر قد ا
مكانیة ن تكون تلك الفئة محددة لإأفراد، فیجب صاب الضرر مجموعة معینة من الأأذا إما أ. الخصوصیة

قلیم معین، إفراد أمن ة كاملة و فئأ صاب الضرر عامة السكان،أذا إما أ. وصف الضرر بالخصوصیة
فراد یوجدون كلهم في نفس الحالة، ویخضعون بالتالي ن هؤلاء الأننا لن نكون بصدد ضرر خاص، لأإف

  .2لنفس الضرر دون تمییز بینهم

ومداه حد همیته أستثنائي یتجاوز في إو أن یكون غیر عاد، أفیقصد به ما الضرر الجسیم، أ
 في مجال مسؤولیة ویعد هذا الشرط في الحقیقة شرطا بدیهیا . فراد بتحملها عادةعباء التي یلتزم الأالأ
دارة في تلك الظروف لا ذلك أن مسؤولیة الإ. ستثنائیةدارة عن أعمالها الصادرة في ظل الظروف الإالإ

ار طإذا كان الضرر بسیطا أو عاد أو قلیل الأهمیة أو تافه، أو بصفة عامة یدخل في إیمكن أن تثور 
  .3الأضرار المعتادة التي یتحملها عادة الأفراد في أوقات الأزمات

ٕ و  نه إلى كل دعوى على حدة، فإذا كان هذا الشرط یخضع للسلطة التقدیریة للقاضي، وذلك بالنظر ا
. لى جسامة الضرر بصورة نسبیة، ولا یضع قاعدة عامة في هذا الصددإیتعین على القاضي أن ینظر 

صفة الجسامة بالنسبة للمضرور ذاته، وما لحقه من أذى ین علیه أن یضع في اعتباره ومعنى ذلك أنه یتع
دارة، فتقدیر جسامة الضرر ترتبط بدرجة كبیرة بمركز المضرور في من جراء الأعمال التي قامت بها الإ

  .4المجتمع

                                                
وجد مسؤولیة ولا تعویض، فالضرر مناط كل  لقد ذھب البعض إلى اعتبار الضرر الأساس الحقیقي للتعویض، وبدون ضرر لا ت1

 الضرر، نتقىافالدولة لا تكون مسؤولیة إلا إذا ثبت نشوء الضرر على نشاطھا الذي مارستھ، فإذا . مادع معھما وجودا ومنھما، یدور
 .122.، المرجع السابق، ص)أنس جعفر(قاسم : أنظر. معھ حق المطالبة بالتعویض انتفى

  :  أنظر2
DELVOLVE (Pierre), La responsabilité de la puissance publique du fait de ses actes reguliers, Etude juridique, 
Proch-Orient, B.N.P, Paris, 1967, pp.640 et s. 

  .532.، المرجع السابق، ص)ھشام عبد المنعم( عكاشة 3
قي شروط مسؤولیة الإدارة عن أعمالھا بدون خطأ،  بالإضافة إلى شرط الخصوصیة والجسامة، یشترط في الضرر كذلك با4

  : أنظر. لا یخل بمركز محمي قانوناووالمتمثلة في أن یكون الضرر مباشرا، ومحققا، 
RIVERO (Jean), WALINE (Jean), op.cit, pp.228 et s. 



 
 

  ا عامائدارة خطرا في حد ذاته أو یشكل عبیجب أن یكون عمل الإ: ثالثا 

دارة فیه ستثنائیة یجب أن یكون نشاط الإدارة في ظل الظروف الإلك مسؤولیة الإلكي تقوم كذ
  .ا عامائخطورة في حد ذاته، أو أن ذلك النشاط یشكل عب

دارة لمواجهة الأزمة أشیاء خطیرة أو قامت ذا استخدمت الإإدارة تتحقق صفة الخطورة في نشاط الإو 
دارة العامة، بل ار المتصلة بنشاط الإط عن كل الأخوهنا القضاء لا یعوض. ببعض النشاطات الخطیرة

دارة لأشیاء خطیرة لمواجهة ستعمال الإان إفمثلا . یشترط في ذلك الخطر درجة معینة من الجسامة
ستثنائیة لبعض الأفراد الذین یجدون أنفسهم في حالة خطر، حتى قبل إالأزمة، یشكل في حد ذاته مخاطر 
یوجدون بالقرب من قوات الأمن التي تطارد الجناة، لأنهم معرضین وقوع الضرر، كالأشخاص الذین 

  .طلاق النارإلخطر 

تقوم به یعتبر من قبیل  الذيالنشاط  ذا كانإدارة، فتحقق أما صفة العبء العام في نشاط الإ
ومعنى  .داخل المجتمع من قبل السلطة العامة العامة، أو التكالیف المفروضة على الأشخاص ءابالأع
في الحقیقة هو  أن الضرر الذي تعرض له المضرور، كان لازما من أجل تحقیق المصلحة العامة، و ذلك

عبء عام كان من المفروض أن یقع على عاتق كل أفراد المجتمع، نظرا لأنه اتخذ من أجل المصلحة 
  .العامة

صاب ن الجماعة تشارك من خلال الخزینة العامة في جبر الضرر الذي أإوبناء على ذلك، ف
وهذا من شأنه أن یعید التوازن الذي یحقق المساواة . ضرور الذي تحمل لوحده تبعة هذا العبء العاممال

  .1بین أفراد المجتمع في تحمل الأعباء العامة

ستثنائیة، تكون من أجل دارة لمواجهة الأزمة في ظل الظروف الإجراءات التي تتخذها الإن الإإ
طر والمحافظة على النظام العام لة في الحفاظ على الجماعة من الختحقیق المصلحة العامة، والمتمث

ن هذا الضرر یعد عبئا عاما لا یجوز إجراءات ضرر لأحد الأفراد، فذا ما ترتب على تلك الإإالأمن، فو 
، بل یجب أن تشارك الجماعة في تحمله من خلال السماح له بالحصول على أن یتحمله المضرور لوحده

  .2ینة العامةز التعویض من الخ

  الحاصلوالضرر  دارة یجب أن تكون هناك علاقة بین عمل الإ: رابعا 

ویقصد . یعد هذا الشرط عاملا مشتركا لنظام المسؤولیة المختلفة، ویعبر علیه بعبارة رابطة السببیة
وهنا . حدوث الضررلى إدارة الذي قامت به لمواجهة الأزمة، هو الذي أدى بهذا الشرط أن یكون عمل الإ

                                                
  : أنظر1

DELVOLVE (Pierre), op.cit, pp.620-621.  
2 PVISOYE (J), Le principe d’égalité devant les charges publiques comme fondement direct de la responsabilité 
de la puissance publique, A.J.D.A, Paris, 1964, p.140.  



 
 

ذا أمكن نسبة الضرر الذي لحق إف. دارة، والضرر الحاصلبد أن تكون العلاقة مباشرة بین عمل الإلا
دام أن علاقة  مطالبة بالتعویض، مان ذلك یسمح للمضرور بالإدارة، فلى عمل أو نشاط الإإالمضرور 

لا إلتزاماتها بدفع التعویض ادارة التحلل من دارة والضرر، ولا تستطیع الإالسببیة قد توفرت بین عمل الإ
أو أن الضرر قد تسبب فیه المضرور، أو كان بفعل القوة . ذا أثبتت أن رابطة السببیة غیر موجودة إ

  .القاهرة

 من -  ذا توفرت هذه الشروط، یجب على القاضيإوتأسیسا على ما سبق، یمكن القول أنه 
ن إومع ذلك ف. دارة بدون خطأ الإ أن یحكم بالتعویض للمضرور، على أساس مسؤولیة-المفروض 
داري الفرنسي على وجه الخصوص، قد امتنع عن الحكم بالتعویض في بعض الحالات على القضاء الإ

عن قرارت الإعتقال التي صدرت خلال ولقد تعلق الأمر بطلب التعویض . الرغم من توفر تلك الشروط
ك على أساس عدم وجود نص تشریعي یحدد ، وذل Vichyالحرب العالمیة الثانیة والصادرة من حكومة 

ما أدى ببعض ، وهذا 1جراءات المطالبة بالتعویضالشروط التي بمقتضاها یستطیع المضرور من هذه الإ
  .2ذا كان هذا القضاء یشكل تطبیقا جدیدا لنظریة أعمال السیادةإلى التساؤل عما إالفقه 

  المطلب الثالث
  ستثنائیةضاء الظروف الإقتقییم 

نه یجب أن یكون إ، فة لحمایة الحقوق والحریات العامةذا كانت الرقابة القضائیة تعد أفضل ضمانإ     
. الحریةخلق التوازن بین السلطة و  هو -داري  في مجال القانون الإ- الغرض الأساسي من تلك الرقابة

لفائدة السلطة على ، بحیث أن هذا التوازن قد یختل ستثنائیةقد یتأثر بالظروف الإ هذا الهدف نلا أإ
      داري الجزائري ن الرقابة القضائیة یجب ألا تزول كلیة، لأن القضاء الإإومع ذلك ف. الحریةحساب 

عترف بحقه في رقابة ا -  ستثنائیةوالفرنسي على وجه الخصوص الذي أصل نظریة الظروف الإ -
لغاء، أو عن اء عن طریق دعوى الإدارة في تلك الظروف، سو ستثنائیة التي تقوم بها الإجراءات الإالإ

  .طریق دعوى التعویض

جراءات  في رقابته للإفقداري الجزائري و  القاضي الإ أنل حول معرفة هلؤ اتسوهنا یثور ال
 ،)الفرع الأول( لغاءستثنائیة، سواء بواسطة دعوى الإدارة في ظل الظروف الإ الإ بهاستثنائیة التي تقومالإ

 ).الفرع الثاني( أو بواسطة دعوى التعویض

  
                                                

  : أنظر على سبیل المثال1
C.E, 4 Janvier 1952, Epoux Giraud, Rec, C.E, p.14. 
2 WALINE (Marcel), Un cas inexplicable d’irresponsabilité de l’Etat, concl sur C.E, 4 Janvier 1952, Epoux 
Giraud, R.D.P, 1952, p.187. 

  .ن الضرر الذي ترتب علیھعوقد قام مجلس الدولة في ھذه القضیة بإلغاء قرار تحدید الإقامة، ومع ذلك رفض التعویض 



 
 

  الفرع الأول
  لغاءستثنائیة من خلال دعوى الإ تقییم قضاء الظروف الإ

لغاء في ظل ذا تأملنا جیدا في الأحكام القضائیة الصادرة من القاضي الجزائري في مجال الإإ
في ستنتاج بأنه لا توجد سیاسة قضائیة واضحة یتبعها القاضي الجزائري ستثنائیة، یمكننا الإالظروف الإ
داري الجزائري في ستقلال مباشرة، كانت الأحكام القضائیة الصادرة من القاضي الإالإ  فبعد.هذا الصدد

ثار في آستعمار من هذا المجال تدل على تمتع هذا الأخیر بثقافة قانونیة معتبرة، بحیث أن ما خلفه الإ
داري الجزائري لال، فالقاضي الإستقهذا المجال برز بشكل واضح في القرارات القضائیة الصادرة بعد الإ

في تلك الفترة كان یتبنى حلولا ومبادئ معینة، معتبرا في بعض الحالات أنها صادرة عنه، على الرغم من 
  .1المبادئ ظهرت في فرنسا أولا الحلول و أن تلك

ة بتداء من سناستثنائیة التي عرفتها الجزائر لا أن الأحكام القضائیة الصادرة بعد الظروف الإإ
داري الجزائري یتبع تقریر حالة الحصار، ثم حالة الطوارئ، لا تدل على أن القاضي الإ، بعد 1991

  .سیاسة واضحة في هذا المجال

ٕ و  داري الجزائري رقابة الصحة المادیة للوقائع، ذا كانت هناك بعض القرارات مارس فیها القاضي الإا
ستثناء من القاعدة العامة التي یسیر إة تعد في الحقیقة ن هذه الرقابإورقابة التكییف القانوني للوقائع، ف

دام أنها لا تتسم بالثبات والاستقرار، بحیث أن القاضي سلم في أغلب القضایا المعروضة علیه  علیها، ما
. ستثنائیةستثنائیة، أو تطبیق النصوص الإطار الظروف الإإدارة، والتي تدخل في بالوقائع التي تدعیها الإ

بالرقابة على الوجود دارة لا یمكن أن یصلح لوصفه  أن التسلیم بالأقوال المرسلة من جانب الإولا شك في
داري الجزائري في هذا الصدد، یعد المادي أو على التكییف القانوني للوقائع، كذلك ما یقوم به القاضي الإ

 الحقوق والحریات  عندفاععتبارها بأنها جاءت للابمثایة رقابة ضعیفة جدا وغیر فعالة كلیا، ولا یمكن 
فالرقابة التي قام بها القاضي . ةالعامة، وبالتالي العمل على خلق التوازن المطلوب بین السلطة والحری

  .عتبار أن هذه الرقابة عدیمة الجدوىاداري الجزائري، كانت تسیر في صالح السلطة، وبذلك یمكن الإ

لى ما عإلقضائیة الصادرة في هذا المجال، تدل طلاع على الأحكام الى ذلك، فعند الإإضافة وبالإ

                                                
فعلى سبیل المثال قضیة الصندوق المركزي . ل السیادةعماأالمبادئ ما جاء في مفھوم الظروف الإستثنائیة، و من ھذه الحلول و1

الإصلاح الزراعي، سابق الإشارة إلیھا، والتي فصل فیھا  ضد وزیر الفلاحة وC.C.R.M.Aلإعادة تأمین التعاضدیات الفلاحیة 
مال السیادة ھما عتبر القاضي الجزائري أن نظریة الظروف الإستثنائیة ونظریة أعا، حیث 1967 جانفي 20المجلس الأعلى في 

 البحث في الأحكام القضائیة الصادرة قبل ھذه القضیة، لم دولكن عن. نظریتان من صنع القضاء، أي القضاء الجزائري من المفروض
عتبار أن مصدر النظریتین في الجزائر ھو القضاء الإداري ایؤدي بنا إلى  یتم العثور على أي حكم یتعلق بالنظریتین، وھذا ما

 . ما دام أن الجزائر كانت مستعمرة فرنسیة أثناء قیام القاضي الإداري الفرنسي بتأصیل نظریة الظروف الإستثنائیةالفرنسي، 
 
 



 
 

  .1داریة أو على عدم تخصص القاضي الفاصل في المواد الإنقص الثقافة القانونیة للقاضي،

لى أن إداري الجزائري، یمكن تفهمها بالنظر ن عدم وجود سیاسة قضائیة واضحة للقاضي الإإ
داري الفرنسي، الذي ذا على خلاف القاضي الإ، وه2دارةالقاضي الجزائري یعد بعیدا كل البعد عن الإ

  .دارةیشترط فیه أن یكون متخرجا من المدرسة الوطنیة للإ

ٕ و  عترفت بحقیقة عدم تخصص القاضي الفاصل في المواد ار قد ئذا كانت السلطات العامة في الجزاا
  . تجد هذه المشكلة حلا لهالى غایة یومنا هذا لمإنه إ، ف3زدواجیة القضائیةداریة بعد اعتناق الجزائر للإالإ

نه قد یمر إزدواجیة القضائیة لم یعمل طبقا لقاعدة التخصص، لذلك ففالقاضي الجزائري قبل الإ
زال القضاة  وما. عبر كل أقسام المحكمة أو كل غرف المجلس القضائي، وهذا ما یفقده طابق التخصص

ن بعض الناجحین في إل أكثر من ذلك فب. یخضعون لتكوین واحد مهما كانت الجهة التي سیعملون فیها
داري، وهذا ما ینطبق على حاملي شهادة نون الإالتحاق بسلك القضاة لم یدرسوا مواضیع القمسابقة الإ

  .4سلامیةاللیسانس في الشریعة الإ

نه لم یكن إ ونقص الثقافة القانونیة لدیه ف،داري الجزائريلى عدم تخصص القاضي الإإضافة وبالإ
شتراكي فالقضاء في العهد الإ. ة والحریةمن خلق التوازن بین السلطستقلالیة اللازمة التي تمكنه یتمتع بالإ

ٕ و . 5الذي عرفته الجزائر كان عبارة عن وظیفة ولیس سلطة ذا كان مبدأ تدرج القواعد القانونیة یعد من ا
 ضمانة حقیقیة ةي لم یوفر أیشتراكن الفكر الإإالأسس القانونیة الهامة لحمایة الحقوق والحریات العامة، ف

دارة لمبدأ تدرج القواعد القانونیة، لأن القانون كان لحمایة الحقوق والحریات العامة في حالة مخالفة الإ

                                                
  :من المسائل التي تدل على عدم تخصص القاضي الفاصل في المواد الإداریة مایلي  1
ط ضد مدیریة .أنظر على سبیل المثال قضیة ب. القانونیة بالشخصیة القانونیة، وبالتالي بالأھلیة  أطرافھافصلھ في نزاعات لا یتمتع -

فعلى الرغم من أن مدیریة . 66.، ص2002، 1د، العدد .م.، م2001 أفریل 9التربیة لولایة قالمة التي فصل فیھا مجلس الدولة في 
  .لنزاعالتربیة لا تتمتع بالشخصیة المعنویة، إلا أن القاضي قبل الدعوى من الناحیة الشكلیة وفصل في ا

، الصادر على المحكمة العلیا 108829 أنظر على سبیل المثال القرار رقم .عدم تمییزه بین الإعتقال الإداري والعقوبة الجنائیة -
 .، في قضیة والي ولایة تلمسان ضد رئیس المجلس الشعبي لبلدیة منصورة، سابق الإشارة إلیھا1996 مارس 31الغرفة الإداریة في 
ن القاضي الإداري، ولكي یبرر العقوبة أعتقال إداري، في حین ا المجلس الشعبي البلدي في ھذه القضیة إلى فلقد تعرض رئیس

  . من قانون البلدیة التي تتكلم عن المتابعة الجزائیة32ستند على المادة االتأدیبیة المتخذة ضده 
 الصادر عن المحكمة العلیا، 110145 المثال القرار رقمأنظر على سبیل .  الإستثنائیة والقوة القاھرةالظروفعدم تمییزه بین  -

 في قضیة والي ولایة تلمسان ضد نائب رئیس المجلس الشعبي لبلدیة تلمسان، سابق الإشارة 1996 جویلیة 7الغرفة الإداریة في 
عن ذلك بفكرة القوة ، في حین أن القاضي عبر 1991إلیھا، بحیث أن الأمر تعلق بظروف إستثنائیة، وھي حالة الحصار لسنة 

 .   القاھرة
 .299.، المرجع السابق، ص)عبد القادر( قاسم العید 2
ختصاصات مجلس الدولة ا، المتعلقین ب02- 98، ومشروع القانون رقم 01-98 أنظر عرض أسباب مشروع القانون العضوي رقم 3

عترفت السلطات العامة صراحة بعدم ا، حیث 1998 جوان 1 الصادرة في 37ج رقم .ج.ر.وتنظیمھ وعملھ، والمحاكم الإداریة، ج
والحقیقة أن ھذا الإعتراف تم قبل ذلك، وھذا بإنشاء مؤسسة وسیط الجمھوریة كھیئة . تخصص القضاة الفاصلین في المواد الإداریة

 أنظر المرسوم .ئیةستنفاذ الطرق القضاامركزیة لھا الصفة في مساعدة الأفراد العادیین للحصول على حقوقھم تجاه الإدارة بعد 
 الصادرة في 20ج، رقم .ج.ر.، المتعلق بإنشاء مؤسسة وسیط الجمھوریة، ج1996 مارس 23 المؤرخ في 113-96الرئاسي رقم 

 .  1996 مارس 31
 . ومابعدھا309.، المرجع السابق، ص)عبد القادر( قاسم العید 4
الباب الثاني من دستور سنة و المتضمن القانون الأساسي للقضاء، 1969 ماي 13 المؤرخ في 27-69 من الأمر رقم 5 راجع المادة 5

1976. 



 
 

ن القانون كان یعتبر إلذلك ف. یستخدم كأداة لتدعیم النظام وأن احترامه بالنسبة للدولة لیس لقداسته الذاتیة
ن الشرعیة بالنسبة للأفراد تمثل إیة العلیا التي قام النظام بوضعها، وعلیه فشتراكأداة لتنفیذ السیاسة الإ

  .1متثال والخضوع، أكثر مما تمثل ضمانا لهم من عدوان السلطةالإ

 1989 دیسمبر 12 المؤرخ في 21-89وصدور القانون، 1989أما بعد صدور دستور سنة 
عتقاد في نه ساد الإإ، ف27-69غاء الأمر رقم لإالمتضمن القانون الأساسي للقضاء، والذي ترتب علیه 

زال بعد الأزمة السیاسة التي  عتقاد سرعان مالا أن هذا الإإ. ستقلالیة القضاء بدأ یتمتع بالإنالبدایة بأ
ور نتخابات التشریعیة التعددیة الأولى في تاریخ الجزائر، والتي جرى الدلغاء الإإعرفتها الجزائر، من جراء 

، 2، والتي تزامنت مع شغور السلطة التشریعیة التي حلت قبل ذلك1991 دیسمبر 26 الأول منها في
عطاء مهام تسییر إه لی ، وهذا ما ترتب ع1992 جانفي 11واستقالة رئیس الجمهوریة من منصبه في 

  .3ستشاریة، هي المجلس الأعلى للأمنإالدولة لهیئة 

ء المجلس الأعلى انشإ، ثم 1992جانفي  14ن المجلس الأعلى للأمن المؤرخ في علاإوبمقتضى 
فمن جهة تقوم بوظیفة رئاسة الدولة، ومن . للدولة كهیئة متكونة من خمسة أعضاء، تقوم بوظیفة سلطتین
 وعلى .ختصاص المجلس الشعبي الوطنياجهة أخرى تقوم بوظیفة التشریع التي كانت في السابق من 

 والمتعلق بصلاحیات المجلس ،1992 فیفري 4ریخ  بتا39- 92الرغم من صدورالمرسوم الرئاسي رقم 
 من 1992 أفریل 14 الصادرة في 02-92، والمداولة رقم 4ستشاري الوطني، وطرق تنظیمه وعملهالإ

ستحواذ سلطة ان ذلك لم یؤثر على إ، ف5المجلس الأعلى للدولة، والمتعلقة بالمراسیم ذات الطابع التشریعي
السلطة القضائیة، وهو ل من السلطة التشریعیة و ة على اختصاص كواحدة، وهي المجلس الأعلى للدول

على ذلك أعلنت حالة  وزیادة. حقیقیة لحقوق وحریات الأفراد الذي لا یمكن أن یحقق ضمانة يءالش
  .19926 فیفري 9 المؤرخ في 44-92الطوارئ بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 

م التشریع والتنظیم معا، بل حاولت كذلك السیطرة نذاك بممارسة مهاآولم تكتف السلطة التنفیذیة 
، بمقتضى 1989ساسي للقضاء الصادر سنة على السلطة القضائیة، وذلك من خلال تعدیل القانون الأ

، وقد ترتب على هذا المرسوم التشریعي 19927كتوبر أ 24 المؤرخ في 05-92المرسوم التشریعي رقم 
                                                

 .16و 15.، المرجع السابق، ص)رمزي طھ( الشاعر 1
 .1992 جانفي 8 الصادرة في ،2 رقم ج.ج.ر.، ج1992 جانفي 4المؤرخ في  01-92 أنظر المرسوم الرئاسي رقم 2
قتران شغور المجلس الشعبي ا والذي جاء فیھ بأن الدستور لا ینص على ،1992 جانفي 11 بعد تصریح المجلس الدستوري بتاریخ 3

 12جتمع المجلس الأعلى للأمن في دورة مستمرة منذ االوطني عن طریق الحل، وشغور رئاسة الجمھوریة عن طریق الإستقالة، 
، 79، 24مشار إلیھا في المواد ، والذي جمع المؤسسات ال1992 جانفي 14جتماع ھذا المجلس بتاریخ ا، وعلى إثر 1992جانفي 

ستشارة المجلس الدستوري، ورئیس المحكة العلیا، وبعد الإستماع إلى رئیس ا وبعد ،1989 من دستور سنة 154، و130، 129
أنظر . الحكومة، تم إنابة رئیس الجمھوریة بالمجلس الأعلى للدولة، یتمتع بكل السلطات التي یخولھا الدستور لرئیس الجمھوریة

 .1992 جانفي 15في ، الصادرة 3ج رقم .ج.ر.ج
 .1992 فیفري 9، الصادرة في 10ج رقم .ج.ر. ج4
 .1992فریل أ 15، الصادرة في 28ج رقم .ج.ر. ج5
 .1992 فیفري 9، الصادرة في 10ج رقم .ج.ر. ج6
 .1992كتوبر أ 26، الصادرة في 77ج رقم .ج.ر. ج7



 
 

ٕ و ضاء، على للقختصاصات المجلس الأاسلب معظم  لى الوزیر، وكذلك إو ألى رئیس الدولة إما إسنادها ا
حكمت السلطة التنفیذیة قبضتها أوبهذه الطریقة . ربط المناصب الهامة في القضاء بشخص رئیس الدولة

محاكم، والمجالس، وقضاة ساء الؤ  ر - السلطة القضائیةغلب القضاة الذین تشكل وظائفهم مفاتیح أعلى 
دارة في عملیة ي الإألى مراسیم رئاسیة، یشكل ر إخضاع طریقة تعیینهم إلال  وذلك من خ-التحقیق 

صبحت أعلى للقضاء الذي فقد جدوى وجوده، بحیث التعیین عاملا حاسما ووحیدا، بعیدا عن المجلس الأ
، 05-92ن التعدیلات التي جاء بها المرسوم التشریعي رقم إومن هنا ف. 1دارةغلبیة في تشكیلته من الإالأ
صبحت تابعة للسلطة التنفیذیة، وبذلك فهي تخالف ما جاء في أستقلالیتها، و إفقدت السلطة القضائیة أ

  ".السلطة القضائیة مستقلة"ن أ، التي نصت على 1989سنة  من دستور 129المادة 

ٕ و  لى إضافة  تقوم بمهام السلطة التشریعیة بالإ-  على للدولةالمجلس الأ - ذا كانت السلطة التنفیذیة ا
نه لا یمكن الحدیث عن الدولة القانونیة التي تصان فیها إمهامها وتؤثر على استقلالیة السلطة القضائیة، ف

على للدولة قد مدد ن المجلس الأإكذلك ف. صبحت واحدةأن السلطات في الدولة فراد لأ الأحقوق وحریات
، 19932 فیفري 6ؤرخ في  الم02-93 المرسوم التشریعي رقم ى لمدة غیر محددة بمقتضئالطوار حالة 

 محددة ئن تكون حالة الطوار أ، والتي كانت تشترط 1989 من دستور سنة 86مخالفا بذلك نص المادة 
نشاء المجلس الوطني إولا یكفي . لا بعد موافقة المجلس الشعبي الوطنيإالمدة، ولا یمكن تمدیدها 

ن هذه الهیئة لیست منتخبة وامر، لأأب كهیئة تقوم باختصاصات السلطة التشریعیة، وتشرع 3نتقاليالإ
  .ثیر ذلك على استقلالیتهاأتما لتمارس مجال القانون، بل هي معینة من قبل السلطة التنفیذیة و 

نه إوالشروع في استكمال بناء المؤسسات الدستوریة، ف ،1996تور سنة وعلى الرغم من صدور دس
 05- 92خاصة مع بقاء المرسوم التشریعي رقم ستقلال حقیقي للسلطة القضائیة، الا یمكن الحدیث عن 

 الذي مدد حالة الطوارئ لمدة 02-93المتضمن تعدیل القانون الأساسي للقضاء، والمرسوم التشریعي رقم 
  .غیر محدودة

صلاح العدالة، إهتمام بة من أجل الإیرادة سیاسإونة الأخیرة عن برت في الآعن الدولة إومع ذلك ف
نتهاء من وقد اقترحت هذه اللجنة بعد الإ. 4صلاح العدالةل لجنة وطنیة لإنشاء أو إوذلك من خلال 

  :ستقلالیة القضاء، والتي من بینهاإأعمالها عدة مسائل أساسیة تضمن 

 .داري للسلطة القضائیةالإستقلال المالي و تجسید الإ -

توسیع دة النظر في تشكیلة المجلس الأعلى للقضاء لیكون بأغلبیة ساحقة من القضاة، و اعإ -
 .فئاتهم ومناصبهمصلاحیاته، لتشمل كل ما یتعلق بالحیاة المهنیة للقضاة بكل 

                                                
  .34.، ص1999، 1ق، العدد .اة، مقدیدر منصور، من أجل نظرة جدیدة للقض: أنظر 1
 .1993 فیفري 7 ، الصادرة في8ج رقم .ج.ر. ج2
 .1994 جانفي 31، الصادرة في 6ج رقم .ج.ر. تم تنظیم المرحلة الإنتقالیة بناء على أرضیة الوفاق الوطني، أنظر ج3
 .جنة الوطنیة لإصلاح العدالةحداث اللإ، المتضمن 1999 أكتوبر 19 المؤرخ في 234-99 أنظر المرسوم الرئاسي رقم 4



 
 

 .عتماد النخبویة في توظیف القضاة، وضمان التكوین الدوري المستمر للقضاة وأعوانهمإ -

  .تخصص القضاة -

زائري، قتراحات تؤكد على ما قلناه سابقا فیما یتعلق بنقص الثقافة القانونیة للقاضي الجن هذه الإإ
  . القضاءستقلالیةاوعدم تخصصه، وعدم 

 6صلاح العدالة، صدر قانونین عضویین مؤرخین في واستجابة لتوصیات اللجنة الوطنیة لإ
، ویتعلق 12-04للقضاء، والثاني رقم ، ویتضمن القانون الأساسي 11- 04، الأول رقم 20041سبتمبر 

 21-89  ألغى القانون رقمهذا یكون المشرع قدوب. بتشكیل المجلس الأعلى للقضاء وعمله وصلاحیاته
المتضمن القانون الأساسي للقضاء المعدل والمتمم، كما أنه جعل المجلس الأعلى للقضاء یتشكل من 

  .أغلبیة ساحقة من القضاة

لغاء، والتي تعد من طار الرقابة القضائیة في مجال دعوى الإإبداء ملاحظة هامة في إهذا ویمكن 
حریات العامة، والمتمثلة في أن الأحكام القضائیة لة ضمانة هامة لحمایة الحقوق واالمفروض بمثاب

دام أن معظم الأحكام القضائیة تصدر بعد  ، ما2الصادرة لصالح المواطنین كثیرا ما تفتقد لقیمتها العملیة
حمایة حریة هذه الملاحظة خاصة فیما یتعلق ب وتبدو أهمیة .دارةنقضاء عدة سنوات من صدور قرار الإا

جتماع قیمته دارة بمنع عقد الإلغاء قرار الإإ الحكم القاضي بجتماعات، حیث یفتقدنین في عقد الإطالموا
جتماع، ومثال ذلك لى عقد الإإنقضاء سنوات عدیدة، یزول خلالها غالبا الدافع االعملیة، لصدوره بعد 

جتماعات التي دارة على الإي فرضته الإلغاء المنع الذإصدرها مجلس الدولة الفرنسي بأحكام التي الأ
حرب في الهند الصینیة، ستنكار ال لا1947و 1946طلب تنظیمها الحزب الشیوعي الفرنسي في سنوات 

ولذلك كان على . جتماعاتلى تنظیم هذه الإإسباب التي دعت ، أي بعد زوال الأ1953قد صدرت سنة 
ائه السابق، عن طریق الحكم بوقف التنفیذ في هذا ن یدعم القیمة العملیة لقضأمجلس الدولة الفرنسي 

ٕ المجال، و   30 من قانون 9عادة تنظیم مجلس الدولة الفرنسي، منعت المادة إ، عند 1953بتداء من سنة ا
و أمن و الأأمر بوقف تنفیذ القرارات المتعلقة بالنظام العام، أن تأداریة  على المحاكم الإ1953سبتمبر 
 .وقف الذي اتبعه المشرع الجزائري، وهو نفس الم3السكینة

 
 
 

  

                                                
 .2004 سبتمبر 8، الصادرة في 57ج العدد .ج.ر. ج1
 .67 و66.، المرجع السابق، ص، نطاق الرقابة القضائیة)محمد حسنین(عبد العال  2

3  - LONG (Marceau), WEIL (Prosper), BRAIBANT (Guy), G.A.J.A, 1969, p.213. 



 
 

  الفرع الثاني
  تقییم قضاء الظروف الاستثنائیة من خلال دعوى التعویض

عمالها الصادرة في ظل أدارة عن جتهادات القضائیة في الجزائر نادرة في مجال مسؤولیة الإن الإإ
ٕ ستثنائیة، و الظروف الإ .  في تكییفهاأنه وقع خطأجال نجد ملنا جیدا في القرارات الصادرة في هذا المأذا تا
ستثنائیة، وعندما رفع خطاء جسیمة في ظل الظروف الإأرتكبت ادارة ن الإأینا أن ر أوقد سبق و 

بتسریح ما القضایا المتعلقة أ. 1سسها القاضي على فكرة المخاطرأالمتضررون دعوى التعویض، 
عتقال و بسبب تعرضهم للإأبراءة تجاههم، حكام بالأرهابیة، ثم صدور إعمال أتهامهم باالموظفین بسبب 

دماجهم في مناصب إعادة إن المتضررین عندما رفعوا دعاوى قصد إطلاق سراحهم، فإداري، ثم الإ
ٕ جورهم، و أعملهم، والحكم لهم ب لى مناصب إعطائهم التعویضات، حكم القاضي فقط بحق هؤلاء بالرجوع ا

، ولكن لم یحكم لهم لا بالمرتب، ولا بالتعویض، محتجا بما ن قرارات التسریح كانت تعسفیةأعملهم، معتبرا 
داري یعد بمثابة عتقال الإن الإأ، والذي یعتبر 1993 افریل 5 المؤرخ في 1جاء في المنشور الوزاري رقم 

  .جرأ بدون عطلة

ثارة إ، یستدعي داري الجزائري بتبني هذه الحلول، ورفض الحكم بالتعویضن موقف القاضي الإإ
  : ضات التالیةالملاح

ما جاء داري الجزائري یعد ملزما باتباع ن القاضي الإأهل إن الملاحظة الأولى تتمثل في معرفة 
عتقال تعد ن فترة الإأ، والذي اعتبر فیه رئیس الحكومة 1993فریل أ 5 المؤرخ في 1في المنشور رقم 

  2؟لیهإن المنشور لم یوجه أجر، على الرغم من بمثابة عطلة غیر مدفوعة الأ

صدرته في المجال الذي تدخلت فیه، أختصاص الجهة التي ان هذا المنشور یثیر مشكلة مدى إ
وبالتالي  ثارة ذلك من تلقاء نفسه،إختصاص تعد من النظام العام، فمن حق القاضي ن قواعد الإأوبما 

خل في مجال تد فهذا .ن یثیر ذلك الخصومأخرى، ولا یشترط أذا ما تدخلت في مجال سلطة إلغائها إ
ن یؤسس حكمه أ، وبالتالي كان على القاضي عوض 3محجوز للمشرع، والمتعلق بضمانات الموظفین

وهذا ما یؤكد عدم تخصص القاضي الفاصل . و شرعیتهأكد من مدى دستوریته أن یتأعلى ذلك المنشور، 
  .داریةفي المواد الإ

                                                
، وقضیة دالي محمد 1999 مارس 8بن عمارة لخمیسي التي فصل فیھ مجلس الدولة في  أنظر قضیة وزارة الدفاع الوطني ضد 1

  .، سابق الإشارة إلیھما2000 جانفي 31الطاھر ضد وزارة الداخلیة التي فصل فیھا مجلس الدولة في 
 الأعلى تجاه المرؤوسین  تعد من إجراءات تنظیم العمل الداخلیة، صادرة من الرئیس الإداري (les circulaires) إن المنشورات2

 والغرض الأساسي منھا ھو تفسیر النصوص، وإن كانت في بعض الحالات تتعدى ذلك إذا أضافت .قصد تنظیم العمل داخل المرفق
  :أنظر. إلى النصوص القانونیة شیئا جدیدا

DEBBASCH (Charles), RICCI (Jean-Claude), op.cit, pp.633 et s. 
 .1996 من دستور 122/26، والمادة 1989ن دستور  م115/19 أنظر المادة 3



 
 

زائري تعسف في حقوق المتضررین، داري الجن القاضي الإملاحظة الثانیة، فتتمثل في ألأما ا
نه أجر، كما حرمهم من الحصول على التعویض، على الرغم من نه حرمهم من الحصول على الأأبحیث 

حكام أن قرارات التسریح الصادرة ضدهم كانت تعسفیة، وعلى الرغم كذلك من استفادتهم بأقد اعتبر 
  .تقضي بالبراءة

داري الجزائري قد تناقض مع نفسه في بعض لقاضي الإن اأ تتمثل فيأما الملاحظة الثالثة، ف
نه لم یقم إدارة تعسفت عندما قامت بتسریح الموظف المعتقل، ومع ذلك فن الإأالقضایا، عندما اعتبر 

ن شروط التعویض قد توفرت أ، وعلى الرغم من 1بمنح التعویض للمضرور من قرار التسریح التعسفي
دارة لزم الإأالذي ة الفاصلة بین صدور قرار التسریح، وقرار القاضي ن المدفالضرر كان جسیما لأ. كلها

صاب فئة أا، لم یصب جمیع المواطنین، بل كان خاصن الضرر أكما . دماج الموظف طویلة جداإب
  .معینة فقط

فراد المتضررین، بل ن هذا القضاء لم یكن لصالح الأألى القول بإن هذه الملاحظات تؤدي بنا إ
ن القاضي حرم المتضررین من الحصول على مرتباتهم بسبب تغیبهم عن أ النظام، ما دامكان في صالح 

مر سباب لم یكن لهم أي دخل فیها، كما حرمهم من الحصول على التعویض سواء تعلق الأالعمل لأ
جر الأن أنه حتى لو سلمنا ب لأضاءننا لا نؤید هذا القإلذلك ف. داریةإو تعلق باعتقالات أبمتابعات جزائیة 

نه من حق الشخص الذي صدر إداري الجزائري، فلى ذلك القاضي الإإیكون مقابل العمل، كما ذهب 
ن یتحصل على التعویض، وذلك أو الشخص الذي صدر لصالحه حكم بالبراءة أعتقال، ضده قرار الإ

  .عباء العامةمام الأأ المساواة أخلال بمبدساس قاعدة الإأعلى 

ٕ و  ري قد تدخل ونص على حق المضرور في الحصول على التعویض في ذا كان المشرع الجزائا
و في حالة صدور حكم لصالحه بالبراءة، بعد أضرار من جراء الحبس المؤقت، ذا تعرض لأإحالة ما 

داریا كذلك من إن الشخص المعتقل إ، ف2دانةعادة النظر ضد حكم جنائي صادر بالإإلتماس استعماله لا
جل المصلحة العامة، ولكي تتحقق المساواة أ فهذا الشخص قد اعتقل من .حقه الحصول على التعویض

نه یجب إ والشخص الذي تضرر منه، ف- المجتمع -عتقال شخاص الذین استفادوا من قرار الإبین الأ

                                                
، في قضیة بن المندي جمال ضد رئیس جامعة الأمیر 2001 جویلیة 30 الصادر عن مجلس الدولة في 003379 أنظر القرار رقم 1

  .عبد القادر، سابق الإشارة إلیھ
ة بویاحي بن عمر ضد مدیریة التربیة لولایة ، قضی2002 جوان 24مجلس الدولة، ) 369الفھرس ( 005640م أنظر كذلك القرار رق

 المستأنف بسبب تعرضھ لمتابعة جزائیة دون أن تحترم الإجراءات حریس حیث قامت مدیریة التربیة بت. القرار غیر منشور،تیبازة
وقرر القاضي فیما التي یتطلبھا القانون في التسریح، ودون أن تنتظر حكم نھائي في المجال الجزائي، والذي جاء یقضي بالبراءة 

عترف بأحقیة المضرور من طرد تعسفي في الحصول على التعویض، ا، ومعنى ذلك أنھ "حفظ حقوق المستأنف"یتعلق بالتعویض بـ 
 .   دام أنھ ألغى القرار المستأنف فیھ، وتصدى للدعوى من جدید، وقضى بإعادة إدماج المستأنف إلى منصب عملھ ما

 المتضمن 1966 جوان 8 المؤرخ في 155-66 المعدل والمتمم للأمر رقم 2001 جوان 26المؤرخ في  08-01 أنظر القانون رقم 2
ومع ذلك فإنھ ما نص علیھ ھذا القانون لا یضمن .  مكرر منھ137قانون الإجراءات الجزائیة، سابق الإشارة إلیھ، خاصة المادة 

ضمن لھ الحصول على التعویض فقط بل ی...الأقدمیة والعلاواتمنھا بة وضعیتھ المھنیة، خاصة ما یتعلق تسویللشخص المتضرر 
 . من جراء الأضرار التي سببھا لھ الحبس المؤقت أو حكم الإدانة



 
 

ٕ و . خیرالتعویض لهذا الأ دارة المستخدمة التي رفضت منح التعویض للموظف المعتقل لیست ذا كانت الإا
جدر أن الموظف  كذلك غیر مسؤول عن صدور هذا القرار، وعلیه كان إعتقال، ف الإمسؤولة عن قرار

دارة المستخدمة مع احتفاضها عه الإف للمضرور بالتعویض الذي تد أن یحكمداري الجزائريبالقاضي الإ
رادة المعتقل فیه، عتقال لا دخل لإن هذا الإ، لأ1عتقالصدرت قرار الإأ التي  الجهةعلىبحق الرجوع 

لى إن یصل أداري الجزائري كان من غیر الممكن ولكن القاضي الإ. 2وعلیه یمكن تشبیهه بالقوة القاهرة
هم العوائق التي تحول دون الوصول أستقلالیة القضاء كانت من الة عدم أن مسأمثل هذه النتیجة، ما دام 

ن القاضي الجزائري إء، فستقلالیة للقضاوتوفیرها الإ وحتى مع تعدیل النصوص القانونیة،. 3لى ذلكإ
   .ة في مواجهة السلطةأمازالت تنقصه الجر 

 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

  

  

  

                                                
 والحقیقة أنھ حتى ولو صدر حكم بالتعویض، فإنھ لا یؤدي إلى حصول المضرور على جمیع حقوقھ، لأنھ سیحرم من العلاوات 1

لذلك وضمانا لحقوق المواطنین، فإن القاضي الفرنسي یراقب مدى ملاءمة تطبیق .  لو لم یتم إعتقالھالتي كان سینتفع بھا...والأقدمیة
  :أنظر مثلا. الإدارة لقراره القاضي بإلغاء عقوبة الطرد

C.E, 11 Juillet 1958, Fontaine, R.D.P, p.1081, note Waline. 
عد بمثابة قوة قاھرة، وكان أجدر بھ أن یعتبر ـ من باب أولى ـ أن یتیاطي لقد اعتبر مجلس الدولة في أحد قراراتھ أن الحبس الإح 2

، قضیة بن قانة 2001 ماي 14مجلس الدولة، ) 300الفھرس  (000921أنظر القرار رقم . الإعتقال الإداري یعد بمثابة قوة قاھرة
 حیث جاء في .432.، المرجع السابق، ص)دمرا(بدران : ذكره . القرار غیر منشور الضرائب لولایة تلمسان،بشیر، ضد مدیریة

ن المستأنف قد تخلى عن منصبھ بسبب قوة قاھرة، بحیث أنھ كان رھن أحیث أنھ ثبت من خلال الملف ب: " إحدى حیثیات ھذا القرار
 . ض ولا بالمرتبدر الإشارة ھنا إلى أن القاضي لم یحكم للطاعن لا بالتعویجھذا وت...". الحبس الإحتیاطي ولم یتغیب بمحض إرادتھ

ي مجال الحقوق ستقلالیة القضاء، یكفي الرجوع إلى بعض القرارات القضائیة الصادرة فاكد من صحة الإستنتاج المتعلق بعدم أ للت3
 قضیة محفوظ نحناح رئیس ،2001 نوفمبر 12 ،، مجلس الدولة002871القرار رقم : أنظر مثلا. والحریات العامة، في تلك الفترة

 .141.، ص2002، 1د، العدد .م. السلم ضد المجلس الدستوري محركة مجلس



 
 

 
 
 

  الخاتمة

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

  



 
 

  الخاتمة
 أن، ذلك إنكارهاستثنائیة هي حقیقة لا یمكن  الظروف الإأن لنا من خلال دراستنا السابقة، اتضح

الظروف حتى ولو كان ذلك على حساب عتراف للدولة بمواجهة تلك وعلیه فیجب الإ.  دولة قد تمر بهاأي
ومن هنا فإن المشكلة .جتماعي المهدد في وجودهالقواعد القانونیة القائمة، وذلك للحفاظ على النظام الإ

من الدولة، وسلامتها من الرئیسیة التي طرحت في هذا الموضوع تمثلت في كیفیة التوفیق بین مقتضیات أ
  .رىناحیة، واعتبارات الحریة من ناحیة أخ

غالبیة إن الهیئات العامة، و ة، لهذا فی الحفاظ على الدولة قد تكون ضرور إلى التصرفات الرامیة إن
سم الدولة، ا الهیئة التي تتصرف بأو، الإدارة التي قامت بها للأعمال بالنسبة فأما.  تكون مقتنعة بهاالأفراد

لفكرة  عتبار بعین الإالأخذن إ ف،ترامه ملزمة من المفروض باحأنهاوالتي خالفت فیها القانون، في حین 
 ظهرت قضیة أین 1918 عدم خضوعها لرقابة الشرعیة، ولغایة سنة إلى لمدة طویلة أدى "حمایة الدولة"

Heyriès ، والتي تخالف فیها القانون، بسبب الإدارة التي تتخذها الإجراءات أناعتبر القاضي الفرنسي ،
لا تدخل في رقابته، وبعد ذلك عندما اعتبر .  وسیادتها،ولةد حمایة الأو، العلیا للدولة  تتعلق بالسیاسةأنها

خذ یها القواعد القانونیة القائمة، أ، والتي تخالف فالإدارة أعمالمجلس الدولة الفرنسي نفسه مختصا برقابة 
ة لتلك القواعد  بالمخالفالإدارة التي تتخذها الإجراءات إلغاءجل عدم أستثنائیة، وذلك من بفكرة الظروف الإ

  .نه یراقبهاأالقانونیة، على الرغم من 

، 1918فقبل سنة . سيومن الناحیة النظریة المجردة هناك تغیر هام في موقف مجلس الدولة الفرن
ن ضرورة التصرف من خلال مخالفة القانون كان متروكا للسلطة التنفیذیة، ولا یمكن مراقبة هذا العمل فإ
ن و  القاضي هو الذي یقوم بالرقابة،أصبح، 1918بتداء من سنة إولكن . من الناحیة السیاسیة إلا ٕ  كان ا

  . ضروريبأنه رأى إذانه لا یلغي العمل غیر الشرعي أذلك في شكل جزئي، ما دام 

 الذي تم أوعتداء علیهم، ا الذي وقع -القائمة  ضحایا مخالفة القواعد القانونیة للأفرادولكن بالنسبة 
نوع من ب لم یتمتعوا فإنهم، -یتهم وحیاتهم هي محمیة بالقانون  حر أنسهم، في حین حب أو، إداریاعتقالهم إ

. ستثنائیةاضحة للتصرف تزول بسبب الظروف الإن عدم الشرعیة الو الحمایة من طرف القاضي، لأ
  .الإدارة عمل بإلغاءنه یقوم إ ف،ستثنائیة لیست متوفرةالإ ن الظروفأ القاضي برأى إذاوبالمقابل 

ولة الفرنسي، في الحقیقة ستثنائیة من طرف مجلس الد نظریة الظروف الإتأصیلوتعتبر عملیة 
ن  مقارنة مع الناحیة النظریة، لأ- الإدارة بالنسبة لضحایا - لیةم من الناحیة العالأهمیةلة قلیلة مسأ

ذاو حمایة الدولة تتطلب تضحیات من بعض المواطنین،  ٕ  الحكم بشرعیة أو الإدارة تدخل القاضي لمعاقبة ا
.  یشعر بها تقریبا كل المواطنینلةخله هذا یعد في الحقیقة كشفا لمسأن تدستثنائي، فإ الإالإجراء

  . حولها الجدلیقع، ولا  یتم الشعور بها الحقیقیةفالضرورات



 
 

 إلىستثنائیة على القانون، وذلك بلجوئهم  نظریة الظروف الإتأسیسهذا وقد حاول معظم الفقهاء 
 على قانون غیر المبدأ البعض هذا أسس، والمتمثل في حق الدولة في الدفاع عن نفسها فقد أساسي مبدأ

 أما البعض الآخر،. سسه على مبدأ سلامة الدولة فوق سلامة القانونأ فقد ،الآخر البعض أما. مكتوب
حقیق هذا الهدف ذلك أن ت  السامي للحفاظ على الدولةالمبدأ على الغایة منه، والمتمثلة في أسسهفقد 

  .یسمح للدولة بمخالفة النصوص القانونیة القائمة

 القضائیة الصادرة في هذا الصدد، تسمح لنا باستخلاص الأحكام النصوص الإستثنائیة و  دراسةإن
  :النتائج التالیة

 تفسیرا واسعا، فللحكم إعطاؤهاستثنائیة یمكن  النصوص المنظمة للظروف الإأن القاضي یعتبر إن 
، لم یؤسس القاضي حكمه على النصوص الإستثنائیة، الإدارة التي قامت بها الأعمالشرعیة على 

ن ما جاء في هذه أعتقاد ب الإإلىما یؤدي بنا   قد تجاوزت حتى هذه النصوص، وهذابإعتبار أن الإدارة
 مةالأز طیر أستثنائیة، یدل على صعوبة تفتحلیل النصوص الإ. أهمیة لیست له أحكامالنصوص من 

  . السلطات الخاصةإعمالبواسطة نص محدد، وبالتالي وضع الوسائل الفعالة لرقابة 

ذا ٕ ، والخطر الضرورة الملحة تيستثنائیة لفكر  التعاریف التي وضعتها النصوص الإإلى رجعنا وا
 یةأغلبن أ سنلاحظ بفإننا ، أو الحالة الإستثنائیة، بتقریر حالة الطوارئ أو حالة الحصاران تسمحاللتان

 الأمثلة العدید من إعطاءویمكن . بشيء من الغموض وعدم الوضوح  هاتین الفكرتینالتعاریف عبرت عن
 أن ولو حاول النص  حتىنهأ لهذه النصوص تتمثل في إعطاؤها القراءة التي یمكن إن. في هذا المجال
 تقدیري معتبر نه سیبقى هناك مجالإستثنائي، ف عن النظام الإالإعلانلة أات حول مسیعطي توضیح

ذا. ستثنائيللسلطات التي تعلن الدخول في النظام الإ ٕ  الضرورة  كان هذا الكلام ینطبق على تعریفوا
، ومجال ستثنائي وتطبیق النظام الإبالإعلاننه ینطبق كذلك على الهیئات المختصة إالخطر، فالملحة و 

 حسب - غیر مختصین اصبأشخستثنائیة قد تؤدي  الظروف الإأنستثنائیة، ذلك السلطات الإ
قررته   قد یتجاوز ماالإجراءات نطاق تلك أنستثنائیة، على  الإالإجراءاتتخاذ ا إلى -النصوص

  .الأزمة لىة للتغلب عی ضرور الإجراءات كانت تلك إذاستثنائیة، النصوص الإ

لا یتعلق ، ستثنائیة العامة في ظل الظروف الإالإدارة لأعمالن رقابة القضاء أوهنا یمكن القول ب
 .ضروریة كانت مخالفة تلك النصوص تعد إذاستثنائیة، حترام النصوص الإا بمدى أساسیةبصفة 

ن ت الممكنة، لألاتماح تعالج كل الإأننه لا یمكنها أ إلا تنوعها، نالرغم مستثنائیة على فالنصوص الإ
   .ذلك مستحیل

  

  



 
 

 في ظل الإدارة أعمال رقابته على  الفرنسي في مجالالإداري السیاسة التي اتبعها القاضي إن 
 الفرنسي مارس دورا معتبرا في حمایة الإداريستثنائیة تستجیب لدواعي العدالة، فالقاضي الظروف الإ

 دعوى التعویض، وذلك من خلال بحثه على خلق أو الإلغاءالحریات العامة من خلال دعوى  و قالحقو 
  .الأفرادوحریات  وبین حقوق لإدارةل  السلطات العامةالتوازن بین

 هذه المرحلة إلى الجزائري، الذي لم یصل بعد الإدارينا نقف على وضعیة القاضي لوهذا ما یجع
ستثنائیة التي تتمتع  التوازن بین السلطات الإإیجادیتخبط فیها، فهو یجد صعوبة في نظرا للظروف التي 

 إلىستثنائیة تتحول هذه السلطات الإ فلكي لا .الأفرادحریات ، وبین حقوق و الأزمة خلال الإدارةبها 
  ضروریة لخلق التوازن المطلوب بینلةأ تخضع للرقابة القضائیة، التي تعد مسأنستبدادیة لابد إسلطات 

ستثنائیة التي فالسلطات الإ. حریاتو  المواطنون من حقوق إلیهمتیازات، وبین ما یصبو اما للسلطة من 
 كذلك الأمردام  ما سلطات مقیدة، و إنها لیست مطلقة، بل أنها لاإ مهما كانت واسعة الإدارةتتمتع بها 

عمالا تخضع للرقابة القضائیة الحقیقة والفعالة، وذلك ضمانا لسیادة القانون، أنفلابد  ٕ  التلازم بین لمبدأ وا
 الرقابة فاعلیة من ناحیة حمایة الحقوق أنواع وأكثر أهمفالرقابة القضائیة تعد . السلطة والمسؤولیة

ستثنائیة، ا للسلطات الإهما حین استخدالإدارةوالحریات العامة في مواجهة أي تعسف ممكن من طرف 
، وبین ضرورة الأزمةستثنائیة لمواجهة من التمتع بالسلطات الإ الإدارةفمهمة التوفیق بین ضرورة تمكین 

  .ءالحریات المكفولة لهم قانونا، تقع على عاتق القضاتع المواطنین بالحقوق و تم

 عدم تخصص إلى بالإضافة من خلال هذه الدراسة بالنسبة للجزائر، إلیهتوصلنا   ماأهمولعل 
ي مجال خلق التوازن بین السلطة ، هو الدور السلبي الذي لعبه فالإداریةالقاضي الفاصل في المنازعات 

 جرأته، وعدم لأولىاستقلالیة بالدرجة ستثنائیة، وذلك بسبب عدم تمتعه بالإالحریة في ظل الظروف الإو 
ذا. الأفراد بمصالح الإضرارنه أ هذا من شأنشك  لاو . لقرارات الصارمة في هذا الصددفي اتخاذ ا ٕ  وا

ستقلالیة للقضاء، وتجسد ذلك من  في توفیر الإإرادتهاكانت السلطات العامة في الجزائر قد عبرت عن 
ء، والقانون العضوي المتعلق بالمجلس  للقضاالأساسيخلال صدور القانون العضوي المتعلق بالقانون 

ة  النصوص القانونیة هي مسألللقضاء من خلالستقلالیة لة توفیر الإأن مسأ نعتقد بفإننا للقضاء، الأعلى
 القاضي بجرأة -  ذلك إلى بالإضافة -لحریات العامة في الجزائر مرهون ن مستقبل الحقوق واأنظریة، و 

، والأخلاقیة الإنسانیة مرتبطة بدرجة كبیرة بمدى تمتعه بالثقافة  هذهي القاضجرأة إن. من الناحیة العملیة
  . كانت مستبدةإذا في حالة ما دارة تكون شاملة وقویة، بحیث تمكنه من مواجهة الإأنالتي یجب 

 في ظل الظروف الإدارة أعمال الدراسة ضعف الرقابة القضائیة على  هذهلقد اتضح لنا من خلال
ستثنائیة، صوص القانونیة الإنیب في ذلك لیس عیب القاضي وحده، بل كذلك عیب الستثنائیة، والعالإ

 الأخذقتراحات التي یمكن ستثنائیة نطرح بعض الإكبر قدر من الشرعیة في ظل الظروف الإأ توفیر ولأجل
  :بها في هذا الصدد



 
 

رورة الملحة  بدقة، من خلال حصر حالات الضستثنائیة الظروف الإت حالاإعلان تحدید مبررات 
 النظام إعلان إلى أوالخطر، وذلك لعدم تستر رئیس الجمهوریة وراء هذه المصطلحات المبهمة ویلج

  . استخدام السلطةلإساءة أمامهبذلك یغلق الباب  یقدرها هو، و لأسبابستثنائي الإ

ذلك یمكن  بموافقة البرلمان، وبإلا تمدد وألاستثنائي،  یجب تحدید مدة معینة لسریان النظام الإ
 الشأن كما هو -ة طویلة دون موافقة ممثلي الشعب  لفتر بإعلانهاضمان عدم سوء استخدام السلطة، 
ستثنائي هو  بحیث یصبح النظام الإ-  سنة 18ي لا تزال ساریة منذ بالنسبة لحالة الطوارئ في الجزائر الت

  .القاعدة العامة

 الدستور یعلو على كل ما سواه أنبار ویستحسن النص على هذه المدة في صلب الدستور، باعت
  .أحكامحترام ما ورد فیه من إمن النصوص القانونیة في الدولة، ویلزم كافة الهیئات في الدولة على 

ستثنائیة عند  الظروف الإت یمتد نفاذ حالاألاستثنائیة على  ضرورة النص في الدستور والقوانین الإ
 زالت تلك إذا العمل بها بإنهاءعلى اختصاص البرلمان لنص ا تقریرها، و إلى التي دعت الأسبابزوال 

  .، ولم تنه السلطة التنفیذیة العمل بهاالأسباب

 بممارسة إلیهاستثنائیة بید نفس الجهة التي یعهد الظروف الإت  حالاإعلان یكون ألا 
ختصاصات الإ، لكي یمكن مساءلة الجهة التي تمارس هذه الإعلانستثنائیة خلال هذا ختصاصات الإالإ
  .ستثنائیةالإ

ستثنائیة، ولذلك یجب النص في الظروف الإ طلاع البرلمان على ما یجري ویتخذ في ظلإضرورة  
 البرلمان، تبین فیها ما إلى الجهة القائمة على هذه الحالة برفع تقاریر دوریة إلزامستثنائیة على القوانین الإ

  . استخدام السلطةإساءةمن عدم  تأكدللستثنائیة، وذلك إ إجراءاتتم اتخاذه من 

 إجراءاتستثنائیة على استبعاد رقابة القضاء على ما یصدر من في القوانین الإ عدم النص 
  .ستثنائیة من السلطة التنفیذیةإوتدابیر 

 المحاكم العسكریة خلال الظروف إلىختصاص ستثنائیة على انعقاد الإ في القوانین الإالنص عدم 
 هذه المحاكم إلىختصاص  فلیس هناك أي ضرورة لانعقاد الإ. حالة الحربإعلانند  عإلاستثنائیة، الإ

 - غیر العسكري -ي عاد قاضیه الإلي، وبذلك یحرم الفرد من حقه في اللجوء الأفراد إلیها یطمئن  لاالتي
ن إ یتمیز قضاؤها بالسرعة والحسم، فستثنائیة وما تقتضیه من وجود محاكمومهما قیل عن الظروف الإ

، فلا ضرورة الأخرىستثنائیة  في حالات الظروف الإأما في حالة قیام الحرب، إلاذلك لا یمكن قبوله 
 في ظل هذه أختصاص بنظر القضایا التي تنش یبقى الإأن هذه المحاكم، ویجب إلىختصاص لانعقاد الإ

، یجب العاديقاضي  الأمام، فضمانات الحقوق والحریات، ومنها حق التقاضي لعاديالحالات للقاضي ا
نحراف في ممارسة  على الإالإدارة في ظل هذه الظروف، التي تتشجع فیها آخر ترجح على أي اعتبار أن



 
 

  .ستثنائیةاختصاصاتها الإ

 أضرارا غیر الشرعیة، التي تلحق أعمالها عن الإدارةستثنائیة على مسؤولیة  النص في القوانین الإ
 تتخذ أنستثنائیة، تتحسب قبل  الظروف الإت المكلفة بتسییر حالابالغیر، فمثل هذا النص یجعل السلطة

  . قد یلحق الضرر بالغیرإجراءأي 

 تكون حالات أن في الجزائر أرید ما إذا مثل هذه الضمانات لیس صعب التحقیق، أنلاشك 
 ولا تهدر جتماعي،من الدولة وسلامة نظامها الإأستثنائیة فیها قانونیة، تؤمن المحافظة على الظروف الإ

 لحمایة الحقوق والحریات العامة من العدوان الذي قد یقع علیها من إلا الشرعیة، الذي ما قام مبدأ أسس
  . السلطة
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  1 :رقمملحق 

  یتعلق بالحالة الإستثنائیة
  
  
  

MESSAGE DU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE LU A 
L’ASSEMBLEE NATIONALE 

LE 3 OCTOBRE 1963. 
 

Mise en œuvre de l’article 59 
de la Constitution relatif aux pouvoirs exceptionnels. 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 
 

  
  
  
  
  
  
  

  2 :ملحق رقم
  یتعلق بحالة الحصار 

  

  

، 1991 یونیو سنة 4 الموافق 1411 ذي القعدة عام 21 مؤرخ في 196-91مرسوم رئاسي رقم 
  .ضمن تقریر حالة الحصاری

 یونیو سنة 25 الموافق 1411 ذي الحجة عام 13مؤرخ في  201-91مرسوم تنفیذي رقم 
    من المرسوم الرئاسي رقم 4 یضبط حدود الوضع في مركز للأمن وشروطه، تطبیقا للمادة 1991

  . المتضمن تقریر حالة الحصار1991 یونیو سنة 4 المؤرخ في 91-196

 سبتمبر سنة 22 الموافق 1412 ربیع الأول عام 13 مؤرخ في 336- 91قم مرسوم رئاسي ر 
  . یتضمن رفع حالة الحصار1991

  

  

  

  

  

  

  

  



 
 

  

  

  

  

  

  

  3 :ملحق رقم
  یتعلق بمساهمة الجیش الوطني الشعبي في مهام حمایة الأمن خارج الحالات الإستثنائیة

  

  

 1991 دیسمبر سنة 6 الموافق 1412 جمادى الأولى عام 29 مؤرخ في 23-91قانون رقم 
  .یتعلق بمساهمة الجیش الوطني الشعبي في مهام حمایة الأمن العمومي خارج الحالات الإستثنائیة

 دیسمبر سنة 21 الموافق 1412 جمادى الثانیة عام 14 مؤرخ في 488-91مرسوم رئاسي رقم 
 بمساهمة  والمتعلق1991 دیسمبر سنة 6 المؤرخ في 23-91، یتضمن تطبیق القانون رقم 1991

  .الجیش الوطني الشعبي في مهام حمایة الأمن العمومي خارج الحالات الإستثنائیة

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 
 

  

  

  

  

  

  

   4: ملحق رقم
  یتعلق بحالة الطوارئ

  

  

 1992 فبرایر سنة 9 الموافق 1412 شعبان عام 5 مؤرخ في 44-92مرسوم رئاسي رقم 
  .یتضمن إعلان حالة الطوارئ

، 1992فبرایر سنة 20 الموافق 1412 شعبان عام 16ؤرخ في  م75-92مرسوم تنفیذي رقم 
 1992 فبرایر سنة 9 المؤرخ في 44-92یحدد شروط تطبیق بعض أحكام المرسوم الرئاسي رقم 

  .والمتضمن حالة الطوارئ

، 1992 غشت سنة 11 الموافق 1413 صفر عام 12 مؤرخ في 320- 92 مرسوم رئاسي رقم 
  . والمتضمن إعلان حالة الطوارئ1992 فبرایر سنة 9 المؤرخ في 44-92یتمم المرسوم الرئاسي رقم 

، یتضمن 1992 فبرایر سنة 10 الموافق 1412 شعبان عام 6قرار وزاري مشترك مؤرخ في 
  .التنظیم العام لتدابیر الحفاظ على النظام العام في إطار حالة الطوارئ

، یتضمن 1993 ینایر سنة 6  الموافق1413 شعبان 14 مؤرخ في 02-93مرسوم تشریعي رقم 
  .تمدید مدة حالة الطوارئ

 
 
 
 



 
 

 
 
 

 المراجعقائمة 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  
  
  
 

  



 
 

  المراجعقائمة 
  باللغة العربیة: أولا
  :المؤلفات -1
 ضوابط خضوع الإدارة العامة للقانون، دار النهضة ، مبدأ المشروعیة و )طعیمة(الجرف  -

  .1976العربیة، القاهرة، مصر، 

ة الضرورة في القانون الدستوري وبعض تطبیقاتها المعاصرة، دراسة ، نظری)یحي (الجمل -
 .1994مقارنة، الطبعة الثالثة، دار النهضة العربیة، القاهرة، مصر، 

ر التعاقدیة، مطبعة ی، قضاء التعویض، مسؤولیة الدولة عن أعمالها غ)رمزي طه(الشاعر  -
  .1985جامعة عین شمس، مصر، 

ظریة العامة للقرارات الإداریة، الطبعة الخامسة، دار الفكر ، الن)سلیمان محمد(الطماوي  -
 .1984العربي، القاهرة، مصر، 

، الوجیز في القضاء الإداري، دار الفكر العربي، القاهرة مصر، )سلیمان محمد (الطماوي -
1985. 

سة ، الرقابة القضائیة على أعمال الإدارة العامة في ظل الظروف الإستثنائیة، درا)مراد (بدران -
 .2008مقارنة، دار المطبوعات الجامعیة، الإسكندریة، مصر، 

، الرقابة على أعمال السلطة القائمة على حالة الطوارئ، دار النهضة )حقي إسماعیل(بربوتي  -
 .1981العربیة، القاهرة، مصر، 

حد من سلطة  في قضاء مجلس الدولة الفرنسي لل، الإتجاهات المتطورة)رمضان محمد(بطیخ  -
موقف مجلس الدولة المصري منها، دار النهضة العربیة، القاهرة، مصر، ة التقدیریة، و الإدار 

1996. 

، المنتقى في قضاء مجلس الدولة، الجزء الأول، الطبعة الرابعة، )لحسین (بن الشیخ آث ملویا -
 .2006دار هومة، الجزائر، 

الثاني، دار هومة، ، المنتقى في قضاء مجلس الدولة، الجزء )لحسین(بن الشیخ آث ملویا  -
 . 2005الجزائر 

 .1990، النظام السیاسي الجزائري، دار الهدى، عین ملیلة، الجزائر، )سعید(بوالشعیر  -

، أسالیب ممارسة السلطة في النظام السیاسي الجزائري، دار هومة، الجزائر، )عبد االله(بوقفة  -
2002. 

ائیة، منشأة المعارف، الإسكندریة، ، لوائح الضرورة وضمانة الرقابة القض)سامي(جمال الدین  -
 .1984مصر، 

 .1973دار النهضة العربیة، القاهرة، مصر،  ، القضاء الإداري،)محمود(حافظ  -



 
 

، النظریة العامة في التنظیم الإداري )رمضان محمد(بطیخ ، )محمود أبو السعود(حبیب  -
 .1986-1985وتطبیقاتها في مصر، مطبعة جامعة عین شمس، 

، الإختصاص التشریعي لرئیس الجمهوریة في الظروف الإستثنائیة، )بو السعودمحمود أ (حبیب -
 .1990دار الثقافة الجامعیة، القاهرة، مصر، 

 .1982، القانون الدولي العام، بیروت، لبنان، )شارل(روسو  -

، المبادئ العامة للمنازعات الإداریة، الجزء الثاني، دیوان المطبوعات )مسعود (شیهوب -
 .1998الجزائر، الجامعیة، 

منحنیاتها، دراسة مقارنة، دار النهضة العربیة، المشروعیة الإداریة و ، مصادر )رأفت(فودة  -
 .1994القاهرة، مصر، 

، التعویض في المسؤولیة الإداریة، دار النهضة العربیة، القاهرة، مصر، )أنس جعفر(قاسم  -
1987. 

ط، .د. قرارات الضبط الإداري، د، نطاق الرقابة القضائیة على)محمد حسنین(عبد العال  -
1981. 

 من 16، رقابة مجلس الدولة لقرارات الضبط الإداري بالتطبیق للمادة )محمد حسنین(عبد العال  -
 من الدستور المصري، دار النهضة العربیة، القاهرة، مصر، 74الدستور الفرنسي، والمادة 

1983. 

 من الدستور 74 للمادة لجمهوریة طبقا، السلطات الإستثنائیة لرئیس ا)وجدي ثابت( غبریال -
 من الدستور الفرنسي، 16الرقابة القضائیة علیها، دراسة تحلیلیة مقارنة بالمادة المصري، و 

 .1988منشأة المعارف، الإسكندریة، مصر، 

، مسؤولیة الإدارة عن أعمال الضرورة، دار النهضة العربیة، )هشام عبد المنعم(عكاشة  -
 .1998القاهرة، مصر، 

، نظریة الظروف الإستثنائیة، الهیئة المصریة العامة للكتاب، القاهرة، )أحمد مدحت(علي  -
 .1978مصر، 

، مبادئ الاجتهاد القضائي في مادة الإجراءات المدنیة، دار هومة، )حمدي باشا(عمر  -
 .2001الجزائر، 

ها، دراسة ، علاقة الفرد بالسلطة، الحریات العامة وضمانات ممارست)عبد المنعم(محفوظ  -
 .1989مقارنة، الطبعة الأولى، دار النهضة العربیة، القاهرة، مصر، 

، محاضرات في المؤسسات الإداریة، ترجمة محمد عراب صاصیلا، الطبعة )أحمد(محیو  -
 .2006الرابعة، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، 

 



 
 

  :الجامعیة الرسائل -2
حدوده، رسالة دكتوراه، حقوق، القاهرة، اري و ، الضبط الإد)عادل السعید محمد (أبو الخیر -

 .1992مصر، 

، سلطات الضبط الإداري في الظروف الإستثنائیة دراسة مقارنة، )محمد شریف(إسماعیل  -
 .1979رسالة دكتوراه، حقوق، عین شمس، مصر، 

اهرة،  للإدارة والرقابة القضائیة، رسالة دكتوراه، حقوق، الق، السلطة التقدیریة)عصام(البرزنجي  -
 .1970مصر، 

، الرقابة القضائیة على ركن السبب في إجراءات الضبط الإداري، )رضا عبد االله(الحجازي  -
 .2001رسالة دكتوراه، حقوق، القاهرة، مصر، 

، الرقابة على التناسب في القرار الإداري، رسالة دكتوراه، حقوق، )محمد فرید سلیمان(الزهیري  -
 .1989المنصورة، مصر، 

، الإعتقال الإداري بین الحریة الشخصیة ومقتضیات النظام العام، )صبري محمد(السنوسي  -
 .1995رسالة دكتوراه، حقوق، القاهرة، مصر، 

الضمانات ئیة لرئیس الجمهوریة الجزائري، و ، السلطات الإستثنا)نصر الدین(بن طیفور  -
 .2004س، الجزائر، رسالة دكتوراه، حقوق، سیدي بلعبا الدستوریة للحقوق والحریات العامة،

، نظریة أعمال السیادة، دراسة مقارنة، رسالة دكتوراه، حقوق، عین )عبد الفتاح(سایر دایر  -
 .1955شمس، مصر، 

، خصائص التطور الدستوري في الجزائر، رسالة دكتوراه، حقوق، قسنطینة، )الأمین(شریط  -
 .1991الجزائر، 

حقوق، قسنطینة،  الإداري، رسالة دكتوراه،، المسؤولیة دون خطأ في القانون )مسعود(شیهوب  -
 .1991الجزائر، 

، الرقابة القضائیة على مشروعیة القرارات الإداریة في الجزائر، رسالة )عبد القادر(قاسم العید  -
 .2002دكتوراه، حقوق، سیدي بلعباس، الجزائر، 

سالة دكتوراه،  دعوى الإلغاء، ر  فكرة السبب في القرار الإداري و ،)محمد حسنین(عبد العال  -
 .1971حقوق، القاهرة، مصر، 

في ظل حالة الطوارئ، رسالة  ، الرقابة على أعمال السلطة التنفیذیة)حسین حامد محمود(عمر  -
 .1996دكتوراه، حقوق، القاهرة، مصر، 

، حالة الطوارئ في القانون المقارن، وفي تشریع الجمهوریة )زكریا محمد عبد الحمید(محفوظ  -
 .1966ة، رسالة دكتوراه، حقوق، الإسكندریة، مصر، حدالعربیة المت

 



 
 

  :المقالات -3
ولة وأثر ذلك على حمایة الحقوق ، الطبیعة القانونیة لمجلس الد)نصر الدین(بن طیفور  -

 .2009، الجزائر، 9د، عدد .م.الحریات، مو 

 11 في دستور  الدستوریة، الوضع الخاص لرئیس الدولة بین سائر المؤسسات)وحید(رأفت  -
 .1983، مجلة القانون والإقتصاد، عدد خاص، القاهرة، مصر، 1971سبتمبر 

، صلاحیات القاضي الإداري على ضوء التطبیقات القضائیة للغرفة الإداریة )لیلى(زروقي  -
 .1999، ، الجزائر54 بالمحكمة العلیا، نشرة القضاة ، العدد

و حدود خضوع الإدارة للرقابة ، قیود مبدأ المشروعیة في الظروف العادیة أ)مسعود(شیهوب  -
 .1997، الجزائر، جامعة قسنطینة ع،.ع.إ.ب.القضائیة، حولیات و

  حولیات ، الحمایة القضائیة للحریات الأساسیة في الظروف الإستثنائیة،)مسعود(شیهوب  -
 .1998، الجزائر، جامعة قسنطینة، ع.ع.إ.ب.و

 .1999، الجزائر، 1 ق، العدد.، من أجل نظرة جدیدة للقضاء، ممنصورقدیدر  -
 

  :النصوص القانونیة -4
 .1963 سبتمبر 10دستور الجزائر الصادر في  -

 .1976 نوفمبر 22دستور الجزائر الصادر في  -

 .1989 ير فیف 23دستور الجزائر الصادر في  -

 .1996 نوفمبر 28دستور الجزائر الصادر في  -

 .2008  نوفمبر16في  الصادرالتعدیل الدستوري  -

 .1958 أكتوبر 4در في دستور فرنسا الصا -

، المتضمن اختصاصات مجلس 1998 ماي 30  المؤرخ في 01-98القانون العضوي رقم  -
 .1998 جوان 1 الصادرة في 37ج عدد .ج.ر.الدولة وتنظیمه وعمله، ج

 یحدد تنظیم المجلس الشعبي الوطني 1999 مارس 8 المؤرخ في 02- 99القانون العضوي رقم  -
 15ج رقم .ج.ر.العلاقات الوظیفیة بینهما وبین الحكومة، جومجلس الأمة وعملها وكذا 

 .1999 مارس 9الصادرة في 

للقضاء،   یتضمن القانون الأساسي2004 سبتمبر 6 المؤرخ في 11-04القانون العضوي رقم  -
 .2004 سبتمبر 8 الصادر في 57ج رقم .ج.ر.ج

مجلس الأعلى الیل  یتعلق بتشك2004 سبتمبر 6 المؤرخ في 12-04القانون العضوي رقم  -
 .2004 سبتمبر 8 الصادرة في 57ج رقم .ج.ر.ج. تهاللقضاء و صلاحی

، یتعلق بالجمعیات ذات الطابع السیاسي، 1989 جویلیة 5 المؤرخ في 11-89القانون رقم  -



 
 

 المتضمن القانون العضوي المتعلق 1997 مارس 6 المؤرخ في 07- 97الذي ألغي بالأمر رقم 
 .1997 مارس 6 الصادر في 12ج رقم .ج.ر.بالأحزاب السیاسیة، ج

 . المتضمن القانون الأساسي للقضاء1989 دیسمبر 12 المؤرخ في 21-89القانون رقم  -

 المظاهرات العمومیة، یتعلق بالإجتماعات و 1989یسمبر  د31 المؤرخ في 28-89القانون رقم  -
 19-91ن رقم المعدل والمتمم بالقانو ) 1990 جانفي 24 في  الصادر4 رقم ج.ج.ر.ج(

 .1991 دیسمبر 4 الصارة في 62ج رقم .ج.ر.، ج1991 دیسمبر 2المؤرخ في 

 14 ج رقم.ج.ر.، المتعلق بالإعلام، ج1990 أفریل 3 المؤرخ في 07- 90القانون رقم  -
 . 1990 أفریل 4الصادرة في 

 .15ج عدد .ج.ر.، المتضمن قانون البلدیة، ج1990فریل أ 7 المؤرخ في 08-90القانون رقم  -

 .15ج عدد .ج.ر.، المتضمن قانون الولایة، ج1990فریل أ 7 المؤرخ في 09-90القانون رقم  -

، المتعلق بالتعویضات الناجمة عن قانون 1990 أوت 15 المؤرخ في 20-90القانون رقم  -
 من ابتداء، وجمیع الأحداث التي وقعت 1988 أكتوبر 5العفو نتیجة الأحداث التي وقعت في 

 .1980سنة 

، الذي یمكن المضرور من الحصول على 1991 جانفي 8 المؤرخ في 02- 91انون رقم الق -
 .1991 جانفي 9 الصادرة في 2ج عدد .ج.ر.التعویض والذي تدفعه الخزینة العامة، ج

، یتعلق بمساهمة الجیش الوطني الشعبي في 1991 سبتمبر 6 المؤرخ في 23-91القانون رقم  -
 .1991 الصادرة في 63ج رقم .ج.ر.الحالات الإستثائیة، جایة الأمن العمومي خارج ممهام ح

ج عدد .ج.ر.، المتضمن المحاكم الإداریة، ج1998 ماي 30 المؤرخ في 02-98القانون رقم  -
 .1998 جوان 1 الصادرة في 37

 المؤرخ 156-66، المعدل والمتمم للأمر رقم 2001 جوان 26 المؤرخ في 09-01القانون رقم  -
 جانفي 27 الصادر في 34ج عدد .ج.ر.لمتضمن قانون العقوبات، ج، ا1966 جوان 8في 

2001. 

الإداریة،  و ، یتضمن قانون الإجراءات المدنیة2008 فیفري 10 المؤرخ في 09-08القانون رقم  -
 .2008فریل أ 23 الصادرة في 21ج عدد .ج.ر.ج

دنیة، المعدل ، والمتضمن قانون الإجراءات الم1966 جوان 8 المؤرخ في 154-66الأمر رقم  -
 .1990 أوت 18 المؤرخ في 23-90والمتمم بالقانون رقم 

، یتعلق بمكافحة التخریب 1992ر  سبتمب30 المؤرخ في 03-92المرسوم التشریعي رقم  -
المعدل والمتمم بالمرسوم  ) 1992 أكتوبر 1 الصادرة في 70ج رقم .ج.ر.ج ( رهابالإو 

 25 الصادرة في 25ج رقم .ج.ر.، ج1993 أكتوبر 19 المؤرخ في 05-93التشریعي رقم 
 .1993ریل فأ



 
 

-89، المعدل والمتمم للقانون رقم 1992 أكتوبر 14 المؤرخ في 05-92المرسوم التشریعي  -
 .1992 أكتوبر 26 الصادرة في 77ج رقم .ج.ر. المتضمن القانون الأساسي للقضاء، ج21

من تمدید مدة حالة  المتض1993 جانفي 6 المؤرخ في 02-93المرسوم التشریعي رقم  -
 .1993 جانفي 7 الصادرة في 8ج عدد .ج.ر.الطوارئ، ج

 من 15، المعدل بالمادة 1993 المتضمن قانون المالیة لسنة 01-93المرسوم التشریعي رقم  -
 المتضمن قانون المالیة لسنة 1993 دیسمبر 29 المؤرخ في 18-93المرسوم التشریعي رقم 

 المتضمن قانون 1995 دیسمبر 30 المؤرخ في 27-95  من الأمر رقم159، والمادة 1994
 أوبمنح تعویضات لضحایا الأضرار الجسدیة ، وتتعلق هذه النصوص 1996المالیة لسنة 

  .المادیة التي لحقت بهم نتیجة أعمال إرهابیة

 النموذجي الأساسي، المتضمن القانون 1985 مارس 23 المؤرخ في 59-85المرسوم رقم  -
 . 13ج عدد .ج.ر.، جالعمومیةلعمال المؤسسات 

، المتضمن تنظیم المجلس 1989 أكتوبر 24 المؤرخ في 196-89 رقم الرئاسيالمرسوم  -
  . للأمنالأعلى

بیة ، یتضمن تفیض مدیریات التر 1990 مارس 29 المؤرخ في 99-90المرسوم الرئاسي رقم   -
 .تسییر موظفي التربیةبالولایات سلطة تعیین و 

 یتضمن تقریر حالة الحصار، 1991 جوان 4 المؤرخ في 196- 91المرسوم الرئاسي رقم  -
 .1991 جوان 12 الصادرة في 29ج رقم .ج.ر.ج

رفع حالة الحصار،  یتضمن 1991 سبتمبر 29 المؤرخ في 336-91المرسوم الرئاسي رقم  -
 .1991 سبتمبر 25 الصادرة في 44ج رقم .ج.ر.ج

 یتضمن تطبیق القانون رقم 1991ر  سبتمب21 المؤرخ في 488-91المرسوم الرئاسي رقم  -
 والمتعلق بمساهمة الجیش الوطني الشعبي في مهام 1991 دیسمبر 6 المؤرخ في 91-23

 دیسمبر22 الصادرة في 66ج رقم .ج.ر. الإستثنائیة، جتالحالاحمایة الأمن العمومي خارج 
1991. 

س الشعبي  یتضمن حل المجل1992 جانفي 4 المؤرخ في 01- 92 رقم الرئاسيالمرسوم  -
 .1992 جانفي 8 الصادرة في 2ج رقم .ج.ر.الوطني، ج

 یتعلق بصلاحیات المجلس الإستشاري 1992 فیفري 4 المؤرخ في 39-92المرسوم الرئاسي  -
 .1992 ير فیف 9 الصادرة في 10ج رقم .ج.ر.الوطني وطرق تنظیمه وعمله، ج

 حالة الطوارئ، لانإع یتضمن 1992  فیفري9 المؤرخ في 44-92اسي رقم المرسوم الرئ -
 .1992 ير  فیف9لصادرة في  ا10ج رقم .ج.ر.ج

 



 
 

   رئاسي رقم  یتمم المرسوم ال1992 أوت 11 المؤرخ في 320-92المرسوم الرئاسي رقم  -
 61ج رقم .ج.ر.حالة الطوارئ، جإعلان  المتضمن 1992 ير فی ف9 المؤرخ في 92-44

 .1992 أوت 12الصادرة 

، المتعلق بإنشاء مؤسسة وسیط 1996 مارس 23المؤرخ في  113-96المرسوم الرئاسي رقم  -
 .1996 مارس 31 الصادرة في 20ج عدد .ج.ر.الجمهوریة، ج

إحداث اللجنة ، المتضمن 1999 أكتوبر 19 المؤرخ في 234-99المرسوم الرئاسي رقم  -
  .الوطنیة لإصلاح العدالة

حدود الوضع في مركز  یضبط 1991 جوان 25 المؤرخ في 201- 91المرسوم التنفیذي رقم  -
 جوان 4 المؤرخ في 196-91 من المرسوم الرئاسي رقم 4الأمن وشروطه تطبیقا للمادة 

 .1991 جوان 26 الصادرة 31ج رقم .ج.ر. المتضمن تقریر حالة الحصار، ج1991

 یضبط حدود الوضع تحت 1991 جوان 25 المؤرخ في 202-91المرسوم التنفیذي رقم  -
 4 المؤرخ في 196-91 من المرسوم الرئاسي رقم 4ها تطبیقا للمادة الإقامة الجبریة وشروط

 جوان 26 الصادرة في 31ج رقم .ج.ر. المتضمن تقریر حالة الحصار، ج1991جوان 
1991. 

یضبط كیفیات تطبیق تدابیر  1991 جوان 25 المؤرخ في 203-91المرسوم التنفیذي رقم  -
 4 المؤرخ في 196-91ن المرسوم الرئاسي رقم  م8المنع من الإقامة المتخذة تطبیقا للمادة 

 جوان 26 الصادرة في 31ج رقم .ج.ر. المتضمن تقریر حالة الحصار، ج1991جوان 
1991. 

 من 7 یحدد شروط تطبیق المادة 1991 جوان 25 المؤرخ في 204-91المرسوم التنفیذي رقم  -
 ،ریر حالة الحصار المتضمن تق1991 جوان 4 المؤرخ في 196-91المرسوم الرئاسي رقم 

 .1991 جوان 26 الصادرة في 31ج رقم .ج.ر.ج

 یحدد شروط تطبیق بعض أحكام 1992 فیفري 20 المؤرخ في 75-92المرسوم التنفیذي رقم  -
 حالة الطوارئ، إعلانالمتضمن  و 1992 ير فیف 9 المؤرخ في 44-92المرسوم الرئاسي 

 .1992  فیفري23 في 14 الصادرة 14ج رقم .ج.ر.ج

، المتضمن حل مجالس شعبیة 1992فریل أ 11 المؤرخ في 141-92سوم التنفیذي رقم المر  -
 .1992 أفریل 12 الصادرة في 27ج عدد .ج.ر.ولائیة، ج

، المتضمن حل مجالس شعبیة 1992 أفریل 11 المؤرخ في 142-92المرسوم التنفیذي رقم  -
 . 1992فریل أ 12 الصادرة في 27ج عدد .ج.ر.بلدیة، ج

، المحدد لبعض الإلتزامات القابلة 1993 فیفري 16 المؤرخ في 54-93تنفیذي رقم المرسوم ال -
 11ج العدد .ج.ر.للتطبیق على الموظفین والأعوان الإداریین وعمال المؤسسات العمومیة، ج



 
 

 .1993 فیفري 17الصادرة في 

، یتعلق بمنح تعویض لصالح 1999 فیفري 13 المؤرخ في 47-99المرسوم التنفیذي رقم  -
 المادیة التي لحقت بهم نتیجة أعمال إرهابیة أوالأشخاص الطبیعیین ضحایا الأضرار الجسدیة 

 . حوادث وضعت في إطار مكافحة الإرهاب، وكذا ذوي حقوقهمأو

 یتضمن التنظیم العام لتدابیر الحفاظ على 1992فیفري  10قرار وزاري مشترك مؤرخ في  -
 .1992 فیفري 11 الصادرة في 11ج رقم .ج.ر. حالة الطوارئ، جإطارالنظام العام في 

) ولایة أدرار ( مراكز أمن في كل من رقانإنشاء تتضمن 1992 ير فیف 10قرارات مؤرخة في  -
 وورقلةبالناحیة العسكریة السادسة، ) ولایة تامنغست (عین صالحو  بالناحیة العسكریة الثالثة،

 .1992 فیفري 11 الصادرة في 11م ج رق.ج.ر.، جبالناحیة العسكریة الرابعة) ولایة ورقلة(

 یتضمن تفویض الإمضاء إلى الولاة فیما یخص الوضع في 1992 فیفري 11قرار مؤرخ في  -
 .1992 ير فیف 11ج رقم .ج.ر.مراكز الأمن، ج

) ولایة أدرار( مراكز أمن في كل من الحمر إنشاء تتضمن 1992 فیفري 15 في قرارات مؤرخة -
بالناحیة العسكریة الرابعة، ) ولایة إیلیزي(برج عمر إدریس ، و ثالثةبالناحیة العسكریة ال

 .1992 فیفري 23 الصادر في 14ج عدد .ج.ر.ج

 3ج رقم .ج.ر. مجلس أعلى للدولة، جإقامة یتضمن 1992 جانفي 14 مؤرخ في إعلان -
       .1992 جانفي 15الصادرة في 

، یعلن فیها 1963أكتوبر  3رسالة رئیس الجمهوریة أمام المجلس الشعبي الوطني بتاریخ  -
ج الصادرة .ج.ر.ج.  المتعلقة بالحالة الإستثنائیة1963 من دستور 59التطبیق العملي للمادة 

  .1963 أكتوبر 4في 

سة الوطنیة ، طبعة المؤس1997التقریر السنوي للمرصد الوطني لحقوق الإنسان، الصادر سنة  -
  .1998الإشهار، الجزائر، للإتصال والنشر و 

لجنة الدفاع الوطني للمجلس الشعبي الوطني حول اقتراح القانون المتعلق برفع حالة تقریر  -
 .1998الطوارئ في الدورة الربیعیة للبرلمان لسنة 
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  ملخص
إن الإجتهاد القضائي والتشریع یخولان الإدارة نوعا من التحرر من مبدأ الشرعیة في ظل الظروف 

ولكن الخوف من تعسف الإدارة في المساس بحقوق الأفراد وحریاتهم .  وذلك لمواجهة الأزماتالإستثنائیة،
تحت شعار السلطات والإجراءات الإستثنائیة، قد دفع إلى تخویل القضاء حق الرقابة لضمان حد أدنى من 

عاد ٕ ة الهدوء والنظام الحریات بالقدر الذي لا یهدد النظام العام ویسمح بمجابهة الوضعیة الإستثنائیة وا
للمجتمع، وذلك باعتبار أن الرقابة القضائیة تعد أهم وأكثر أنواع الرقابة فاعلیة من ناحیة حمایة الحقوق 

فهذه الرقابة تعد مسألة ضروریة لخلق التوازن المطلوب بین ما . والحریات العامة في الظروف الإستثنائیة
  .طنون من حقوق وحریاتللسلطة من امتیازات، وبین ما یصبو إلیه الموا

ن أعفیت من بعض مصادر الشرعیة المعروفة في الظروف العادیة، غیر أنها لا تعفى  ٕ إن الإدارة وا
-  النظام العام - كلیة من الخضوع للشرعیة، إنها تخضع لشرعیة إستثنائیة تكون فیها المصلحة العامة 

 خاضعة لحدود تتمثل في مدى توفر فالإدارة تبقى. مقیاسا لفحص مدى شرعیة الأعمال التي تتخذها
 تعد  التلازم والتناسب بین الإجراءات المتخذة والظرف الإستثنائي، وكل الأعمال التي تتجاوز هذه الحدود

  .    أعمالا غیر شرعیة وتستوجب الإلغاء

رة، إن الأعمال الصادرة في ظل الظروف الإستثنائیة والتي ترتب أضرارا للأفراد، تثیر مسؤولیة الإدا
ن كانت مسؤولیة الإدارة في مثل هذه الظروف على أساس . ویجوز مطالبة الإدارة بالتعویض علیها ٕ وا

الخطأ لا تقوم إلا نادرا، فإنه یمكن قیام هذه المسؤولیة على أساس المخاطر أو الإخلال بمبدأ المساواة 
  .أمام الأعباء العامة

ان یمر بها، لم یلعب دورا إیجابیا في مجال ونظرا للظروف الصعبة التي ك إن القاضي الجزائري
خلق التوازن بین السلطة والحریة في ظل الظروف الإستثنائیة، بسبب عدم تمتعه بالإستقلالیة بالدرجة 
الأولى، وعدم جرأته في اتخاذ القرارات الصادرة في هذا الصدد، بالإضافة إلى عدم تخصصه بالفصل في 

 .نه الإضرار بمصالح الأفراد، وتوسیع الهوة بین الحاكم والمحكوموهذا من شأ. المنازعات الإداریة

ذا كانت السلطات العامة في الجزائر قد عبرت عن إرادتها في توفیر الإستقلالیة للقضاء من  ٕ  وا
خلال النصوص القانونیة الصادرة في هذا الصدد، فإن هذه المسألة هي مسألة نظریة، فمستقبل الحقوق 

إن جرأة القاضي هذه مرتبطة بدرجة كبیرة . ئر مرهون بجرأة القاضي من الناحیة العملیةوالحریات في الجزا
بمدى تمتعه بالثقافة القانونیة والإنسانیة والأخلاقیة، التي یجب أن تكون شاملة وقویة، بحیث تمكنه من 

  .مواجهة استبداد الإدارة

  
 



 
 

Résumé 
La jurisprudence et la législation confèrent à l’administration un genre 

d’émanicipation du principe de la légalité sous l’égide des circonstances 
exceptionnelles et cela afin de faire face aux crises. Mais la crainte attribuée aux abus 
de l’administration qui impliquent l’atteinte aux droits des individus et de leurs libertés 
sous le sigle des pouvoirs et des mesures exceptionnelles a incité de conférer à la 
justice le droit de contrôle afin de garantir un niveau minimum de libertés dans la 
mesure d’éviter de menacer l’ordre public, de permettre, ainsi, d’affronter la situation 
exceptionnelle, de restituer le calme et l’ordre à la société. En prenant compte que le 
contrôle juridictionnel est considéré comme l’une des plus importantes et des plus 
innombrables questions s’avérant nécessaire en vue de créer l’équilibre souhaité entre 
les privilèges du pouvoir et les aspirations des citoyens en matière de droit et de 
libertés. 

Si l’administration se retrouve épargnée de quelques sources de légalité connues 
dans les conditions ordinaires, elle reste soumise partiellement à la légalité 
exceptionnelle lorsqu’il s’agit de l’intérêt général - l’ordre public - considéré comme 
seul critère de légalité dans toute action entreprise. L’administration reste également 
soumise à l’existence du degré de corrélation et de proportion existant entre les 
mesures prises et la situation exceptionnelle. Toute action dépassent ce carde est 
considérée comme illégale et possible d’annulation. 

Les actions entreprises par l’administration durant les circonstances 
exceptionnelles et qui engendrent des préjudices à autrui impliquent la responsabilité 
de celle-ci et permis à autrui de demander des dommages et intérêts. L’exonération de 
responsabilité pour faute qui peut résulter de la survenance des circonstances 
exceptionnelles, ne fait pas obstacle, en principe, à ce qu’une indemnité de réparation 
soit fondée sur le risque et la rupture d’égalité devant les charges publiques.   

Compte tenu du poids qui pèse sur ces épaules et particulièrement dans les 
circonstances exceptionnelles, de son manque d’indépendance dans de telles 
circonstances, de l’incompétence du juge en matière de contentieux administratif, le 
juge algérien n’a pas joué un rôle positif pour créer un équilibre entre l’autorité et la 
liberté. Toutes ces considérations ont lésé l’individu dans ses intérêts et ont élargi le 
fossé qui existe entre le gouverneur et le gouverné. 

  Si les pouvoirs publics en Algérie ont exprimé leur volonté de fournir 
l’indépendance de la justice à travers les textes juridiques, cette question est reste 
purement théorique, puisque l’avenir des droits et des libertés en Algérie dépend de 
l’audace du juge d’une manière pratique, car elle est liée, en premier lieu, à la culture 
juridique, humaine et morale du juge qui devrait être globale et ceci afin de lui 
permettre de faire face à l’arbitraire administratif. 

 
 
 
 
 



 
 

Abstract 
The jurisprudence and legislation entitle to the administration a kind of 

emancipation from the legality in the reign of exceptional circumstances, this is to face 
some crises. Nevertheless, the fear attributed to the administration abusing which 
imply some attacks to the individual’s rights and their freedom under the acronym of 
authorities and exceptional measures, incited to entitle law the right to control in order 
to guarantee a bit of liberties as avoiding to threaten the public order, so to allow 
facing the exceptional situation, to restore order and calm to the society. By taking into 
account, that juridictional control is considered as being one of the most important and 
countless matters turning out necessary in order to create the wished balance between 
power privileges and the aspirations of citizens as regards rights and liberties. 

The administration should find itself saved from some resources of legality 
known under normal conditions, however it is partially concerned by its submission to 
the legality from when concerning the general interest - the public order - is considered 
as being one criterion of legality concerning every done action. The administration 
remains submissive to the existence of the proportion and inherence degree existing 
between the taken measures and the exceptional situation. Every action which 
oversteps this frame is considered as illegal one and necessitating its cancellation.    

The done actions by the administration during the exceptional circumstances and  
generating some harm to the individuals, imply the responsibility of administration. 
However, it is allows to claim some damages. The administration responsibility is 
achieved on the basis of some mistake and which is the result of exceptional 
circumstances happening , couldn’t be considered as an obstacle, basically from which 
a reparation indemnity is needed which based on the risk and the break of equality in 
front of the public responsibilities.  

One should takes into consideration the burden resting on his shoulders and 
particularly during the exceptional circumstances, his lack of independance in such 
circumstances, the incompetence of the judge concerning the administrative disputes, 
the algerian judge hasn’t played as a positive part in the field of creation of balance 
between authority and liberty. Therefore, all these considerations have damaged the 
individual concerning his interests and have widen the gap existing between the 
Governor and the Governed.   

 If the public powers in Algeria have expressed their will to provide 
independence of justice throughout law texts, this matter remains purely a theoretical 
one as the future of rights and liberties in Algeria depends on the boldness of the judge 
practically, because it is linked, in the first place with the degree of his use of moral, 
human and culture law which should be a global one and this is to allow him to face 
the abusing administration. 

  


